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لقديم 
بقلم جان جاك بيكير 


في نهاية الستينيات» جاءتني طالبة في العشرين من عمرها تقترح 
على موضوع بحث ليسانس كانت تريد أن تنجزه في السنة المقبلة مظا هرات 
جبهة التحرير الوطني في 17 أكتوبر 7 . بالنسبة إلى رجل من جيلي. 
جرت السنوات الأولى من تجربتي الأستاذية في سياق حرب الجزائرء فقد 
كان حدثا له مكانة خاصة في ذاكرتي. والحقيقة أن الأمر ليس كذلك بالنسبة 
إلى جيل الثمانينيات» فقد كان حدثا قديما اكتتفه النسيان. فحرب الجزائر لم 
موطيرة انشغال ومظاهرات 17 أكتوبر أقل منها. 
لقد كان من مبادئي ألا أرفض أي موضوع؛ حتى وإن كان معاصرا 
جداء إذا بدا لي بأنه قابل للإنجازء أي أن الباحث يملك فيه كمية كافية من 
المراجع» وأن الباحث لديه الوعي الكافي بأن عليه أن ينجز عملا علميا 
تاريخيا وليس عملا 'نضاليا". ولكن بالنسبة إلى هذا العملء هذا الخطر بعيد 
جدا . فالإشهاريون ما زالوا لم «يعثروا عليه». فالسؤال الذي يطرحه هذا 
الحدث هو لماذا لم يبق في الذاكرة؟ 
وفي نهاية السنة» عندما قدمت لي الطالبة «البحث» عرفت مباشرة 
بأن صاحبته ستكون مؤرخة. فقد اكتشفت مصادر جديدة» وبخاصة وثائق 
لجبهة التحرير الوطني التي كان الباحثون يتجاهلونها من قبل» وكانت تصف 
الحدث بدقة كبيرةء وتضع الأسئلة الحقيقية: لماذا وقعت هذه المظاهرات؟ ما 
هي أهداف الجبهة منهاء خاصة أن أفرادها كانوا مختلفين حول جدوى هذه 
كوو ما هي آثارها على الرأي العام الجزائري والفرنسي؟ ... قد يكون 
اك غير منطقيء ولكن هناك شيء ما يميز المؤرخ. 7 


سيلفي تينوء لأن الحديث كان عنهاء تركت البحث مؤقتاء لتركز 
على شهادة التبريز التى تحصّلت علييا بامتياز السنة الموالية. وبعد دلت٠‏ 
SG‏ الخرايات المعمكة ونهه a‏ ماتيا جاع إلى 
لتقترح موضوع الدكتوراه الذي فاجأني «العدالة خلال حرب الجزائر ٠.»‏ هل 
كان هناك اشتغال للعدالة خلال حرب الجزائر وكيف؟ أليس في هذا محاوله 
للجمع بين المتناقضين؟ وقد أقنعتني بأن هذا موضوع أهمل تماما. ولكنى 
بقيت بعض الشيء مرتابا حول الوسائل التي تسمح بمعالجة هذا الموضوع. 
إني لم أكن أشك في قدراتها على إنجاز هذا الموضوع.ء ولكن التاريخ يتطلب 
مصادر. هل هذه المصادر موجودة؟ كانت هذه إحدى أولى الأشياء التي 
برهنت فيها على قدراتها. إذ ليس الخطر في نقص المراجعء بل إن كترتها 
هي المشكل. فسواء من الجهة العسكرية أو من الجهة المدنية كانت 
المذكرات والتقارير والمحاضر لا تحصى ولا تعذ. في الوهلة الأولىء ظننت 
أنها ستتجه نحو الصحافة بشكل كبير. ولكن ذلك لم يحدث. بل إنها سمحت 
لنفسها بأن تتجاهلها ... فقد استطاعت أن تخلق لنفسها مصادر جديدة 
بإجراء لقاءات مع الفاعلين» والمحامين والقضاة ... فهي لم تستطع أن تجمع 
كما هائلا من المراجع فحسب» بل أصبح لديها كذلك وسائل لاستعمال 
السلاح المثالي للمؤرخ» وهو إمكانية المقارنة بين المصادر بعضها ببعض› 
ذلك أن الوثيقة وحدها لا تصنع التاريخ. 

يوم 16 نوفمبر 1999ء بعد ست سنوات من العمل الدؤوب والشاق 
- خاصة أنها كانت تقوم بالتدريس في الوقت نفسه - استطاعت سيلفي تينو 
أن تناقش رسالتها أمام لجنة مكونة من بعض أفضل المتخصصين في 
قضايا الجزائر أو في مشاكل العدالة (شارل روبرت أجيرونء بيجامين ستوراء 
بيير فيدال ناكيء وكلود فارسي). وهذا الكتاب الذي سنقرؤه هو مستمد من 
هذه الرسالة الكبيرة الجميلة التي رحب بها الجميع. 


50018 هدفها؟ ليس ادانة التجاوزات التي ارتكبت خلال حرب 
لمزائر - فالإدانة ليس من مهمة المؤرخ - بل إن الوثائق التي يستخرجها 
عن ليا دة أكثر من الأصفاد والعنف الكلامي. والحقيقة أن هذ, 
التجاوزات نت معروفة - ومدانة ؟ - منذ مدة قبل أن يظن البعض في 
رن اي اكتشفوها. بل تعلق الأمر بمحاولة م ا إن دولة 
القانون لاعت أن تقوم غالبا أن تدوس تحت ارجلها هذا القانئون» مع 
زعمها بأنها تحافظ عليه. 
ااا الأول لهذا الأمر بسيط جدا: ليبس هناك أي صراع من 
هذا النوعء ومهما كان الطرفان المتصارعان فيه» يمكن أن يخلو من 
المخالفات. وبالرغم من ذلك؛ لنا أن نتساءل إذا كان الأمر في الجزائر أكثر 
فظاعة من غيرها من المناطق.. . ويبدو أننا يمكن أن نجد لذلك تفسيرين. 
الأول يعود إلى الرأي العام الفرنسي في «فرنسا»» الدي كان يرى 
أن فقدان الجزائر يعد من الأمور «المستحيلة». وفي نهاية الحرب» لم يكن 
الرأي العام الفرنسي مستعدًا لنزع الاستعمار. وعلى العكس» بالنسبة إلى بلد 
انحدر إلى قعر الهاويةء فإن «الإمبراطورية»: أو مهما كان الاسم الذي 
يعطى لهاء كانت تجسيدا لعظمتها الماضية والمقبلة» ومن هنا تظهر 
الصعوبة العظمى لفقدانها. والحكومات عندما تقوم ببعض التغييرات» كانت 
تعلم أنها ستجد أمامها جزءا كبيرا من الرأي العام» حتى وان كانت ترى هذه 
التغييرات ضرورية» وهو ما لم يكن كذلك الأمر في أغلب الأحيان. ومن ذلك 
أن بيير منديس فرانس الذي اضطر إلى الاستقالة بعد سبعة أشهر من 
رناسته للحكومة» لأنه أحس بأن «تشنجا وطنيا» قد هر الفرنسيين. لقد كان 
ممكنا بالنسبة إليهم قبول فقدان الفيتنامء هذه المستعمرة البعيدة التي ليس فيها 
كثير من الفرنسيينء أما الجزائر .. 
أما التفسير الثاني فهو نتيجة للأرلء 


5 وقد أبرزته ساني تينو بشكل 
بارع. منذ بداية «الاً 
3 حداث», صرح وزير الداخلية ؤ 


فرانس» 


= لي 


فرانسوا ميتران: «الجزائرء هي فرنسا». وهذا يعنى فى الممارسة ان 
«الأحداث» لا يمكن اعتبارها حرباء متلما كان الحال فى الفيتنام. فالتورة 
كانت مشكلة داخلية محضة. ويجب أن يتم حلها في إطار التشريع الفرنسى: 
وفي هذه الروت فان اا وات ع کل فاد وگن :كان 
مطلويا منها المساهمة في وضع حد لهذه الثورة. وقد لجأت سيلفي تينو إلى 
مظاهرة ذكية حول الطريقة التي تصر دولة القانون على الزعم بأنها ما زالت 
كذلك في ظروف مماثلة ثم تجد نفسها بسرعة فى مواجهة وضعية مخالفة 
للقانون. إنها وضعية مخالفة لكل قانون» ولكنها ليست بدون قانون. ومن ذلك 
أن تنفيذ الأحكام بالإعدام لا يمكن أن يتم بدون إذن من رئيس الجمهوريهء 
ودون أية مسؤولية أعضاء حكومة غي موليت» لأنهم سواء أكانوا موافقين أم 
لاء وسواء صرحواء بعد ذلك» بأنهم كانوا رافضين أم لا فإن الأغلبية 
الساحقة منهم لم يستقيلوا. 

وبشكل متتاقض» لقد كانت هذه الرغبة في عدم اعتبار هذه 
الأحداث حربا هي المتسبية في هذه الأعمال الشنيعة. ولكي نأخذ مثالا 
واحداء فإنه لم يكن في موجهتنا محاربون» بل مجرمون يجب معاقبتهم. 
وعندما يتم القبض عليهمء فإنهم لا يوضعون في مراكز لأسرى الحرب» لان 
الوضع ليس حرباء بل في مراكز الإقامة الجبرية» أو مراكز الفرز والعبور. 
التي يقع فيها في الغالب - ليس دائما - أبشع الأمور. 

وكما يبينه المثال السابقء فإن إرادة عدم اعتبار المواجهة حرباء 
ولكن أعمال يرتكبها الأعداء وتعاقب عليها العدالةء مما اضطر السلطة إلى 
وضع نظام استتنائي وإلى تحسينه في كل مرة. وهذا هو التفسير الثاني 
لحرب كان أبشع الحروب على الإطلاق» رفض النظر إليها على أنها حرب 
شكل بسيطء أي أنه حدث شنيع حقاء غير أنه يستند إلى قواعد. 

إن هذا النوع من التتاقض الابتدائي - وهو مؤشر الترابط للكتاب - 
.ام خلال كل فترة الحرب» ولكن بممارسات مختلفة حسب كل مرحلة. ومن 


لير هذه التناقضات بشكل و ات 7 


سنة إلى أخرى؛ 
00 
د a‏ وطيس لفرت خلال سنتي 1958-1957 ادى ن 
إلى د التدريجي عن صلاحيات العدالة لصالح الجيشء الذي لا يتمئل 
في قامة العدل أو التصرف بشكل عادل؛ وإنما كان يؤدي مهمتم 
دوره كي ۽ 


ا كن ادرت وي هذا الإطارء فإن استجواب الاسرى لم يعر 
اليدف ته جل يعترفرن اى ي بل الخضرل لى «المعومان 
الضرورية للنشاط الذي حددته السلطة المدنية. ويذلك كان تنظيم استعمال 
الوسائل الأكثر جذرية والأكثر مخالفة للقانون. ومن ذلك كان موقف جزء 
كبير من القيادة التي إن لم تشجع على تلك الممارسةء فإنها لم تمنعها. 
وبشكل ارتدادي»› كان ذلك هو الوقت الذي ثار فيه جزء من العدالة العادية 
ضد عملية السلب الذي تعرضت له. فبعض القضاة الكبار» مثل المدعي 
العام للجزائر العاصمة جان روليكي حاول أن ينقذ ما يستطيع إنقاذه من 
القانون» في الوقت الذي بدأ الرأي العام في فرنسا التحرك ولم يعد يكتفي 
بتحويل النظر عما يفعل ياسمه. فقد فقَدَ بعضا من راحة الضمير.ء خاصة 
بتأثير من المحامين: الذين كانوا غالبا من الشيوعيين أو القادمين من 
الشيوعية» وأمام كشف فضيحة الاستعمال المنظم للتعذيب وبعض «القضايا» 
التي كانت أكثر تأثيرا لأن الضحايا فيها كانوا من الفرنسيين ( قضايا علاق» 
وأودان ) .. 
وقد غير المعطيات وصول الجنرال دو غول للسلطة 1958ء وهنا 
أيضا يجب أن نشيد بذكاء التحليل في هذا الكتاب. وسواء كان مقتنعا بذلك 
قبل مجيئه إلى السلطة أو أنه اقتتع 
الجزائر نحو الاستقلال حتمية. 
العدالة في قطعة من فرنساء 
الذي ترك له سلطة كبيرة 


بذلك بسرعة» فإنه كان يرى أن مسدرة 
٠‏ وفي هذه الظروف» لم يعد السؤال استعادة 


بل تحضير شروط هذا التطورء يتجنب الى 
واذي طلبت منه هذه الحرب. التي | 


١ 


«رحربه». ومن جهة العدالةء فان السلطة توقفت عن «التردد»: فكل «عداله» 
قد تركت للعدالة العسكرية. لقد حاول وزير عدل كبير إيدموند ميشلي للنغلد 
من المخالفات - دون نجاح كبير - ولكن المحاربين ٠‏ الجزائريين. ابتداء من 
1960ء بدأوا يتلقون معاملة المحاريين أكثر من المجرمين. وبانموازاة مح 
ذلكء بدأت السلطة خطوة خطوة إلى إنهاء الحرب. أي قبول استفلال 
الجزائرء وهي الطريقة الوحيدة التي تعود بها العدالة إلى البلد. وكل شميء 
يحدت وكأن معاملة العدالة كانت التمن الذي يجب أن يدفع للسماح إلى 
المفاوضات بالوصول إلى الاستقلال.. 

إن عمل سيلفي تينوء الذي لم نستطع هنا سوى إبراز خطوطه 
العريضة»ء ارتكز على عدد خيالي من المراجع. ثم إن غنى المعلومات وذكاء 
التحليل وصرامة الفكر والكتابة»ء هي ملامح هذا العرض لهذه الصفحة 
المظلمة والمعقدة من التاريخ الكبير للعدالة في فرنسا. وهو كذلك مساهمة 
بارعة في مجال المعرفةء من زاوية جديدة. لهذه الحلقة المأساوية للحياة 
الفرنسية والحياة الجزائريةء لتاريخ حرب الجزائر. 


المفدمهة 


: يك المرقط. والسلا | 200 

ميزان العدالة في يد الع ري ي ا م 

ايى تلك هي صورة العدالة» التي شهدتها : ج في الجزائر, 

اليد الأخرى؛ ا 39 من الصراع: إنها عدالة فرضها تدريجيا مز 

والتي لد 6 المعركة ضد العدوء بعد أن أعيدت صياغتها 

1 ل حسد 6 07 5 Î‏ تسر 
e‏ | تى تلك القيادات التي ما فتئت تندد بعدم كفاءتها, 
غبة القيادات العسكرد ۴ غ 
0 م كونها آلة ثمينة فى الصراع ضد العدو. ففي الوقت الذي يبرز فيه 
1 7 . العلبة التى تحمل اسم العدالةء فان غياب القاضي يصر 
د د ق هذه الحقيقة. فالصورة الكاريكاتورئة .. 
صادماء لأنه يكشف بشكل قوي هذه الحقيقة. a‏ 7 

ے د ٠١‏ ع اه م م اة 5 

تشير إلى الطابع غير المتوقع للظرف: إنها حرب اصبحت فيها 
سلاحا. ولكن لماذا؟ | 00 
إن طبيعة الحرب في الجزائر تثير جدلا عبر مختلف العبارات 
المستعملة للاشارة اليها: "حرب الاستقلال"» أو "التحرير". "عملية تتبيب 
الأمن", "التهدئة"؟ من يستطيع أن يرسم خرائط متتالية لتطور الجبهة بين 
الطرفين: ويسجل التسلسل الزمني للمعاركء وانتصارات أو هزائم كل طرف؟ 
هذه الحرب التي لا تملك جبهة محددةء ولا معركة حاسمة؛ ما هي في 

الحقيقة؟ 


«معركة الجزائر» هي - في الحقيقة عمليات بوليسية للقوات 
الخاصة التابعة للجنرال ماسو ضد المنطقة الحرة التي خلقتها جبهة التحرير 
الوطني - قنابل تنفجر في مقهى الميلك بار أو في مقهى الكازينو» مجزرة 
ملوزة» أسبوع المتاريس» مظاهرات شارع إيزلي» قضية بومنجل» وقضية 
علاق» وأودان > ويوياشا ...: إن التسلسل الزمني لحرب الجزائر يتأسس 
حول تواريخ العمليات الإرهابيةء والمجازرء والمظاهرات الدمويةء وقضايا 
التعذيب والاختفاء. إنه رعب ذو بعد سياسي: هل ستبقى الجزائر فرنسية أم 


لا ؟ لقد بدأت المعركة تتحول إلى الجبهة السياسية» بعد أن قامت جبهة 
التحرير الوطني. بإنشاء منظمة سيا 


سية إدارية بالإضافة ۴ 5 
ا “ #ضافه إلى الجيش التابع 
لها- هدفها تأطير الشعب الجزائ ٠‏ ومنظمة خارجية تركز عملها في ميدان 
العلاقات الدولية. وتهدف عمليات التمرد المسلحة التي يفودها جيشس التحرد 
E 2‏ ژر 
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الوطني إلى تدعيم الهجمات السياسية التي ترجو منها الجبهة التاثير النفسي 
أو الدبلوماسى» مثلما حدث بعد معركة ديان بيان فو فى الفيتنام. 

إن الجيش الفرنسى لا يمكن أن يعتبر الانتصار العسكري كافياء 
حتى وان سخّر في ذلك إمكانيات عسكرية حقيقية فى عملباته سد 
الحماغعات المتمردة في الجزائر.ء متل مخطط شال وكذلك عمليات الدفا ع کی 
الحدود ضد عمليات التوغل التي يقوم يها أفراد جيش التحرير الوطني. 
انطلاقا من تونس أو المغرب. ذلك أن الجيش وضع لنفسه أهدافا أخرى: 
التحكم في الشعب قصد إبعاده عن كل تاأثير أية نزعة وطنيةء وكسر التنظيم 
الاي والإداري الذي أنشأته الجبهة. وفي هذا المجال. تكون الأسلحة 
المستعملة أكثر مكرا وأقل تقليديةء مثلما تعلم ذلك في حرب الفيتتامء وهي 
التجربة التي أسست أولى النظريات لمواجهة الحروب التخريبية والثورية. فهدا 
التحليل للحرب يستلزم استعمال طرائق التحكم والرعب» مع حصر السكان 
وتجميعهح› ووضع مهمة الاستخبارات على رأس الأولويات» وسجن المشتبه 
فيهم» والتعامل العنيف مع كل انتماء أو مساعدة جبية التحرير الوطني. 
فالحشر والسجن» والاستجواب والإدانة هي الأسلحة الجديدة الهامة والمفيدة 
التي أصبح الجيش يتفنن في استعمالها وتطويرها على مرّ سنوات الحرب. 
كما أسست الأقسام الإدارية المتخصصة (585) لتأطير السكانء ومفارز 
العملياتية للحماية (0172) من أجل الاستخبارات» وهياكل مركبة من أجل 
السجن ... وجهازا قضائيا يتمنى أن يكون مثاليا وفعالا. هذا الجهاز يعد آلة 
للقمع بامتياز في الصراعات السياسية؛ التي عانى منها الوطنيون الجزائريون 
قبل 1954. 

وبالرغم من أن الجيش الفرنسي كان هو المسؤول عن الاستراتيجية 
التي تمزج بين القمع القضائي» والسجن والعنف غير الشرعيء إلا أنه لم يكن 
السبب في إقحام القضاء في حرب الجزائر. فالسلطة السياسية هي التي 
قررت» في وقت مبكرء أن تجتّد القضاة ضد الوطنيين الجزائريين ومن 
يساندهم» تحدوهم في ذلك دوافع أخرى. فالتفسير هو مرة أخرى ذو طابع 
سياسي: إن فرنسا لا يمكن أن تكون في حرب مع الجزائر التي تعتبرها جزءا 
من إقليمها الوطني؛ فهذا يعني الاعتراف بغيريتها بدل الدفاع عن انتمائها 
إلى فرنسا. وحسب هذا المنطق» يصبح الوطنيون في المعركة جناة أو 
مجرمين يجب تقديمهم إلى العدالة» فهم مجرد «خارجين عن القانون». فلما 
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ولو 
قصوى: هي العمل على إيقاء الجزائر فرنسية بالمساهمة في قمعهم. قال 
EE‏ الجيش جعلت من العدالة اله لمقاومة دعام ٠‏ 

السياسية بالتنسيق مع الجر ستقاور 
0 إن الطريقة التي ينظر بها الجيش إلى الحرب وينفذهاء والتشرر 
الذى تقره السلطة السياسية يقحمان العدالة في نظام واسع يجمع بين القم, 
القانوني الذي تمارسه المحاكم» والقمع الإداري عن طريق السجن والعمني 2 
العسكرية. 53 فإن الشرعية التي تمثلها العدالة قد امتزجت مع شير 
الشرعية التي يمتلها السجنء ومع غياب الشرعية التي تمتلها عملياتن 
التعثيب والإعدام؛ فدولة القانون تذوب في الحرب والقضاةء الذين غرقوا فر 
ظروف استثنائية» في مواجهة عمليات التعذيب التي تلطخ التحقيق الأول 
في الوقت التي و أحكامهم إلى المراجعة المهينة من قبل ن التى 
روت کی سین المتهمين الذين يستفيدون من قرار انتفاء الدعوى أو من 
البراءة أو من التأجيل» أو من التسريح من السجن. فهم يتعرضون باستمرار 
إلى نقد لاذع» منذ صدور كتابات بيير فيدال - ناكي خلال فترة الحرب 
نفسها إلى غاية الشهادات الحديثة للأستاذ إيف جوفا(!). إن الكتابات 
المناضلة: المعاصرة للحرب» التي كتبت من أجل كشف حالة بعض 
الأشخاص» وكشفت عن اختلال في وظيفة العدالة في هذه الحرب» إن لم 
نقل غيابهاء هذه الكتابات تدعم هذا التوجه: فكل من كتاب "من أجل جميلة 
بوحيرد" (1957)» وكتاب "جميلة بوباشا" (1962)» وكتاب 'قضية أودان". 
تقيم مرافعة ضد العدالة المتهمة بتأييد الاعترافات التي تم الحصول عليها 
بالتعذيب» أو بأنها لم تحاول معاقبة أصحابه؛ كما يقوم كتاب جون لوك 


| : انظر مقالات بيير فيدال- ناكي حول العدالة في‎ - 1 
0 Vidal-Naquet, Face 2 la raison d'etat, La Découverte , Paris 


-Yves Jouffa, Mémoire et enseignement de la guerre d Algerie, actes 
du colloque organisé par institut du monde arabe ct la ligue de 

ent, Paris, édité par les organisateurs, 1993, p. 251-257. 
ques VERGES, Pour Djamila 
BEAUVOIR et Gisêle 


1962 . 


Penseignem 
2 - Georges ARNAULT, et Jac 
Bouhired, Minuit, Paris, 1957 ; Simone de 


HALIMI, Djamila Boupacha, Gallimard, Paris, 
12 


0 7 فتاريح العدالة ق امتزج يقصتضن التمذيت :و الاختف م :والأحكام 
الجائرة؛ 5 تاریخ جزديء يقتصر على الكشف عن تغرات الموؤسسة القضائية 
وجبن 0 متاثرة بالتصور العسكري وبالوثائق التى جمعها العسكريون 
e‏ لحري هده الوثائق التي - بالرغم من قيمتها وكثرتها - تمنع 
من 0 العدالة باكملها: فما هي المبادئ وما هي القوانين التي وجيت 
سيرورتها؟ ما هو حجم نشاطها؟ ما هي الحدود التى واجهت عملها؟ كيف 
كان رد فعل القضاة فرديا وجماعيا؟ ۰ 00 

إن الخلاصة التي قدمها بيير فيدال- ناكي في فصلين من كتابه 
التعذيب في الجمهورية الذي طبع عدة مرات إلى غاية سنة ٨2000‏ د ينظن 
إلى 2 من منظور التعذيب» لم يشف الغليلء حيث يقول: "ما زلنا بحاجة 
إلى دراسة مفصلة لدور القضاة في حرب الجزائر "7/. ففي غياب الأرشيف. 
فإن اللجوء إلى تخصصات أخرى غير التاريخ هو الكفيل بفتح طريق هذه 
المغامرة. من ذلكء المقالات الكثيرة التي كتبها كازاميور. التي تنتمي أكثر 
إلى الدراسات الاجتماعية» والتي جمعها في كتاب بعنوان نضالات من أجل 
العدالة سنة 1968ء حيث قام بتطوير تحليل اتهامي شديد اللهجة تجاه 
القضاةء وكذلك الرسالة في القانون الهامة جدا التي كتبتها أرليت هايمانء 
يعنران الخري ده العامة Sl Ss‏ المطيو ع بريه 15077 التي اريكرت 
فيها بشكل أساسي على التشريع والقرارات التي أصدرتها المحاكم. ظ 

في هذه الظروف» أدى انتهاء الحظر الذي دام ثلاثين سنة بمنع 
استعمال أرشيف حرب الجزائرء إلى فتح آفاق جديدة بالرغم من كل 
الانتقادات التي تصاحبها: بأن تخضعها المصالح إلى أجال أطول قدرها 
ستين سنة»ء ويأن طلبات الترخيص تتم دراستها بشكل غير موضوعيء وبأن 
التشريع يحتاج إلى مراجعةء كل ذلك لا ينقص في شيء من أهمية الوثائق 
نفسها. فأرصدة مصلحة التاريخ للقوات البرية» الذي كان قطاع حرب الجزائر 


2- Pierre VIDAL-NAQUET, L affaire Audin, Minuit, Paris 1958 ; 
Jean-Luc EINAUDI, Pou l ‘exemple, l'affaire راون‎ L’Harmattan, 


Paris 1986. - 3ème édition par La Découverte Maspéro, Paris 1983, p. 
197. 
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لية كارولين بيكيتيى سنة 1992» كان مليئًا بالتعليمات الو 
منه تحت مسوولد یں لدی 0 0 ' 
تصور الذي ينظر به الجيش إلى اداته القانونيةء ويطاقارء 
تعيد بناء التصور الدي ينظر د 
استخباراتية تشهد على التفكير الذي كان يتم داخل الجيش حول العدالة. 
7 1 ى ا ٍ, 
تعليمات من أجل تطبيق القوانين والمراسيم سنت طوال فترة الحربيء وملقان 
4 00 1 3 2 د 
ومراسلات وتقارير تكشف الربط المفصلي بين العدالة والاعتقال والممارسا 
غير الشرعية من تعذيب واعدام. | 
وفي مقابل هذه الرؤية العسكرية» فإن أرشيف وزا 


ره العدالة التي 
فتحت بشكل واسع تحت إدارة فرانسواز بنات - برغيرء 


نضع مسؤولية 
السكات اا في راف الي وي سف ار مر 
السلطة التحكم في مظاهر اللاشرعيةء والسياسة التي اتبعها مختلف الوزراء 
في وزارة العدل» وردود أفعال القضاة 


تجاه الأحداث وحجم النشاط القضائى. 


وكذلك وثائق اللجنة الثانية للحماية التي وجدت في أر: شيف وزارة الداخلية 


ووضعت في الأرشيف الوطني› تضيء الشقى المظلم من هده الحرب» 
بالإضافة إلى اللجنة السابقةء وأرشيف الأستاذ موريس غارسون الذي سمحت 
عائلته بالاطلاع عليه. وأخيراء سمحت لقاءات مع بعض القضاة بإعطاء 
الكلمة لى رجال لم يكونوا على علم بانھہ من صناع التاريخ؛ فخطاباتهم 
التي كانت في الغالب متواضعة وتلقائية تعيد البعد الإنسانى القوى لهذا 
الماضي القريب, في تعفيدم وحساسيته. ر 
إن أعطاء صفة ملائمة لهذه العدالة كان أمرا صعبا جدا. وقد 
فرصت صىفة «المضحكة» نفسها عں طريق التشابه: فهى عدالة «عدالة 
قد سوهها إلى درجة أنه ا 1 


المعتاد للحر, ؟ فاذا 
تكن هذه الحرب حربا حقيقيةء فإن العدالة ل ب كرد 
هدا الإقرار قطعياء لكنه يتبلور 
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الفصل الأول: 
نشأة وص ضعية جدلية 


1956 - 1954 


- [1 - 


الجزائر سنة 1954 : 
مائة وعشرون سنة من الاستعمار الفرنسى 


إن نظام القمع الذي وضع بعد الفاتح من نوفمبر 1954 تار 
يقومون بالتحقيق مع الوطنيين ومحاكمتهم هم أنفسهم الذين كانوا يمارسون 
القضاء قبل اندلاع الحرب. فقد كانوا يملكون تجربة كافية» وكانوا على 


ْ دراية 
بمجتمع المعمرين, يعيضون فيه» بل يعكسونه في ممارساتهم» لأن القضا 


٠. 5 005‏ > ء ثي 
الجزائر كان خلال عشرات السنوات قبل نوفمبر 1954. خاضعا لنظام 
ارده خصو صبة. بالإضافة إلى أن المحاكم قد فرضت أحكامها ضد 


2 م . . ٠.‏ 
7 5 ۰ ۰ و 
ست فه انى ورره ٠ ١١‏ : 7 1 
صدره لجربرره؛ قى, الفترة 


بسغر حاصر. إننا لا نسنطيع أن نكتب 
جذورها العميقة التي تغرسها فى 15 
سابقة لسنة 1954 ۰ 


ما بين الحربين أولاء ويعد 1945 


تاريخ الحرب دون الغوص في 


استعماري» وفي استمرارية تاريخية 


اا : 

عندما بدات الحرب الجا 7 908 
يكن ارتا مي في الجزائرء كانت العدالة ذات سمعة سيئة في 
رمز عدالة استعمارية, حيث 


يجري في فرنسا. وسيرورته مختئفة عما 
ظ فعد كان القاضي الأول في الجزائر نس .. : 
لمعمرين وزعيم الاتجاه المحافظل في 7 هدري نورجوء احد أغنى 


20 الا 

سدیدة . يبسيييى دالكه ى ا 0 رزوبي»ء ۴ 5 .مت 5 
1 6 التي كانت تخد لأوامر ' 0 7 0 لانتقادات 

هنري يورجو. ما 0 5 . رد ٠.‏ إن ۱ م 
ادو 01 0 مع فدراليته لرؤساء , ا 
صرح بدلك كلود وري سنة 1955. 3 أ لجزائر 
یر ن ١‏ م 
مه 
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العامة تعج بمثل هذه المخلوقات. والمدعى العام سوزينى هه احد أكراد 
عائلته» ورجال الشرطة هم أفضل مناضليه»!!). 
- موظفون أوروييون 

بالإضافة إلى شخصية بول سوزينى. الذي توجه له كل الالتعادا٠‏ 
فإن العدالة في الجزائر هي في الحقيقة عدالة أوروبية. وعلى عكن ما كان 
يلمح إليه كلود بوردي الذي يصم «مخلوقات» هنري بورجو التى وضعت فى 
المناصب الحساسة في الجزائر الفرنسيةء فإن هذه الخصوصية ليست نيجه 
تلاعب المعمرين الكبار الذين كانوا يحاولون السيطرة على مؤسسات اكليم 
الذي يعتبرونه بلدهم. إنها أولا نتيجة السياسة الفرنسية. التى كانت ترفحض 
المساواة بين السكان المستعمرين والجزائريين فى الوصمول الى الوظائف 
العمومية: فغياب الجزائريين عن سلك القضاء يجد تفسيره أساسا فى كونيم قد 
أبعدوا عمداء إذ كان لا يحق لهم إلى غاية 1944. الترشح الى هذه 
المناصب. ونتيجة لهذا الإقصصاءء فاننا لا نجد فى سنة 1954 سوى ستة 
قضاة في الجزائر من الجزائريون «المسلمين»؛ فى الوقت الذي يمثلون فيه 
30 % من الموظفين المساعدين في سلك القضاء. والضباط الوزاريين. وهى 
الوظائف التي كان يسمح لهم ممارستها منذ 866 271). 

يشكل الفضاة الذين كانوا يمارسون فى الجزائر وفى فرنسا لكا 
واحداء مما يسمح نظريا بإجراء حركات بين المنطقتين. غير أن لعبة 
التوظيف والتعيين يخدم أكثر القضاة من أصل محلىء الذين كانوا يمثلون 
إلى غاية 1 جانفي 1955. 57 % من مجمل القضاة الممارسين فى 
المحاكم الجنائية الجزائر: 147 من مجموع 258. ويكون يذلك 98 قاضيا 


1 - ينظر جریدہ فراننس أويسيرفاتور < 13 جانفي 155 . 
2 - ينظر الملحق الذي كتبه لورانس بيلون ضمن : 
,1997 02ت نات .32 Juger cn Algérie, Le Genre Humiaın. n"‏ 
-p.188.‏ 
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جاعوا من فرنسا 0 كما أن أوروبيي الجزائر يحتلون اعلى المنا 
| 1 ه الاستئناف زائر العاصمة إل 

سلك القضاء: فكمي محكمه الاستئناف بالجزائر ١5‏ لتى 
سوزيني» نجد أن المستشار العام روكا هو أيضا 


صر : 
7 
رل 
"نك موليد الجزئر, 
بالإضافه إلى عشرة نواب من مجموع خمسة عسر موظفا؛ وفی المقر زير 
كذلك الرئيس كنورتزر. وخمسة نواب رئيس من بين ثمانية, وستة عشر 
مستشارا من بين ثمانية وعشرين. ويتكرّر الامر في السبع عشرة محكمة التي 
نائبا ينتمون إلى السكان الأوروبيين» الذين أطلق عليهم فيما بعد 


«الأقدام 
السوداء». وعلى العكس من ذلك فإننا نجد» عند قضاة السلم المكلفر. 
بالقضايا المدنية» أن الذين هم من فرنسا أكثر عدا أرئعة وسبعين قاضيا 


من بين مائة وعشرة ود نتسعة وثمانين نائب قاض 
وثلاثين. فظروف التوظيف 
فرنسا بالالتحاق 


من بين مائة وواحد 
توضح ذلك: فهي تسمح لمرشحين تعساء من 
بسلك القضاء من باب الجزائر الصغيرء بتعيينهم اعتمادا 
على ألقايهم وشهاداتهم نواب قضاة الصلح؛ وقي هذا الإطارء لا تتميز 
جرا عن باق :المستهرات: حيث تكون الفرص متاحة أكثرء والحصول 
على الوظائف أسهل من فرنسا. غير أن هؤلاء الوافدين الجدد مجبرون على 
الحصول على شهادة اسمها «التشريع الجزائري». تمنحها كلية الحقوق 


بداريخه وايقاعه وتشتجاته في واقع القضاة 
الذين كانوا يمارسون سنة 1954. وأكبرهم سنا هم الذين ينتمون إلى 
الجيل الذي ولد حوالي سنة 1890, في الوقت الذى بدأ عدد السكان يزداد 
أكثر بالولادات أكثر من زيادة عدد المعمرين اا فيول سوزينى ولد سنة 
6 والرئيس كنورتزر سنة 1887, والمدعي العام سنة 1894... إزي 
الفترة التي رس ايها وجه الجزائر الاستعماريةء والوقت الذي تم فيه شاد 
قانون السكان الاصليين „(indigéêna')‏ وفي نفس الحركة من ميلاد المجتمع 


السامين 


ا - حسب دليل القضاء . طبعة 01 جانفي 1955 . رل 


بالنسبة إلى الثلائم عشر الباقين , 
نستة منهم ولدوا في المغرب أو تونس اث ولدوا في مستعمرات ما ورا البحر . وارد . 
بلدان أجنبية . أما الأخير فمكان ولادته مجهول . 0 
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ال ستعماري ٠‏ صدر قرار منح || جنسية الفرذ ۴ ذََ إلى عل آبناء الاوروبيين أذ ون 
0 : ا 0 ذلك إلى 000 ميلاد الشعب ورو 
بداية الفرن العشرين» لین انشاء ا 59-0 وعلى اوو الم سى 
ويعلن ن نقسه «جزائريا». وک المستوى الاقتصادي. سحت عمليه EE‏ 
الأراضي من أصحابها في آخر مراحلهاء ومزارع الكروم تتسع شينا فشيئا. 

هذا الجيل من القضاة السامين كبر في هذا العالم هى منعرج 
القرنين التاسع عشر والعشرين. ووصل إلى مقتبل العمر فى الغترة ما بين 
الحريين» في الوقت الذي ينتصر فيه أوروبيو الجزائر مع مشروح يلوم 
فيوليت. وفي الوقت ذاته يرفض كل أمل لترقيةء ولو جزئية. لبقية سكان 
الجزائر : «المسلمين» الذين يطالبون كذلك بصفة «الجزائري»؛ وبعد عشر 
سنوات. مع تورات سطيف وقالمةء بلغ هولاء القضاة سن الخمسين أو 
الستين» ليشهدوا في نهاية مسارهح المهني اند لاع حرب التحرير ٠‏ فحياتهم 
كانت خاضعة لإيقاع مراحل بناء الجزائر الفرنسية. والتعليقات اللي يواجبيا 
بها الوطنيون. إن القضاة الذين لم يكن الفرق بينهم يتراوح بين العشر 
والعشرين سنة عند اندلاع التورة سنة 1954ء قد عرفوا كلهم هذا التاريخ. 
وانغمسوا في الأجواء المضللة «للجزائر السعيدة»» جزائر الفرنسيين. أو كما 
سماها 6 ستورا «زمن اللامبالاة» (2), 
- بلد تعد على الإجراءات الاستثنانية 
الاستعماري للقضاء في الجزائر يصر على ابراز وظيفته المتمثلة في ابراز 
السيادة الفرنسية فوق بلد معزو › متلما عير عں دلك الماريشال دو غيدون١‏ 
الحاكم العام للجزائر سنة 1874: «إن العدالة سمه من سمات السيادة؛ إن 
القاضي المسلم يجب أن يترك مكانه للقاضي الفرنسي ؛ فنحن الفاتحينء يجب 


5 


1- Tome 2 de IJistoire de ا‎ Algérie contenporaine, PUF. Paris 1979, 
p.115. 


2 - In Histoire de "Algérie coloniale 1830-1954, La Déecouvcerte, Parıs 
1991, p. 93. 
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أن نعرف ما نريد 
العدالة الجزائرية ْ ْ 
ليصبح القضاء سنة 1954 صورة من القضاء في فرنسا؛ فالمحاكم الجنائية, 
والمحاكم المدنية تغطي البلدء الذي قسم إلى سبع عشرة منطقة فضائية, 
تابعة كلها إلى محكمة الجزائر الاستئنافية. 
غير أن هذه الاختصار في التسلسل الزمني يغطي بعص 
كعات العدالة الفرنسية السائدة في الضفة الأخرى من البكر الأبيض 
المتوسط. فصورة قاضي الصلح ذي الصلاحيات الواسعة» التي انشئت سنة 
4 التي ما زالت سارية المفعول عند اندلاع الحرب» تعد واحدة من هذه 
الخصوصيات. ففي حين أن صلاحيات قاضي الصلح تقتصر على القضايا 
المدنيةء فإنها في الجزائر قد تمتد إلى الجنائي» للتحقيق في الجرائم 
والجنايات؛ وفي إطار هذه الصلاحيات» قام عدد من قضاة الصلح بالتحقيق 
في كثير من قضايا الوطنيين الجزائريين في الفترة ما بين 1954 و1962. 
ففي بلد مستعمرء حيث «العدالة مبعثرة». وحيث «لا يمكن أن تكون محكمة 
في كل منطقة». مثلما يشرح ذلك جورج أباب الذي كان يمارس هذه 
الوظيفة» «إن قاضي الصلح ذي الكفاءة الواسعة يمثل المؤسسة القضائية فى 


Pl E 


و هذا المنطق على ارض الواقع في 5 
EEE‏ فالمحاكم الإسلامية تلاشت د 
فى العدالة الفرنسدٍ كم 


ويذكر شارل روبير أجيرون مهام قاضي الصلح: «شخص 
واحد» من أجل مهام دة ها يخول: لهامنلطات وة قاض .دده 
وقاضي استعجال وقاضي الشرطة السيط وقاضي جنائى, وقاف 
المسلمين»» بالإضافة إلى كونه «ممثل المرى .س . "` ١‏ 
0 00 عيء ونائب فرعي عن قاضي 
التحقيق»”". إن هذا التركيز لمكت ين وی ر 1000 
E 5‏ = مسدعمر » نيزر 
السيادة الفرنسية في ممثليها المحليين الذين منحوا صناة حا ب ١‏ 

وهكداء فقد ابرزت العدالة الجنائيةء لمر طويلةء أنها تشتخا 

بطريقة مختلفة عن نظام العدالة في فرتساء حيث الرى» . ٨‏ 
ٍِ 2 الجنائية و 5 


4GERON. Les algcricens musulman اء‎ la France 
- Chi |os-Rober! ‘ E 201 
[ - Char ll pUF, Paris 1968. p. 20 
(1871-7 لقاء مع الكاتبة.‎ - 2 


2 - شارل روبرت أجيرون» مرجع سابق» ص 217 - 318, 
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١ 5‏ 8 3 - - 033 1 .4ے 
الجنح تحكمان دي الجرانم والجنح. واذا كان لذ دحم انشاء اريع محاكم جنه 


منذ 1842 في كل من الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة. فإنها لم تزود بهية 
محلفين إلا في 1870 ؛ فلم تكن مكونة قبل ذلك سوى من ثلاثة قضاة. غير 
أن تزويدها بهيئة محلفين بقي استثتانياء ذلك أنها لا تتكون الا من 
الأوروبيين»ء في حين أن كل السكان. الأوروبيين وغيرهم معرضون 
اتاكات قر هذه المحاكة جل :يرتا لا اة حال الزمون. أو 
قصر . ولم يكن الحل أن تجعل الجزائريين يشاركون في هينات المحلفين. لتتم 
معاملتهم كالأوروبيين: فابتداء من سنة 1902. أصبحت محاكمة الجرائم 
التي يرتكبها «المسلمون الجزائريون والأجانب» من المغاربة والتونسيين 
وغيرهم» من صلاحيات المحاكم الجنائية المكونة من ثلاثة قضماة وثلائة 
مستشارين «مسلمين». ولم يقبل الجزائريون في هينات المحلفين ومحاكمتيم 
في المحاكم الجنائية» مثلهم مثل الأوروبيين. بناء على قانون صادر في 5 
أوت 1942 . وفي الفترة ما بين 1902 و1931.ء كانت الجرائم التي 
يرتكبها «المسلمون الجزائريون والأجانب» تعرض أمام محاكم مكونة من 
قاضي الصلح ومستشارين» حيث كان الحق في الدفاع أمامها محدودا جدا۔ 
وبالإضافة إلى تكوين هذه المحاكم المخالف لما يجري في فرنساء فإن الطابع 
الاستثنائي لمحاكم الجزائر يتمثل كذلك في تحديد اختصاصاتهاء المؤسس 
بشكل عنصري على الديانة: فقد كانت مختصة في محاكمة بعض 
الأشخاص «المسلمين» وليس الآخرين؛ بتعبير آخر إذا ارتكعب جزائري 
مخالفة وارتكب أوروبي مثلهاء فإنهما لا يمثلان أمام المحكمة نفسها. ويشكل 
قد تكون له عواقب وخيمة في التاريخ» فإن هوية الجزائري التي لا يمكن أن 
تكون هوية وطنية» لأن الجزائر ملحقة بفرنساء لأنها مشمولة كليا في الإيمان 
بالإسلام وممارساته. إن إلغاء هذه المحاكم المخصصة «للمسلمين» في 
1 و1942. لم تسبق الحرب إلا بحوالي عشرين سنة؛ ولا شك أن 
اللجوء إلى تشريع استثنائي سنة 1955ء بالإعلان عن حالة الطوارئ» يعود 


3 - حول كل هذه المظاهر ينظر: 
pendant la période‏ عأرعع ال" أ Claude COLLOT, Les institulions de‏ 
coloniale, Paris/ Alger, CNRS/OPU, 1987, p.190-199.‏ 
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إلى هذا التقليدء حيث الوضع الاستتنائي اصبح في الجزائر مرا عاديا 

2 1 1 ١ 7 4 

م 5 , / 1 | ٤‏ تنظ تسكل منطدة قا 0 

فالأقسام الثلاثة من الشاطئ الجنوبي من المتوسط لم نون 

شبيهة بفرنسا. 

1 ظ : 3 1 . ال 2 e.‏ 

ان وجود قانون السكان المحليين الذي تم التصويت عليه 07 

1ء يبرز بشكل أكثر جلاء. فهو يحدد مجموعة من المخالفات التى ب 

نفک اق يرتكبها سوى الساكن المحلي «تصريحات مناوئة لفرنسا 1 

الحكومة», «تأخر ع8 دفع الضرائب»» «إخفاء المادة الخاضعة للضرائب», 
«عدم تسجيل الأسلحة النارية»» «الصخب 


والشغب وغيرها 
العنف»»› أو «اجتماع 


من أفعال 
اکن :من «عشترين. فخا دون ترخيص بمناسبة 
الزردات أو الزيارات», «فتح أي مؤسسة دينية أو تعليمية دون ترخيص», 
«رفض المثول أمام ضابط الشرطة القضائية!!)ي ٠٠‏ وهكذا. وقد أعطيت 
الصلاحيات إلى مسؤولي البلدية المختلطة لردع هذه المخالفات بتغريم 
أصحابها ؛ وفي سنة 1927. أعطيت الصلاحية إلى قضاة الصلح؛ ولم 
يتوقف العمل بهذا القانون إلا عشر سنوات قبل اندلاع حرب التحرير؛. عندما 
أصدر الجنرال دو غول أمراء باسم سلطات فرنسا المقاومة المستقرة ف 
الجزائر العاصمةء بالغاء هذا القانون الذي بقي في الأذهان باعتباره 
للسيطرة الاستعمارية. 

۰ كما أنهى هدا الأمر مائة عام من السلطة التأديبية للحاكم العام 
الذي كان يمثل فرنسا في الجزائر. فقد كان الحاكم العام, في حقيقة الأمرء 
مند 1834ء يملك سلطة إصدار أحكام بالسجن داري أ 
يقوم بإجراءات اد r‏ 


رمزا 


1914 


» تم تحديد مدة هذه الإى| 


ءِ حبت ان 
لإجراءان «الأعمال العراه 2 
1 قائ الواحد والعشرين مخالفة الخاصة با ن؛ حددها وى , 
e‏ ل 25 جوان 890 1 
nê 1 :me des‏ 
ouver nel général Tirman et le systêeme‏ 
NELS. par 387 et 388.‏ 
paris 1958: P‏ 2056 م Kenneth‏ 
,attachf" 5‏ 


للوجود الفرتسى؛ الاعف #التدائفة وا الى قم حل و امن ا 
الأعمال التي تساعد على سرقة المحاصيل أو الحيوانات». وبشكل واضح٠‏ 
فان مخالفتين من بين الثلاثة المذكورة تيدف الى مقاومة السيادة الفريسية 
التي يجب المحافظة عليها. إن الأمر الصادر سنة 1944 لم يمثل سوى 
قوس صغير مفتوح لمدة قصيرةء اذ أعادت حالة الطوارئ التي تم التصويت 
عليها سنة 1955ء إحياء إجراءات السجن فوق التراب الجزائري. 

فالجزائر المستعمرة إذن اعتادت على نظام استكنائي. يكشف عن 
حالتها الاستعمارية: فالعدالة» التى كانت تتحرك في بيئة استثنانية خلال 
عشرات السنين» لم تستطع أن تشتغل كمثيلتها في فرنسا. إن هذا النظام 
القمعي الذي وضع بعد أول نوفمبر 1954ء الذي يستوحىي هذا الماضى 
الاستعماري الطويلء ليعد وريثا له. 
- أول نوفمبر 954 1: حدث تأسيسى؟ 

في التقليد 
«الثورة» المنتصرة على الوجود الفرنسي» وهو تاريخ مؤسس للجزائر 
المعاصرةء غير أن العمليات التخريبية لم تكن تملك حينذاك ذلك البعد. 


الوطني الجزائري» يعد تاريخ 01 نوفمبر 1954 بداية 


- من جهة السلطات العمومية: عودة ردوب الافعال القديمة 

لقد تعاملت السلطات العمومية مع أحداث 1954ء كأنها تكرار 
للاحتجاجاتء والانتفاضات والثورات المتقطعة التي كانت تتدلع عبر تاريخ 
الاستعمار. فالقمع الذي تم وضعه بعد الفاتح من نوفمبر 1954ء اتخد 
مسارات رسمت عبر التاريخ: حل الحركة من أجل انتصار الحريات 
الديمقراطية» وهو التنظيم الوطني الذي كانوا يشكون في مسووليته على 
العمليات التخريبية (لأن جبهة التحرير الوطني مازالت مجهولة آنذاك)؛ 
ومتابعة مسؤوليه ومناضليهء الذين صعدوا إثر ذلك إلى الجبال؛ وممارسة 
التعنيب خلال الاستجوابات» وهي الممارسات التي ندد بها منذ جانفي 
5 فرانسوا مورياك وكلود بوردي في الصحف الصادرة في فرنسا؛ 
والإحالة على العدالة وادانات كثيرة أخرى. كانت هذه كلها ممارسات قمعية 
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2 [ائرية مند بدايتهاء خلال الفتر ي 
الوطنية الجزائرية متذ بدا 0 
8 ْ که تطالب بالاستقلال هي نجم سمال إفريى 
E‏ التي حلها مرتين» سنة 29ن ا 

نه 1926ء التى تم مربين» سنة : 

E SE‏ تأسيفيها تحت ا 
7؛, من قبل حكومة الجبهة الوطنية؛ واعيد تَاسد سم حز 
0 فى الفترة نفسهاء قام موريس فيوليت بالتنديد بعمليان 

الشعب الجزائري. وفي aT ١‏ 

التعنيب التي تعرض لها أحد الجزائريين» اتهم بفتل المفتي الجزائر الكبير, 
في رسالة بعثها إلى شارل أندري جوليان» المستشار المقرب من ليون بلوم؛ 
إن موريس فيوليت وزير الدولة المكلف بالجزائرء الذي كان يجهل أنه :- 
الباب لقضية ستأخذ بعدا كبيراء كان 


5 من حصانة المحافظ الذي 
ارتكب هذه الإساءةء في الوقت الذي «رفع فيه المشتبه فيه قميصه وکشف 
عن الندوب التى كانت تغطي كل جسمه!!!» لقاضی التحقيق. كما صرح 
النائب الاشتراكي مصطفى بن أحمدء سنة 21955 « وهو محام شاب ولامع 
ومتحمس» بأنه انتفض ضد «الوسائل المسرّعملة» منذ الفترة ما بين الحربين. 
ولكنه يضيف مستهزئاء بأنه بعد أن «مارس منذ ثلاثين سنة» أصبح غير 
مبالٍ ل«حوار الصم» الأبدي والعقيم بين «البؤساء» ضحايا هذه الإساءة, 
ومرتكبيها الذين ينكرونها!2). 


وفي المستوى القضائى, طالت الإدازان | 
مصالي الحاج وأربعة مسؤولين آخرين من <: 


لأولى للاستقلاليين 

ل الشعب الجزائري في نوفمير 
7 . بعد توقيفهم في الصيف, ك0 كانوا ر اجتماعا لكل فروع 
نطقة وهران؛ تم اتهامهم سوير 
0 لبة بالاستقلال. , .. 


' 9 جديدء لقد استغل 
سد 2 سجن بان 
محكمة الجنح للجزائر ليجربوا أشكالا مختلفة 


1 - رسالة مؤرخة في 2 سبتمبر 1936 نشرها شارل اندر 
rie, Julliard, Paris 1961, P- 21-22.‏ 


„ançdis d Algéê 


جوليان : 
ل 
يوم 03 فيفري 1955. 


Les 
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رین سف كك تنح اليد ارات كن الاي بالحعنت ن حلي النضام 
السياسيء ولكي يبرهن على المسائدة التي يحظى بها في أوساط الشعب نجح 
مصالى الحاج في انتخابات المجلس العام للجزائر العاصمة. قبل إن يتم 
إبطال الانتخاب؛ وخلال المحاكمة. دافع المحامى أندري برتون. وهو مناصل 
قديم في الحركة العمالية الفرنسيةء ومدافع عن مجموعة كبيرة من كضاياه ١‏ 
كما ثار ضد الحرب في المغرب سنة 1925. ورافع في حق الرصيين 
التونسيين والتوار الفيتناميين» إذ غامر في المجال السياسي في سرافعته التي 
تحذث خلالها عن الثورة الفرنسية ليبرّر مطالبة المتهمين يالحرية. وعى 
الأخيرء حكم عليهم بسنة إلى سنتين سجنا؛ وحرم مصالي الحاج من حقوقه 
المدنية. وقد كتب في مذكراته بعد عدة سنوات: «لقد كنا على درايه 
بالوضعية. إذ كانت المرة الأولى التي يمثل فيها وطنيون أمام محكمة في 
الجزائر لأنهم طالبوا بحرية الشعب الجزائري واستقلاله»7!). ثم حكم على 
مصالي الحاج سنة 1941 وأطلق سراحه بعد سنتين. ثم أجبر سنة 1946 
على الإقامة الجبرية» وفي الوقت الذي كانت الحرب العالمية الثانية تسجل 
منعطفا حاسماء فإن نشاط الوطنيين من جهة والقمع الذي يتعرضون له 
تجاوزا درجة لا رجعة فيها. فمرحلة ما بين الحربين تيدو بالرغم من ذلك 


- 1945 ء مرحلة حاسمة 

في نهاية الحرب العالمية الثانية» وفي الوقت الذي أصبح فيه حزب 
الشعب الجزائري يحمل اسم حركة انتصار الحريات الديمقراطيةء يزداد القمع 
حدة: بعد الثورات في منطقتي سطيف وقالمة في ماي 1945ء التي خلقت 
سابقة غذت الأفكار بعد أحداث نوفمبر 1954ء رفعت دعوى لدى المحكمة 


1 - Mémoires عل‎ Messali I{adj, Jean-Claude Lattès, Paris 1982, .م‎ 
262 . 
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الى كرية. التي لم يكن تدخلها هامشيا وان لم تقم سوى بإتمام عملية اله 
اف ال أرض الميدان» متسببا في آألاف القتلى, از 
e‏ حوالي رع لوخ ی ا وای ا .ىه 
بالادانةء من بينها مائة وخمسون حكما بالإعدامء نفذ منها حوالي ثلاتين!!). 
وتميزت نهاية هذه العشرية كذلك بحملة الاعتقالات الواسعة فى 
سقو فنا اتل :حركة انتصار الحريات الديمقراطية عند انتخابات 1948, 
رافقتها ممارسات عنيفة إلى درجة أن الحاكم العام مارسيل إدموند نايجيلين 
اضر يوه 1 أكتوبر 1949 تعليمة تمنع هذه الممارسات» وإن كان يعترف 
بأن: «استعمال القوة... يكون مسموحا عند الضرورة لإعادة تتبيب الأمن 
العام أو اعتقال مجرم متمرد»» فإن يمنع على العكس من ذلك «كل عنف 
زائد»» أو «اساءة لاحقة»» وأعلن أنه «عازم على ألا يعاقب بصرامة 
الموظفين الذين يرتكبون الإساءات فقط وانما رؤساءهم كذلك» إذا تبين بأنهم 


قبلوا بهذه الممارسات أو سهلوها بنقص في السلطة أو تقصير فى 


| - يعطي لنا كاتبان تقويمين متقاربين» هما: 

Boucif MEKHALED., Chronique d'un massacre, Syros/au nom de la 

smoi 1 0190.‏ 
الذي وكا ل ْ ادذ 0 تمت محاكمتهم. حكم على n‏ 
بالإعدام نقذ منها 28 حالة. أما الثاني: 
Charles-Robert AGERON, La décolonisation française. Armand‏ 
فيرى أن العدد الإجمالي 3630 شخصا محكوما عليهم» و2025 1921 Colin, Paris,‏ 
7 حكما بالإعدام نُفذ منها 33. اا تخ سارارين بيني 
2تعليمة محفوظة في المصلحة التاريخية للقوات البرية . 
3في تدخل أمام المجلس الوطني يوم 03 فيفري 1955 . 
4 أمام المجلس الوطني يوم 29 جويلية 1955 . 
GERON, Histoire de 1’ Algérie contemporaine,‏ 
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المراقبة»!!). وقد أكد مارسيل اياموند نايجيلين كلك اله أسلد عى الى 
مكتبه وهو الحاكم العام كل مسؤولى الشرطة تقريبا اليقول اليم باله اتن بع 
بأن تستعمل طرائق غير جديرة بفرنسا والانسانية من أجل الحصول على 
(2) 


الاعتراقات» لكنه 06 صامتا عن العقويات اس ق عه على 


المخالفين. وقد بقي تحذيره هذا حبرا على ورقء. اذ فى سنة 1950ء أدق 
تفكيك الفرع المسلح من حركة انتصار الحريات اكيمقراطية المسمى 
«المنظمة الخاصة»» إلى تقديم ثمانين شكوى بالتعذيب. وقد لحب كلود 
بوردي: «هناك توجد غيستابو في الجزائر؟» تساءل بشكل متحت في تلك 
الفترة القريبة من تحرير فرنسا من الألمان. يوم 6 ديسمبر 1951 فى جريدة 
" فرانس أويسرفاتور ". ومتل التصريحات في الفترة ما بين الحربين. بقيت هذه 
الشكوى دون جدوى: لم يكن لها «أي نتيجة». على حد تعبير جاك فونلوت 
إيسبيرابير» مستشار الدولة ونائب في البرلمان. في مستوى القضاء. كانت 
نتيجة تحطيم المنظمة الخاصة هي توقيف 363 شخصاء و195 حكما!"). 
خلال هذه الفترة» يدخل بعض أطراف حرب الجزائر الميدان . مثلما 
يشهد على ذلك مثال كلود بوردي» أحد ممثلي اليسار الذي ينشط حارج 
الحزبين الاشتراكي والشيوعي. لقد عاش ضمن هذه المرحلة المضطرية معظم 
القضاة الذين كانوا يمارسون سنة 1954ء مثلهم مثل المسيرين القادمين 
لجبهة التحرير الوطني ويعض محاميهم. وبالفعل» فمن بين التسعة مسيرين 
الأوائل للجبهةء اثنان فقط لم يكن لهما مشاكل مع العدالة من قبلء وهما 


وت أمام المجلس الوطني يوم 29 جويلية 955] . 


- Charles-Robert AGERON, Histoire de J’ Algérie contemporaine, 
PUF, Paris 1979, p.590- 2 


- Benjamin STORA, Dictionnaire biographiquc des militants algérien, 
L’Harmattan, Paris, 3 1985 
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ف بن بولعيد ومراد ديدوش؛ فكريم بلقاسم قد صعد إلى الجيل نر 
hp‏ 5 عليه بالإعدام بعد قتله حارس ۶ ام يري 
1 0 141 عندما كان يناضل 
0 الت 1 5 وكذلك الأمر بالنسبة إلى العربي بن مهيدي 
ا 5 في بداية الخمسينيات بسبب نشاطه في ب انتصار 

لوت الديمقراطية» متل أحمد بن بلة» وحسين آيت أحمدء 
بوضياف وكانوا جميعا أعضاء في المنظمة الخاصة!!). 
المنظمة الخاصة جعل بعض المحامين الشبان يتد 


ومحمد 
إن قمع أفراد 
ريون في الدفاع عن 
الوطنيين اجزائريين» مما جعل أسماءهم تسطع في السماء في الفترة ما بين 
4 و1962 » مثل الشيوعيين :حر بروں وهتري دوزون, اللذين دافعا عن 
5 بن بلة. ولم تتوقف المحاكمات بعد ذلك ما بين 1950 و 1954, 
بسبب المادة 0 من قانون العقوبات الذي تعتبر مساسا بالأمن الخارجي 
للدولة كل مطالبة باستقلال الجائرء وقد وقعت اجتماعات في مقر الحركة 
من أجل انتصار الحريات الديمقراطية في باريس بهدف تنظيم الدفاع عن 
المتهمين7. وفي الأسابيع التي تلت عمليات التوقيف الأولى فى خريف 
4 طلب المناضلون الوطنيون الجزائريون هولاء المحامين الذين كانوا 
يعرفون أسماءهم من قبل. غير أن 


ن هولاع المحام. 


'بالشيوعيين والتقدميين" قد انشغلوا في أماكن | 


خرى, وبخاصة في مد غشقر 
بالنسبة إلى إيف ديشيزيل ودندر ورنييه ستريب الذين انفصل ١‏ عن حزب القسم 
الفرنسي لعالمية العمال (55:10) . وقامر 2 
المتهمين بن دبير دورة 147 في سنه 1960 کان اأ ع ۱ 
٠ت E‏ 3 قز ای 7 
عليهم الملغاشيين؛ الذين ما زال قرابة 1600 منهم فى | 57 ١‏ 
ٍ 95 8 1 ٍِ لاء ياخذ . 
بيدر ستريب كل وقته وطاقته. ۲ مں 
عنهم - 
ع ب 
1 لقاء مع الكاتبة 
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اللجنة من أجل العفو عن المحكوم عليهم السياسيين لما وراء البحر التى كان 
يترأسها لويس ماسينيون- ونشر كتاب “العدالة للملغاشيين” فى منشورات 
و ويوصفه عضوا في الهيئة المديرة لجريدة فرانس- أوبسرفاتور. وقد 
خر معة الأشيوغية وكلرد وورؤي» اتس ذلك قل الفاتخ من توفمين © شبكه 
من التضامن حول الوطنيين المحكوم عليهم من قبل المحاكم الفرنسية. لقد 
أعطى هذا الالتزام المهني المبكر إلى جانب مختلف الوطنيين قوة. مما 
جعلهم يمثلون تيارا تاريخيا نابعا من نمو الحركات المناهضة للاستعمار 
والقمع الذي تعرضت له هذه الحركات بعد الحرب العالمية الثانية. 

إن المرحلة التي انفتحت بعدء بعد أحداث أول نوفمبرء ليست 
جديدة على المحامينء متلهم في ذلك مثل السلطات العمومية. مما جعليم 
يعيدون تنشيط شبكاتهم التقليدية. فبيير ستريب»› مستغلة علاقته بكلود 
بودري» قام بإنذاره بما يجري من قمع في الجزائرء وعملا على خلق تقارب 
بين اليسار الجديد وبعض المسيحيين» وقام بإعلام فرانسوا مورياك الكاتب 
الدائم في ثاني جريدة أسبوعية باريسية كبرى» 'لكسبراس" التي ينشر فييا 
الكاتب كل أسبوع "مفكرة" وبذلك فإنه بفضل المعلومات التي قدمها بيير 
ستريب» تصدر في جانفي 1955 المقالات المهمة الأولى حول حرب 
الجزائرء التي تندد بالتعذيب7). فالاثنان يجعلان التاريخ شاهدا على 


استمراره. فكلود بودري يعنون مقاله "الغستايو الجزائرية” نزت الإشارة القريبة 


2 استفادوا من الإعفاء على مراحل من 1956 إلى 1958 ١‏ ما عدا مسيري الحركة 
الديمقراطية للتجديد الملغاشي الذين لم يطلق سراحهم إلا بعد استقلال الجزيرة في جويلية 
02 . وقد تم إعدام 28 محكوم عليهم بالإعدام .ينظر : 
Charlcs-Robert AGERON, La décolonisation française, Armand‏ 
-Colin. Paris, 1991‏ 
1 صدر مقال كلود بوردي الذي كان يحمل عنوان ‏ » Futre Gesta0 4 'Algêrie‏ « 
يوم 13 جانفي 1955 في جريدة فرانس أوبسرقاتور ٠‏ ومقال فرانسوا مورياك بعنوان « السؤال 


» بعد بومين في جريدة ليكسبراس عدد 06 جانفي 1955. 
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95 أ العزر 

ت فهو 'السؤال“ مشيرا إلى الزر 207 لن 

الذي اختاره فرانسوا مورياك فهو السؤال"؛ مشيرا © افديم؛ فرز 
الزمق التي قبل أن تلد أنوار الثورة الفرنسية والإعلان عن حقوق 


الإنسان. 
ويبرز الرجلان قضية مولاي مرباح الأمين العام لحركة انتصار لخر 
الديمقراطية؛ الذي تم توقيفه في 01 نوفمير 1954 وتم تعذيبه ا 
أحواض الاستحمام. 


وقد وجهت الانتقادات لبيير منديس فرانس الذي كان رئيسا للوزراء, 
وطلب من وزير الداخلية» فرانسوا ميتيران بأن يتحرك. ونجد في إحدى 
تور في مطلع هذه السنة 1955 يصرح: «على 
السيد ميتيران أن وك إذا كان يوافق على التعذيب أم لا»!!). وفي الحقيقة 
لقد كان فرانسوا ميتران» بعيدا عن الحوار العام يحضر لدمج الشرطة فى 
الجزائر مع نظيراتها في فرنساء KE E‏ 
يتمكن من نقل رجال الشرطة من جهة إلى أخرى؛ وبالتسبة إلى أصحاب هذا 
الإصلاح» فإن 


افتتاحيات فرانسن أويسرفا 


تحويل بعض الموظفين من الجزائر إلى فرنسا قد يؤدي إلى 


غير أن نشر 


بمعارضة شديدة :. 


من المحافظين: لقد أدرت ردود الفعل المناهضة إلى أن اتحد 


به إليهم مناسبة في ذلك 
إفساد تنظيم اله ف وق“ 


٠‏ وفي النهايةء لم تستطع 
مه سوى تأخير تطبيق القرارات, غو أن ادات اللاحقة بينت 
ل هده الإجراءات كانت عديمة الجدوى. 

لقد بدأت الأسباب الخفية السيناريو الذي يظهر تاريخ العدالة 
المنغمسة في الحرب تنكشف: جزائر اعتادت على النلض 


ل * ص و مم الاستثناني؛ عدالة 
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متأثرة بالفكر الاستعماري في وظيفتها وموظفيها؛ ممارسات قديمة التوقيف 
الوطنيين وتعذيبهم والحكم عليهم. أما الفاعلون. فقد أخذوا أماكنهم كذلك: 
قضاة» وطنيون جزائريون» محامون ومثقفون أيضا منشغلون بحسورة فرنسا 
حقوق الإنسان» وأخيرا قوى سياسية أقحمتها الأحداث من قبل؛ لم يبق سوى 
الجيش الذي لم يدخل الميدان إلا في الأول نوفمبر 1954. بالرغم من كونه 
مدعو إلى القيام بأحد الأدوار الرئد ئيسية. وترتكز اا هذه القصة چ 

45 : ت 5 عام‎ . . 9 1 5 a 4 - “AN 
أين تكمن هيئات القرار الحقيقية؟ إن السؤال يدور حول هذا التقسيم بين‎ 
الأوروييينء أو من ممثلى الحكومة في الجزائر أو من قادة الجيش الذين‎ 
يديرون الحرب. إنها تيارات وعناصر وشبكات وعلاقات قوى أدت الحرب‎ 
المندلعة في حريف 1954 الى تعزيزها وتطويرها وتفاقمها وتوسيعيا‎ 
وتوصيلها إلى علم الجميع. فتاريخ العدالة خلال حرب الجزائر مرتيط بهذا‎ 
الماضي. فبالنسبة إلى الطرف الفرنسي. ليس الفاتح من نوفمبر 1954 حدثا‎ 
جديداء بل قام بنقل معطيات حالة موجودة مسبقا إلى أقصى حدودها ضمن‎ 
سياق جديد: انه سياق حرب تسمح طبيعتها بتدخل العدالة كن مكافحة العدو.‎ 
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= 2 چ 
العدالة تدخل الحرب 


5 0 يفره" في شكل ثلاث ات تمنع لحكومان 


الاعتراف القضائي بالأحداث التي تجري في الجزائر : فالإقرار بحالة الحري 


و القوانين المرتبطة بتلك الحالة يعني الاعتراف بغيرية التران 
الجزائري ؛ فمن الأفضل إنكار اتساع التمرد ونطاقه وطبيعته. فلمدة طويلة, 
وصف الوطنيون بأنهم «خارجون عن القانون»» وتم تأطير الحرب - بطريقة 
سيئة - بتشريع استثنائي. وابتداء من 1955ء مع حالة الطوارئ التي 
تواصلها القوات الخاصة»ء فإن العدالة تدخل في الحرب» وتعيد تنظيمها 
وتتلاءم مع نظام قمعي وتنصهر فيه» هذا النظام لا يتوانى في اللجوء إلى 
الوسائل المحرمة التي يمنعها القانون. حيث بدأت أولى مواجهات القضاة مع 
وضع حربي غير معهودء وأولى الأحكام بالإعدام» وأولى الإعدامات» وأولى 


القضايا الخاصة بالقتل والتعنيب: فسنتا 1955 و1956 قد أنهتا ميلاد حالة 
لوضعية جدلية. 


- المحكمة العسكرية والمركزء مقرات حالة الطوارئن 


إن سابقة 1945 توجه مباشرة الحوار حول القمع نحو ماله کل 
العدالة العسكرية. والحقيقة أر ن المحاكم الدائمة للقوات المسلحة تملك 
الاختصاص في حال تدمير منشات قد تخدم الدفاع الوطني. ٠‏ وهو ما حدث 


في بعض العمليات التخريبية التي قامت بها الجبهة ليلة 31 أكتوير إلى ! 
نوفمبر 1954. ولكن ما دامت هذه العمليات التخريبية 


مرتبط بعضها 
بيعض. فانها عدت جميعا من اختصاص العدالة العكسرية 


- عدالة مدنية أم عدالة عسكرية: : نقاش سياسي بمصطلوار 7 
ت 

إن المظهر التقني لهذه المسألة يغطي في الحو ق 8 

هل من المناسب أ نحيل د بلا استتاء كل الوطنبين الجزائرير 2 
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تحت غطاء جبهة التحرير الوطني على المحاكم العسكرية؟ نلاحظ أن 'لاراء 
تتباين. 

في الجزائرء كان ممثلو الأوروبيين الذين كانوا حريصين على 
الإبقاء على الوضع الراهن. الذي يناسبيم. كانوا موافقين. ففي المجس 
الجزائريء أدى تسريح اثنا عشر متهما إلى الاحتجاجات. وطلب من ممثل 
الحكومة تفسير موقف العدالة المدنيةء التي اتيمت بالتراخى. يالرغم من ان 
قاضي التحقيق أعاد النظر في الوقائع» وأعيد توقيف المتهمين واحالتهم على 
المحكمة. إن العدالة في الجزائرء التي «تتلقى غالبا أكواما من البرقيات 
الاحتجاجية» بمناسبة بعض المحاكمات»!. هي عدالة تحت الضغط. هذا 
الموقف الهجومي من الأوروييين ينم عن الخوف الذي استيقظ في 1945 - 
ولم ينطفئ منذ ذلك الحين - بأن يروا الجزائريين المستعمرين يقلبون الوضع 
القائم. ويحلل بول سوزيني نفسه أحداث أول نوفمبر من منظار 1945 
قائلا: «... أخشىء مثل ما وقع في قضايا ممائلة سابقة ... مثل العمليات 
الإرهابية في بلاد القبائل في 1945ء حيث تعطل عمل العدالة بسبب حيل 
إجرائية عديدة»”. ولذلك؛ فهو يرى أنه «من المناسب اللجوء إلى المحكمة 
العسكرية في ما إذا سمح القانون بذلك». من جهةء فإن المدعي العام 
يحترس من المحاكم الجنائية التي سيحال عليها «الإرهابيون». فنصف هيئة 
المحلفين مكونة من الجزائريين؛ الذين قد يتأثرون بمصير المتهمين الذين قد 
يجدون فيهم شبها بأنفسهم. 

ولكن» على عكس مطالب الأوروبيين» معاملة هؤلاء الجزائريين 
برفق يجعل الكفة تميل إلى جهة المحكمة المدنية. فحسب المنطق القديىء لا 
يجب تحويل هولاء الوطنيين» «الخارجين عن القانون»» إلى شيداءء 
بتعريضهم إلى عدالة سريعة وقاسية أكثر من اللازم. وهو رأي قرانسوا 
ميترانء الذي نجده - بشكل متناقض - يهنئ «التمسك الشديد يفرنسا» لدى 
«السكان المسلمين»ء مع الخوف من ردود أفعالهم: «إن السكان المسلمين. 


1 - حسب ممثل الحكومة أورباني في البرلمان الجزاتري يوم 26 نوفمبر 1954 
2 - تقرير إلى إيمانوئيل تامبلء حافظ الأختام » يوم 05 نوفمبر 1954ء موجود في 
الارڈ سيف الوطني . 
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سر تي بالدات, م 


١ اللجوء إلى العدالة‎ CET 


الحكومة بالقيا يام بقمع ننف و شال . «كما أن هذا 


“ودي إلى رصف 

يسمح | بارجا 
أل باکر ينا يمع ارت بتاعا إن بوي سد 
المخالفة». في حين أنه يجب نيد هدا الوصف. 9 ١‏ 


2 قائلا. 
«فالدعاية صد الوطنية تحاول أن تعطي هده الصفة للفلاقة». فمن 85 
النظر السياسية, يبدو اللجوء الدائم إلن العدالة العسكرية 5 


در 
اکال سر ددن عشر متهما يوم 19 نوفمير ٠ ٠1954‏ وقد كان بور 
منزعجا جدا من دلك. وليعوض عن ذلك طلب من مرؤوسيه بان تكون 
مرافعاتهم «أكثر صرامة وأكثر تسددا». مذكرا بأن الام يتعلق «بأفعال 
خطيرة جدا أدت إلى اضطراب شديد في الحياة العامة»2 ٠‏ وبالرغم من ذلك, 
فان الجدال لم يتم غلقه إلا بشكل مؤقت. لان حالة الطوارئ, التي تم 
التصويت عليها يوم 3 أفريل م بطلب من حكومة إيدغار فور e‏ 
خلفت 0 7 منديس فرانس - ود : 


إن e‏ تات أو a e‏ هي التي كانت السبب 
الحقيقي لهذا الانحراف. ذلك أن عدد العمليات التي ارتكبها أفراد جيش 
التحرير تراجع قليلاء من عملية في الشهر. الك ا 
فأكثر ؛ ؛ فحسب تصنيف وزارة الداخلية. فإن 


عدد عمليات تخريب وسائل الاتصال, والحرائق, والهجومات المسلحة 
وتفجير القنايل, يتجاوز 0 إتلدف المعدات والسلع والماشية. وهي عمليات 
تقترب أكثر من القانون العاه” ٠‏ فالوضعية التي 


يجعل الأجواء مناسبة لتدخل الذراع القضاة 


يتعرضون للسلطة العمومية أكثر 


كادت ن تصبح تمردية. مما 


| > رسالة إلى إيمانرئيل تامبل ٠‏ حافظ الأختام. 


يوم 13 نوفمير 1954 . 
7 تعليمة إلى الوكلاء يوم 19 نوفمير 4 ]| 


3- إحصائيات لكتابة الدولة للداخلية . 
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المحافظة على الأمة من الهلاك. إذ هو الأجدر بمعالجة احداث من هذا 
النوع. 

في مثل تلك الظروف. كان من المفروض الإاعلان عن الحرب. 
ليصبح الوطنيون وأتباعهم بذلك محاربين. واذاك لن تتمكن العدالة. مدنية 
كانت أم عسكرية. من التدخل. لكن هذه الفرضية ليست مطروحة البتة: وهو 
ما يصوغه بشكل واضح عرض الأسباب الذي أعد 3 القانون الذي أنشا 
حالة الطوارئ: «إن الجزائر بوصفها جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني. ' 
نونك أ يتخذ فيها نظام استثنائي». كان يجب على حكومة إيدغار فور أن 
تؤسس نظاما قمعيا فعالاء بشكل ذكي لا يسمح بتمييز الجزائر من الناحية 
القانونية عن فرنسا: في البدايةء أدخلت حالة الطوارئ في القانون الفرنسى. 
باعتبارها حالة وسطية بين حالة القانون العام التي تميز حالات السلم وبين 
حالة الحصار التي تميز حالة الحرب؛ وفي المرحلة الثانيةء يمكن إعلان 
حالة الطوارئ بمرسوم. عند الضرورةء في أي مكان من التراب الفرنسي 
تظهر فيه اضطرابات. وبذلك؛ فقد جنبت الحكومة نفسيا انتقادات بمعاملة 
الجزائر بشكل تمييزي. وفضلا عن ذلك فقد تم إعلان حالة الطوارئ على 
عدة مراحل: يوم 6 أفريل 1955ء في كل من تيزي وزو وباتنة وبلدية تبسة؛ 
يوم 19 ماي في كل ولاية قسنطينةء وكل من بلديات مغنية وسبدو وبسكرة 
والوادي؛ ولم يعلن في كل الجزائر إلا في يوم 28 أوت. إن هذا التقسيم 
يسمح بإنكار الطابع الوحدوي للأرض الجزائرية. التي قد تكون مقرا لأمة 
رة شن رجنام . ومن جهةء فإن هذا التدرج يتبع تمرد الوطنيين الذي ظهر 
في بدايته في شرق البلادء وهو يؤكد نطاق أحدات 20 أوت 1955: فبعد 
أول نوفمبر 1954ء الذي ساهم فيه حوالي عشرين مناضلاء فإن 20 أوت 
5 شهد دخول الشعب الى ميدان المعركةء عندما انتفض الاف الفلاحين 
في الشمال القسنطيني» استجابة لنداء الإطارات الوطنيةء الذين تجاوزهم 
الأمر في النهاية. إن تعميم التمردء التي كانت مصدر تخوف كبير» ودحض 
وتحريم, ل يمكن أن تنكره السلطات الفرنسية؛ إن الحذر الذي كانت تتعامل 
به السلطات الفرنسية تجاه الجزائرء بوصفها مستعمرة استيطانية مقسمة إلى 
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دوائر. يذهب هباء تحت ضغط الأحداث. ولكنه يفسر غياب الإعب 
الحرب وتدخل العدالة. ل م 
اكفاك اختيار إشراك العدالة العسكرية قد يكون ا 
a‏ إيدغار فور قد وضع تشريعا كان من لمكن أن 4 
تنو و ا . لكن الحقيقة غير ذلك؛ فبالرغم من أن 
حالة الطوارى قد تم يوم 03 أفريل 5ء فإن المشرو وع كان طور التحضير 
منذ الحكومة السابقة. ٠‏ فوزير الداخلية الجديد موريس بورجيس م ر ۰ 
اکن بالإحرا ج وهو يقدم مشروع القانون المؤسس لحالة الطوا 
بعض مواده إلى فرانسوا ميتران. وهو ما أكده ميتران جزئياء مذكرا ,أ 
يكن ليقيل نعف ل الإجراءات التي كانت واردة في مشروع القانون. ٠‏ مهما يكن, 
فإن حالة الطوارئ جاءت نتيجة لتفكير تم فى مستوى الحكومتين» اللتين قامن 
بحصيلة الاقتراحات التي قدمها المفتشان العامان إلى الإر 
استثنائية في الجزائرء وحاكمها العام جان سوستيل. 


وفي مستوى القمع القضاني, يعد 
الطوارئ حكيما. لأنه 


دارة ف ي مهمة 


الإجراء 0 أدخلته حالة 
يمرح بين العدالة المدنية. 0 
الممنوحة للمتهم ؛ وبين العدالة العسكرية التي يبقى 


فالعدالة المدنية تحتفظ ر 


الجرائم فإنها من 
بهده الإجراءات الجديدة. أن 
الجنائية التي تثير الشكوك: فهى 


5 


2- « تقریر کر دو غول حول الوضعية فى 


الجنائية اوور قة 
لمحكمة النقض ورئيس لجنة الحفاظ عا جن رس الغرقة 
1958 الحجوق والحريات افر 


نون حافظ الأختام دد سومان بيو .واد 
١‏ © 22 مارس 5 . 
لجزائر « لمورر 


36 


فاذا كان الإجراء الجديد الذي 
تحنيا لإثار د الحساسيات. فان 


ي يمزج بين العدالة المدية والءدالة 'العسكريه 
ا EE‏ ا 
فحالة الطوارى حدفت الاستنناف امام فيك و١‏ و ا ت کک ف ارات گ تسم 
التحقيق. مما يحد من عمل المحامين. وأسست فى الحزائر العاصمه محكمة 
استئناف عسكرية مكونة من خمسة قساة: ثلاثئة مدنين «عسكاير. اأ 


من 20 أوت 1955 أصبحت هذه المحكمة وحدها المخارله ا ل 


کک 


الطعون المقدمة ضد الأحكام التى أصدرتها المحاكم العسكرية. بدلا مر 
محكمة الاستئناف في بارير. غير أن أحد كبار القضاة يصف الضمانات 
التي تقدمها للذين يمثلون أمامها «بالوهمية»'. فعجز محاكه الجنايات فى 
الجزائر عن معالجة «جرائم» الوطنيين. الذي ادعته السلطات لتبرير 

إلى المحاكم العسكرية» أصبح عذرا لإعادة صياغة الإجراءات لتصبح أكثر 
قمعا. فبعد فترة قصيرةء عاودت الجزائر عيدها مع القضاء الاستثنائي. عير 
أن انتقادات البرلمانيين الاشتراكيين والشيوعيين. الذين عبروا عن اعتراضيم 
على حالة الطوارئ» لم تركز على انتقال الاختصاص من العدالة المدنية إلى 
العدالة العسكرية؛ لأن ما يثير قلقهم أكثر هو الإقامة الجبرية 


- الإقامة الجبرية» أساس للسجن 

إن الإحراج الذي كان يحس به رئيس الحكومة موريس بورجيا 
مونوري» وهو يقدم مشروع القانون الحكوميء لديه ما يبرره. فهدا المشروح 
يتضمن مجموعة من الإجراءات تمس بالحريات الأساسيةء فحالة الطوارئ 
تسمح بفرض حظر التجولء. ويمنع التجمعات. وبإلغاء قاعات العرض أو 
المقاهي» وبإجراء عمليات التفتيش ليلاء وبمراقبة الصحف والمنشورات والبث 
الإذاعي... أما الإجراء الذي أثار الاستنكار أكثر من غيره فهو الإقامة 
الجبريةء التي قد تفرض على «أي شخص... يعد نشاطه خطرا على الأمن 
والنظام العام»”. إنها تحيل إلى الإجراءات القديمة التي كان الحاكم العام 


2 - المادة 6 من قانون 03 أفريل 1955 . 
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1 يتخذها ضد الجزائريين قبل ا مثل لد والوضع ثور 
المراقبة» فهي تحيل بشكل خاص الى القمع الذي مارسته حكومة فر 5 
: ل اله فق خزت المنظمة الدولية للقوى العاملة. يستنكر 0 
قام فرانسر EE‏ 3 
الستاستن القن تد ررالخطر الدي قد يشكله اي شخص على النظام العام 
NT‏ في هذا المجلس نحن الذين عرفنا شخصياء قبل 939] ومن 
0 إلى 9 ظلم التقارير البوليسية» . بالنسبة إلى الشيوعيين, مر 
ير فابيت؛ فإن الإقامة الجبرية تفتح السبيل إلى إنشاء المراكز: «خلال فر 
ا , كانت القرارات المتخذة لسجن الأشخاص في مراكز الاعتقال, 
لا تذكر إلا الإقامة»” . وقد طمأنهم رئيس الحكومة بقوله: «لا أنا ولا الحاكم 
العام ننوي سجن آلاف الأشخاص»”. وقد قام النواب بإجراء احترازي, 
بإضافة فقرة إلى مشروع الحكومة: «لا يمكن أن يترتب عن الإقامة الجبرية 
خلق مراكز الاعتقال». وفي الحقيقة» فتحت المراكز الأولى مند شهر ماي 
5, وتمت مراقبتها من قبل مبعوث من الحاكم العام» المفتش سيوزيء 
الذي سمح بوضع تصور أولي لهذه المراكز . 

فتحت أربعة مراكز: أفلو في ولاية وهران» وقلتة السطل في ولاية 
الجزائرء والمسيلة في ولاية قسنطينة؛ وعين العمارة في مقاطعة غرداية في 
الجنوب“. وفيما عدا مركز آفلو الذي تأسس على أنقاض تكنة عسكرية 
قديمة» فقد تكونت باقي المراكز من خيم» معرضة لأخطار الطبيعة: فالجو 


2 - تدخل أمام المجلس الوطني يوم 30 مارس 1955 . 
3 - تدخل أمام المجلس الوطني يوم 31 مارس 1955 . 


1 تدخل أمام المجلس الوطني يوم 31 مارس 1955 . 
3 كل المعلومات حول هذه المراكز الأربعة مصدرها تقرير المفتش الى 


1 م للجدارة سيوزى , 
ملم للحاكم العام جاك سوستال يوم 26 جوان 1955 0 
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حار بالنهار وبارد بالليل فى عين العمارة. فى الصحراء؛ امأ فى مركز فلته 
السطل فالعواصف الرملية والعقارب كانت تفتك بالجميع. وقد اكتشف المفتس 
سيوزي أن ظروف الاعتقال تختلف من مركز الى آخرء وان رحال الدرك 
النين كلفوا بحراسة المراكز يشتكون من عدم وحود تعلبسدت واضحة فيما إذا 
حاول بعضهم اليروب أو حالات رفض الانصياح الجماعى... ويبدوا أن 
النظام كان أشد على الجزائريين فى مركز المسيلة. إذ أمر حاكم قسنحلينة من 
الرجال الذين لا يعملون بالبقاء فى خيمهم. إن مسألة العمل كانت مركرية فى 
تقرير المفتش: فسكان المراكز يستطيعون العمل. دون ان يكونوأا مجبریں 
عليه» لكن مصاريف غذائهم تقتطع من أجرتهم. وفى هذا المجال. فإن 
وضعية مركز المسيلة قد صدمت المفتش. إد لاحظ ان الجزائريين هم الدين 
بنوا المركز الذي سجنوا فيه» دون أن تقدم لهم الأجرة التى وعدوا ييا مقابل 
ذلك العملء بالرغم من أن المقاول الذي كلف ببناء المركزء وتزويده بالعتاد. 
وبالاعتناء بهء وتوفير الغذاءء يحصل على المقابل من الولاية لكي يضمن 
هذه الخدمات. فبين المبلغ الذي يتحصل عليه شيريا والمبلغ الذي يصرفه 
على المركز الذي يسكنه 500 شخص. يقتصد المقاول - حب ملاحظات 
المفتش - 25000 فرنك'. وقد أت هذه القضية بالمفتش إلى رفض هذه 
العملية بالتنازل عن تسيير هذه المراكز إلى هذه المؤسسات. 

إن عدد المسجونين في هذه المراكز يصعب تعداده في شهر جوان 
5:؛ لكن يحسب بالمئات: ففي المسيلةء عد المفتش سيوزي 439 
مسجون» من بينهم 209 ليس لهم أية تغطية قانونية؛ أما مركز آفلو فإنه 
مقن 2 000 حكن ورك هين التمارة خسن دا :150 
إلى 150 شخص» لكنهما لم يصلا إلى هذه الأعداد. وقد وضع مساجين 
أفلو قائمة من الشكاوى قدمت للمفتش» متعلقة بتوضيح وضعهم القانوني» إذ 
أن الإقامة الجبرية لا تربط السجن بشروط النظافة والصحة»ء ويطالبون بفتح 
عيادة» وإمكانية توجيه المرضى إلى المستشفيات والسماح لهم بالاستحمامء 
والحصول على الصابون» بالإضافة إلى «تجهيز محل للحلاقة»؛ وفيما 
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يخص زنلام السجنء يطلب المساجين الترخيص 0 بالزيارة, وحرية التو 
راخل المركزء واستعمال الهاتف » وتوزيع الصحافة... وبشكل براغ 
فإنهم نوا الاحتجاج على اعتقالهم» لأنهم كانوا يدركون أن ذلك 


0 


Je 


النغلء لكنهم يحتجون على غياب أي تنظيم؛ فهم يثيرون مشكلة کا 
السلطات على علم بها بشكل جيد. 
إن موضوع تقرير المفتش سيوزي هوء بالفعل › تحديد نظام مشترك 
لهذه المراكز . وفي ختام التقريرء يقترح بأن يبقى العمل اختيارياء وبأن يسمع 
لارا والمراسلات» وبقراءة الجرائد والصحف تحت الرقابة» وبأن يعيّن 
المسجونون أنفسهم مسؤولا عن الغرفة أو الخيمة» وبأن يقوموا بتحضير 
طعامهم بأنفسهم» وبأن تؤسس عيادة في كل مركز . وبذلك»ء فإن المؤسسة 
تتدعم: يوم 07 جويلية 1955ء يوقع جاك سوستال على تعليمة اشتملت 
على أهم ما جاء في تقرير سيوزي» مما يجعل تسيير المراكز منسجماء 
وكذلك تسميتها: «مراكز الإيواء»'؛ ويكلف بتسييرها المصلحة المركزية 
لمراكز الإيواء بمقر الحكومة العامة» وفي المستوى المحلي في الولايات. 
وتبقى هذه المراكزء في الوقت الحالي» بدون رابط مع نشاط النطاق 
القضائي» وهي مؤهلة للتزايد» والتدخل في مسار الإجراءات القضائية. 
إن فتح هذه المراكزء التي يمنعها القانون» تجعلنا نفكر في العلاقة 
بين القانون والديمقراطية. ففيما يخص حالة الطوارئ» يظهر القانون بمثابة 
الآلة في أيدي السلطة السياسيةء التي تريد أن تضع نظاما قمعيا جديداء 
وتتلاعب بالقانون لتحقيق أهدافها. إن الإجراء الذي استعملته حكومة إيدغار 
فور لإخضاع الجزائر بطريقة ملتوية لنظام استثنائي يشهد على تحويل 
السلطات السياسية القانون إلى أداة. وبالإضافة إلى ذلك» فإن أى أحد لا 
ا لدت ا 


1- أكد هذه العملية الحسابية مذكرة المراقب المالي بتاريخ 01 أوت 1955 
آ اة نشرت في مجلة اللجنة الدولية لمحارية نظام المراكز » ساتورن . عدر 16 
ديسمبر 1957 .ص 55 - 58 . 
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القرار . وبدلك. فإنه خلال مناقشات البرلمانء لم يستطع سوى النواب ادي 
يمارسون وظائف قانونية من تقديم تعديلات على مشروع انعانون الحكومى. 
وعلى العكس. فإن النائب الاشتراكى جان مينجوز الذي کا يتمنى ان بحنب 
الجزائريين المحكمة العسكرية. قد فشل فشلا دريعا يسبب نعص نحربته 
الفادح: مرتكزا على حجة أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الجدانية. ققد 


يمكن ان يفيل عنى 
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اقتراحه. وان كان بدعة حقيقة في المستوى القانوني. 

المستوى السياسي؛ فهدفه يتمثل في إبعاد العدالة العسكريه عن المع 
القضائي في الجزائر مهما كلف ذلك. ويبدو عجز النواب كدلك عندما منعوا 
إنشاء المراكزء وأن هذا المنع قد تم تخطيه. إن تقديم مشروع حالة انطوارى 
أمام البرلمان قد سمح بالحصول على موافقته دون إعطانه سلطة قرار حقيقية 
على النظام القمعي الذي وضعته. ويبقى اختصاص المحكمة العسكرية 
ووجود مراكز الاعتقال المبدأين الكبيرين للتشريع إلى غاية نهاية الحرب. 
بالرغم من صعوبات تطبيقهما التي ظهرت منذ البدايةء خلال هذه السنة 
الأولى من الصراع. 


- هل القانون مؤطر للحرب ؟ 

إن حالة الطوارئ لا يمكن أن يؤطر بشكل فعال أحداث تعلق 
بقوانين الحرب» التي وضعت تدريجياء نتيجة التجربةء التي تتوقع الحالات 
التي يخلقها النزاع المسلح الذي تضبطه وتستبقها. فلا يتوقع من حالة 
الطوارئ إلا أن تكون غير ملائمة وغير كاملة. 
- القضاة أمام عنف قوات الأمن 

إن النقص الأول لتأطير القانون للنزاع يظهر في القمع الذي يخرج 
من إطاره القانوني المحددء إذ أن قوات الأمن تستعمل العنف غير القانوني» 
أي الذي يمنعه القانوني ويدينه: كالتعذيب والإعدام. فهي ممارسات بوليسية 
قديمة سابقة للحرب وتواصلت بعدهاء مثلما لاحظ منذ خريف 1955ء عدة 
تقارير رسمية» بالرغم من كونها صادرة من جهات متناقضة: تقرير المفتش 
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العام للإدارة روجي ويوم؛ ومدير الأمن الوطني جان ميري '. أما الارر 
ا ا اب رجال الشرطة المؤيدين لاستعمال التعديب. إذ كير 
يقول: رلقد اشتغات الشرطة بشكل جيد منذ 01 نوفمبر؛ ولكنها اليوم تائي 
جداء ولا تفهم أنهم يلومونها على ما وصلت إليه من نتائج بوسائل كانت 
كايا م أفثرة ا ويقترح؛ وفقا لذلك» بتتظيم ممارسة التعذيب, 
اتر یخن :ناتال بعض أنواع التعذيب للحصول على الاعتراف أو 
المعلومات. أمَّا تقارير جان ميري» فإنها على العكس من ذلك تستعمل لهجة 
حزينة: «يبدو أن الإعدام لا يخيف زملاعنا»”. فهو یری أنه يجب تجديد 
المنطق الذي سار على أساسه دمج مصالح الشرطة في جانفي 1955ء إذ 
أن تبادل مائتي محافظ ومفتش شرطة ما بين الجزائر وفرنسا يسمح وحده 
بتنظيف قوات الأمن التي تعمل بها. ولكن المشكلة تكمن في استحالة تطبيق 
هذا الحل: كيف يمكن إقناع مائتي موظف في الشرطة يعملون في فرنسا 
بالانتقال إلى الجزائر؟ وما العمل بالمائتي شرطي جزائري الذين نقلوا إلى 
فرنسا؟ فقد ينقلون معهم تلك الممارسات الممنوعة. 

وبالرغم من موقفيهما المتناقضين» تتفق تقارير هذين الموظفين 
الساميين حول موقف القضاةء الذين يرفضون وجود التعذيب» ليبرروا عجزهم 
أمام المتهمين الذين يشتكون من هذه الممارسات. من ذلك» أن وكيل 
الجمهورية لدى كل من باتنة وقسنطينة» يصرحان أمام روجي ويوم: «أن 


1 - تقرير روجر ويوم بتاريخ 02 مارس 1955. وقد كتب جان ميري تقريرين يوم 20 مارس 
وتوم 15 يسفن 1955 


2 - وهو تقرير نشره بيد فيدال - نا : 5 4 . 8 : ٠١7‏ 5 
در كي في كتابه : زجج۴ d'état, Mınuıt,‏ 
La raison‏ 


3- تقرير 13 ديسمير 1955 . وهر موجود كذلك في كتاب فيدال السالف ذكره , وفي 


ارشيف موريس غارسون . 


عدد الأشخاص الموقوفين النين تعرضوا للعنف قليل جدا». وكذلك ول 
سوزيني عندما سأله جان ميري قال: «لكونه يعيش فى هذا الك منذ وفت 
طويل». «فإنه سيكون الأول الذي يعلم إذا كانت الشرطة أو الدرك تق 
بعمليات تعذيب ». كلها تصريحات تركت الرجلين فى حيرة: فروجي ويوم 
«مع رفضه الشك في الضمير المهني لهؤلاء القضاة». يطن «أنه قد يحدث 
أن هولاء القضاة لا يكترثون كثيرا لمعرفة الوسائل التى توصلت بها الشرطة 
من تقديم " قضايا جاهزة "». أما جان ميري. فقد أخذ الوقت لمساعلة المدعى 
العام سوزيني» الذي «تراجع» في الأخيرء و«اتفق» مع المدير العام للاس 
الوطني على «الاعتراف بضرورة الإدانة الشديدة لكل أنوا ع المعارييات 
المشابهة». 

إذا كانت ممارسة التعذيب والإعدامء بالإضافة الى غياب رد فعل 
القضاة تجاههاء تدخل في إطار مواصلة الممارسات السابقة للفاتتح من 
نوفمبر 1954ء فماذا غيّرت الحرب؟ إن الجديد يتمثل أولا في تدخل الجيش: 
يقول جان ميري «بأنه من غير العدل أن ننسب لقوات الأمن الوطني كل 
هذه الممارسات القمعية ضد الجزائريين» ثم يضيف «بأن الجيش يتحمل 
مسؤولية كبيرة في هذا»”. بذلك «فهو يدين سلوك الدرك والمظليين وفرق 
الجيش الأخرى التي لم تكن أكثر بشاعة من سلوك الشرطة». ومن جهة 
أخرى» فإن العدالة مطالبة رسمياء في ظروف الحرب هذه بان تتراجع وترك 
الشكاوى التي تكشف عنف قوات الأمن؛ هذا ما قرره وزير العدل رؤيرت 
شومان ووزير الدفاع الجنرال كونيغء اللذان حددا في تعليمة مشتركة مؤرخة 
في 03 أوت 1955ء الموقف الذي يجب أن تتخذه العدالة تجاه القضايا التي 
تورط فيها رجال الشرطة أو الجيش. 

عندما تخص الشكاوى المقدمة رجال الجيش» فإن الجنرال قائد 
القطاع العسكري المعني هو الذي يقرر فتح اتهام أم لاء وتُجري التحقيق في 
القضية عند الحاجة المحكمة الدائمة للقوات المسلحة؛ وادا كانت تخص 


1 - تقرير 0 مارس 5ء لم ينشره الكتاب» ولكنه موجودٍ في أرشيف موريس غارسون. 
2- في تقريره بتاريخ 3 ديسمبر 1955. 
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مدنيين: رجال الشرطة RSE‏ لدي لمكيل بها إز 
59 مقع سن سلايات القزالة N‏ يد أن الوزيرين يقترحار 
0 ا نكر أو مدنية اتخاذ «قرار حفظ القضبة», 1 
ور ا O‏ 
متابعة القضية إلا في الحالات القصوى التي تكون فيها مخالفة أو جريمة»؛ 
E,‏ تبين بشكل قطعي بأن هذه الأحداث تبررها الظروف, 
وة اا والقانون»» فإنه يتوجب حفظها دون متايعة. بالنسبة إلى 
الجنرال لوريلوء القائد العام للقوات الفرنسية في الجزائر في ذلك التاريخء فإن 
التعليمة الوزارية المشتركة لا تهدف إلا إلى «حماية إطارات فرنسا وجنودها 
من كل متابعة على إثر أعمال الحرب»”. في الحقيقةء إنها تضعهم في 
مأمن من كل تدخل قضائي في أعمالهم؛ حتى عندما يتم الإبلاغ عن أعمال 
عنف يدينها القانون» التي من المفروض أن يتدخل ضدها القضاة. إن تدخل 
القضاة في أحداث لها صلة بقانون الحرب يبقى محدوداء تحذه ضرورة ترك 
قوات الأمن تتصرف على هواها من أجل الانتصار في الحرب. 


5 سوء تفاهم وحدود في تدخل القضاة في الحرب 

بالإضافة إلى وجود ممارسات قمعية غير شرعيةء فإن غياب تأطير 
قانوني للحرب يبرز من خلال صعوية تطبيقه في الميدان. فقد بدا القانون 
عاجزا بالفعل عن تأطير المواقف الحقيقية الناجمة عن النزاع. ويقدم جورج 
أباب» وهو قاضي صلح ذو صلاحيات واسعة في الجزائر شهادته عن سو 
الفهم الذي تولد عن تدخل القاضي في موقف يتعلق بقوانين الحرب. 

في يوم ماء أحيلت أمامه قضية قتل راح 


شاب» مات في المعركة في الجيال القستطينية. 
عي كن افد د 


تخصيدة ري فرنسى 
ا ا ا 
من الجهة الزات ا 
] - تعليمة مشتركة ما بين الوزراء بتاريخ 03 أوت 1955 . 

2 - مذكرة للجنرال لوريلو » بتاريخ 25 نوفمبر 1955 . 
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الوحيد الدي بقى حيا وقع اتهامه: « ما زلت ارانى 
الجبل للقيام بإعادة تشكيل الأحداث. حتى أعرف اذا كن اللات الحراترى 
قادرا على إصابه الرقيب الفرنسى من المكان الذي ألفى عليه العض فيه». 
في الوقت الذي كان النقيب الذي كان يقود الحرس «ينظر الى وكاننى 
مجنون». فقد كان طلب منه قبل ذلك. دون أي حرج إعدام الشاب الجزانرى 
مباشرة. والنتيجة التي توصل إليها القاضى. من أن الشاب الجزادري لا يمكن 
أن يكون هو القاتل» بالنظر إلى جغرافية المكان. وأنه لا يمكن ان نكون 
هناك متابعة: ولا شك أنها أدهشت التقيب» واضضابته بخدية أمل'. 

ويقول القاضي بأنه لم يعلم ما كان مصير الشاب الجزائري. ولكن 
هذه القصة قد تكون هزلية بالنظر إلى الصورة غير اللائقة التى رسميا هذا 
القاضي الذي يؤدي عمله برتابة ودقة أمام أنظار النقيب الملينة بالرفضص 


والازدراء. وقد انتبه المدعي العام بول سوزيني» مثل مصالت وزارة العدل. 
بشكل سريع إلى سخافة تدخل القاضى فى مجموعة من الحالات. فمنذ 
أكتوبر 1955ء اشتكى بول سوزيني من ارتفاع عدد «عمليات حرق المزارع 
وتدميرها»» «والتخريب ». «ومهاجمة القرى». «وما ارتكبته جماعات كبيرة 
تعمل بشكل يشبه الحرب»”؛ يكونون في الغالب مجهولينء ونادرا ما يتم 
توقيفهم» وتيقى العدالة عاجزة. وقد أدركت وزارة العدل كذلك عدم توافق 
العدالة مع هذا النوع من الحالات: وقد لاحظت أن «المتهمين غير 
المعتقلين» أي المتعرف عليهم ولم يتم توقيفهم. قد التحقوا بالجبال. « ولا 
فائدة من محاكمتهم افتراضيا أو غيابيا»7. بطريقة أوضح: «فالمشكلة 


أصبحت لا تخص القضاءء بل أصبحت من اختصاص الجيش». ويذلك. 
1 - لقاء مع الكاتب. 


3 - مذكرة من وزارة العدل بتاريخ 07 سبتمبر 1956. 
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اا الى العدالة يعتبر «عديم الجدوى» بل ريما سخيفا». والنتيي 
المنطقية لهذه الملاحظات أن من المفروض أن تعترف السلطات بقوانین 
الحرب»؛ لكن اعتبارات سياسية منعت ذلك منعا بانا. 
كف القصة التي رواها القاضي كذلك حالة سوء الفهم التي 
اكد خض والعسكري حول مهمة العدالة؛ حيث يرتكز على الخلاف 
القائه ا الضابط الفعالية والعقاب يأتيان قبل كل شيع في 
كين كان الاي فويض على احترام قواعد القانون والإجراءات. فهو يرز 
استقلاله بتطبيق هذه القواعد بغض النظر عن كل اعتبارات الظروف التي 
يطبقها فيها. فالضابط؛ الذي يقف أمامه ينتظر من العدالة أن تسلط عقايا 
سريعا؛ فهي في نظره آلة قمعية يجب أن تكون فعالة في الظروف الاستثنائية 
التى تشكلها الحرب الدائرة رحاها: يجب أن يتم التغلب على العدو. وفي نفس 
الإطارء فإن الضمانات التي تقدمها العدالة للذين يقفون أمامها تبدو سريالية: 
والإجراءات هي قبل كل شيء عقبة أمام القمع. أما بالنسبة إلى القاضي» 
فإن احترام القانون وتطبيقه يمتلان سبب وجوده. فسوء الفهم ناتج إذن من 
نظرتهما إلى وظيفة العدالة» التي تبدو مصدر نزاعات متوقعة. 
غير أن المواجهة لم تحدث» لأنه طلب من القضاة منذ سنة 
5ء بأن يتعقلوا في عملهم؛ حتى يتجنبوا إغضاب الجيش. فهناك مشكل 
يطرح نفسه بشكل حادء عندما يتم تطبيق القائون على كل من المحاربين 
الجزائريين والجنود الفرنسيين بشكل عادل: فإذا كان القاضي يستطيع التحقيق 
في موت شباب فرنسيين قتلوا فى في المعركةء فإنه يستطيع أن تقوى اك 
بالنسبة إلى الذين يطلق عليهم «المتمردين»؛ فمن الناحية انعر ا 
يعلن عن تطبيق قوانين 7 فإن كل جرح أو وفاة بسلاح ناري يؤدي إلى 
القيام بتحقيق. في حين أن الجنرال شيريير السابق للجنرال لوريلو على رس 
القوات الفرنسية في الجزائرء قد تلقى منذ ماي 955 


جملة من 
اللاحتجاحات من مرؤوسيه الذين كانوا مصدر «تحقيق أو موا 


جهة من قبل 
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العدالة أو الدرك. على إثر عمليات حفظ الأمن قتل او حرج حلالها 
ردن : وعندما أخبر بول سوزينى. قبل بان يحدد مع الجنرال الشروط 
التي يمكن على أساسها استجواب الجنود. فخرجت مذكرة وزعت على العضاة 
وعلى الجنود» قصد تنظيم علاقاتهم المهنية. وقد طلب من القضاة التحلي 
بالحذر الشديد: « نوصي قضاة التحقيق باجتناب المواجيات كلما قدمت 
التحقيقات... للقضاة ... يقينا بثبوت التيمة على المتمردين»”. وفي حال 
يكون استجواب الجندي ضرورياء «فإنه لا يجب أن يحس الجندي بأنه يعامل 
كالمشتبه به». ويؤكد بول سوزيني على التطبيق الحرفي لهذه التعليمات: فى 
جوان 1955ء بعد تلقيه شكواه من موقف بعض القضاةء أجابه بأنه يلتزم 
«بتوجيه... ملاحظات قاسية» للقضاة الذين يتسببون في «حالة استياء 
خطيرة» في أوساط الجيش”. وفي تطبيقه في الميدان. فإن المشكل الأساسى 
الذي يطرحه القانون هو معرفة أي الظروف التى يستعمل فيها الجنود 
الفرنسيين ولا تؤدي إلى متابعات قانونية. وقد كان للحل المتخذ نتائج خطيرة. 


- نحو تقطية للإعدامات 
وفي هذه المرة كذلك . قاح الوزيران المعنيان بحل المشكله خلال 
صيف 1955 . من خلال تعليمة مؤرخة في 01 جويلية 7. من توقيع 


| - مذكرة الجنرال شيريير ٠»‏ بتاريخ 17 ماي 1955 . 
2 - المرجع نفسه . 
3 - رسالة من المدعي العام بول سوزيني ردا على الجنرال شيربير ٠‏ بتاريخ 13 جوان 


: حول أصل هذه التعليمة » ينظر‎ - 4 
Claire MAUSS-COPEAUX, Appelés en Algérie, Hachette, Paris 
|998. p. 170-171. 

والحقيقة أن الوزراء يوسعون لكل الجزائر مجال تعليمة الجنرال ألار . قائد مقاطعة قسطينة 
> بتاريخ 19 جوان 1955 . 

3 - تقرير العقيد ل. » 18 حوان 1956 . 
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س مونوري» وزير الداخلية. : 
الجنرال كونيغ. وزير الدفاع؛ وموريس بورجيس مو در ٤‏ 
ظ لمقاومة أرضا» حيث عدا المواقف التي يجب على رجار 


فق 5 بعنوان: 
رد LS SEE‏ 
كل متمرد يستعمل سلاحا ب ا هد مرتکر 


> لحم النا فما: 
لجيش اطلاق انار يي 
د أن يؤدي ظهور أي عصابة إلى إطلاق 
حرا سيتم قتله مباشرة»؛ «ويجب ں لوی < 6 
: 1 00 نى“ » والمساعدن: َ 
الغا رث أنوا ع الأسلحة المتوقرة»؛ » كك الممونين و عدين وباقي 
0 ام انان دواقلة الكل AE‏ 
GN‏ ال ل ل ال 

ا 220 كد ا 

1 1 0 م( ن للعدالة أ 
على كل :متهم يحاول الفرار '». في كل هذه الحالات يمكن أن 
تدخل. لكن هذه التعليمات تسمح لمنفذ الإعدام من التصريح بأن الضحية 
نصوص تحاول تحديد القواعد التي يجب احترامها في النزاع؛ ولكن بطريقة 
منحرفة لان هذه النصوص لا يمكن أن يكون معدة بطريقة افضل من التي 
تسير قانون الحرب: فهي نصوص معرضة للخطأ والنقصان والغمرض»› 
وغير قادرة ل تحديد الممنوع يشكل صارم. ففي مثل هذه الظروف» 
استحود الجيش علص زمام الأمورء وأعاد تحديد المقاييس وطريقة التعامل مع 
الأمر. 
مدة الحرب كلهاء بالرغم من التنبه المبكر من قبل قيادة الجيش إلى الخطورة 
التي يشكلها. في جوان 1956ء لاحظ عقيد كلف بالتحقيق فى عمليات 
إعدام اشتكى منها سكان خنشلة «أن كل الناس هربوا عند وصولنا2». ور 
ذلك بقوله: «إن الناس أصبحوا مذعورينء هذا كل شيء. وكلما نطلق النار 
على الهاربينء كلما هرب الناس عند رؤيتنا»؛ ويصل إلى نتيجة منطلة 2 
مفادها أنه «يجب مراجعة مفهوم إطلاق النار على الهاربين», قازد 


إنه لو 


2 - تقرير عقيد ل؛ 18 جوان 1956ء (51187). H1‏ 6/4415. 
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اتخذ تأويلا شموليا لهذا «المفهوم» فإنه يصل إلى حصيلة اثنا عشر متهما 
قتلوا من بينهم ست نساء. ولكن كلامه لم يكن له أي صدى. فالجتران 
لوريلوء الذي كان أعاد هذه التعليمات الوزارية في سبتمبر 1955 وفيفرى 
6 أعادها مرة أخرى فى سبتمبر 1956 . وقام خليفته الجنرال صلان. 
بالتذكير بهذه التعليمات فى أفريل 1957. موضحا أن «الأوامر تبقى سارية 
المفعول» ويجب تطبيقها دون تردد وحصر أ». ولكنء بالإضافة إلى تفرير 
العقيد» فإن أولى قضية تصل إلى علم الجمهور فى فرنساء كانت تتهم هدا 
«المفهوم بإطلاق النار على الهاربين». 

بدأت قضية عين عبيد في ديسمبر 1955ء عندما قام جان دانيال 
كشف في جريدة ليكسبراس إعدام «مسلم» من طرف دركي احتياطي. مدعما 
ذلك بالصور”. فالصور الخمسة التي تبين دركيا يطلق النار في ظهر رجل 
وهو يبتعدء قد نشرت في المجلة الأمريكية لايف يوم 5 سبمتبر 1955 وقد 
أخذت من نشرة أخبار أذيعت في أمريكا الجنوبية وفي الولايات المتحدة. 
وحقق صدى واسعا. غير أن الجدال لم يتصب على الأحدات نفسهاء إذ 
أحيل الدركي على العدالة العسكرية» بل على المصور جورج شاسانيى. 
المتهم بدفع مبلغ للدركي حتى يعدم الرجل أمام الكاميرا. غير أن المصور. 
الذي نال دعم مؤسسة فوكس موفيتونء التي باع لها صوره» مدافعا عن نفسه 
خلال ندوة صحفية أعطى خلالها رواية مفصلة للأحداث: يوم 22 أوت 
5ء في عين عبيدء شاهد «عملية تطهير» مخيم للرحل من قبل دورية 
من ستة جنود ودركيء كلفوا بالبحث عن الناجين الأوروبيين من مجزرة عين 
عبيد» واعتقال «الأشخاص الذين لم يستجيبوا لأمر التجمع في الساحة العامة 
الذي أعطته السلطات للسكان المسلمين». وفجأة «اكتشف تحت إحدى الخيم 


[ - تعليمة حول « الكفاح ضد التمرد والإرهاب » ٠‏ بتاريخ 30 أفريل 1957 . وقد ذكر 
الجنرال صلان في هذه التعليمة بالنتصوص السابقة للجنرال لورييّو . 


2 - يوم 29 سبتمبر 1955 ب.ص 8 - 9 . 
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ا ل ين متمرد ل في .وي 

التي و 
قبل قبل الدركى بعد توجيه عدة تحديرات»: ثم قام الدركي بإخراج رجل ایر 
من مزرعةء وتبين بأنه الزجل المطلوب. فقام جورج شاسانيي بتصوير 
الحادثة: «بأمر من الدركي ابتعد الرجل. وأردي قتيلا بعد بعضة أمتار بطل 
نارية"». ' 

وقد وضعت هذه التفسيرات حدا للجدالء خاصة أن موريس 
ل > وزير الداخلية آنذاك صرح بأنه يتحمل «كامل المسؤولية 
عن كل ما جرى». ويتعذر «بالجو السائد بعد يوم من مجزرة 20 أوت» 
حتى يخفف من حدة الصدمة التي أثارتها صور الإعدام: «لقد تطلب الأ 
كل طاقة الحاكم العام لتجنب رد فعل عنيف من الجماعات الأوروبية”». كما 
أن انتخابات 02 جانفى 1956ء عاقبت الحكومةء فكانت النتيجة لصالہ 
حكومة جديدة اشتراكية» مما قد يكون نذيرا بمنعرج جديد في السياسة 
الجزائرية. غير أن السلطات الخاصة التي أعطيت للحكومة الجديدة تندرج 
في إطار مواصلة حالة الطوارئ. 


ر ديمومة النظام 


عندما قام إدغار فور بحل البرلمان؛ فقد قام في الوقت نفسه بإلغاء 
قانون حاله الطوارئء تاركا لخليفته مسؤولية تحديد السياسة والتشريع اللذين 
يختارهما فيما يخص مسالة الجزائر. غير أن مسار الانتخابات التشريعية 
وکل کک د خو کا وقتا طويلاء مما أجبر الحاكم العام جاك 
سوستال على الارتجال حتى يبقي تحت الحراسة المحكوم عليهم بالإقامة 
الجبرية: فاستعمل المصادرة من أجل أعمال المنفعة العامة. طالبا من الولاة 
بإبقاء المحكوم عليهم «في المراكز إلى غاية إشعار آخرء في انتظار 


[ - هده الرواية صدرت في جريدة لوموند الصادرة في | و2 جانفي 956| 
2 - جريدة لوموند ٠‏ يو 5 جاتفي 1956 . 1 
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توجيههم إلى أماكن العمل أ». على المستوى ار علي العكين مر 


ذلك لم يكن هناك أي حركة تسم بايقاء الصل"ا 
للمحاكم العسكرية: بعد الغا 


أنذره بول سوزيني. بإخطار السلطات المركزية فى باريس. ملحا على 


له الطوارئ. وقد قام جاك سوسانء. بعد ان 
«ضرورة» إعادة الإعلان حالة الطوارئ «فى أقرب الاجال»”. ويحب ا 
نلاحظ هنا يان الوطنيين الجزائريين استغلوا هذا الفراع انقئتونيىء. فكدفوا من 
عملياتهم التي بلغت 1200 عملية خلال شير جانفى 1956. 


- الصلاحيات الخاصة متواصلة 

إن الحكومة التى كونيا الاشتراكي. الذي صوّت شخصيا ضد حالة 
الطوارئء كانت مؤهلة لاقتراح شيء جديد. فهى جاءت نتيجة انتخابات 
شهدت فوز الجبهة الجمهورية. المكونة من المنظمة الدرلية للعمان. 
وراديكاليي ماندس فرانس. وجزء من الوحدة الديمقراطية الاشتراكية للمقاومه 
الملتفة حول فرانسوا ميتران» بعد حملة انتخابية شعارها «السلم فى الجزائر ». 
لكن غي موليت أعلن عن نواياه: «وقف إطلاق النارء الانتخابات. 
المفاوضات». فكل حوار مرهون باعادة تكريس النظام. كسا أن تكوين 
حكومته يضمن مواصلة النهج الذي سار عليه سابقوه. فيي تحتوي على 
وزيري الداخلية في الحكومة السابقة؛ ففرانسوا ميتران عين وزيرا للعدلء 
وموريس بورجيس مونوري وزيرا للدفاع. وبالإضافة إلى هاتين الشخصسيتين 
البارزتين» فإن موظفي الدواوين الوزارية يضمنون استمرارية القرارات: بيير 
نكولاي. مدير ديوان ميتران في الداخليةء انتقل معه إلى وزارة العدلء وجان 
فوجورء الذي كان مديرا للمخابرات العامة في الجزائر ستة 1954ء ثم انتقل 


1 - برقية من جاك سوستال الى وزارة الداخلية ٠‏ يوم 9) ديسمبر 1955 
2 - المرجع نفسه 5 


٠‏ اخلية بورجس مونوري» بفي في منصبه | ش 
وز الداخلية الجديد جان جيلبير جولس. 

١ 8 0‏ لما َ نا 5 

هانين 0 البرلمان: ا 

- رض ف الحزان برنامجا للتو الاقتصادء. ا“ 
ورمع لباسان تح في الجرار ار 7 1 2 والتطور 
الاجتماعى؛ والإصلاح الإداري»»› وكذلك «اتخاد كل الإجراءات | لاستزنان, 
لاستتياب الأمن!». هذا القانون الذي تم التصويت عليه يوم 16 مارير 
6 بقی مشهورا باسم «الصلاحيات الخاصة». فالمادة الخامسة 57 
خصوصاء تعطي كامل الصلاحيات للفريق الحكومي الجديد ا 
القمع: «تملك الحكومة أشمل السلطات لاتخاذ أي إجراء استتنائي تفرض, 
الظروف من أجل استتباب الأمنء وحماية الأشخاص والممتلكات» والحفائز 
على التراب الوطني». وكانت هذه المادة المرجع الأساس في صدور عدر 
مراسيم استرجعت الإجراءات القمعية التي وضعتها حالة الطوارئ» بل 


وقامت 
بتشديد وطأتها. 


منها المرسوم الذي يعيد إنشاء الإقامة الجبرية يجعل وجود المراكز 
شرعياء مشيرا إلى «أن السلطات المسؤولة على حفظ الأمن 
كل إجرا 


ء من شأنه أن يحفظ عيش واقامة الأشخا 


الإقامة الجبرية». وفيما يخص العدالة العسكرية, 
إن المحاكم العسكري ية المؤقتة أصبحت قادرة 
بتسليمها قضايا الجرائم والمخالفات التى 
أما المرسوم الأخيرء فهو الدي 


ص الذين فرضت عليهم 
فقد تم توسيع صلاحياتهاء 
على مطالبة المحاكم المدنية 
ترتبط بفضايا محالة عليها مباشرةة. 
يسمح بإحالة أي شخص 


العسكرية دون تحفيق «إذا ضبط متلبسا بالمشاركة , لد 1 


سج ت ی 
1 - وهو عنوان القانون رقم 238-56 . المؤرخ في 6| ى 


نس 1956 , 
2 مرسوم رقم 274-56 › المؤرخ في 17 مارس 956 . 
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الممتلكات!»؛ ولم يحدد المرسوم الآجال التي تفصل استدعاء الشخص 


5 7 1 . 5 2 / اح ١‏ 
فى الحكم 


المباشر». يسري «حتى إن كانت هذه المخالفات قد تتسبب فى 
بالإعدام». غير أن هذا المرسوم الذي فكرت الحكومة السابقة. لكن وزارة 
العدل أبعدته لأن مصلحتها التشريعية أبرزت الانحرافات التي قد يسببيا 
تطبيقه: الطابع الغامض لمفهوم «حالة التلبس» يجعل من «التطبيق 
خطيرا»؛ فهو يعاقب المنفذين وليس المدبرين» وقد اعتبرت «شدة» الإجراء 
غير عادلة؛ وأخيرا استتكره البعض باعتباره «مخالفا لحق المتهم المعترف به 
دوليا في إعطائه على الوقت الكافي للحصول على الاستشارةء وتحضير 
عناضر دقاعة» واستدعاء الشهود الذين قد يساهمون في تبركته». في سنة 
6ءء كان وزراء الدفاع والعدل والداخليةء هم أهم الذين وقعوا على 
المراسيم القمعية الناتجة عن الصلاحيات الخاصة. 

وهذه المراسيم كانت صادرة عن السلطة التتفيذيةء إذ النواب لم تتح 
لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم. أما فيما يخص الصلاحيات الخاصةء فإن 
النقاش حولها كان أعنف وأصعب على الحكومة أكثر من أي موقف آخر 
يذكره التاريخ» ذلك أن رفض هذه الصلاحيات الخاصة متفق عليه يمينا 
ويسارا في فرنسا. والسبب الأساسي في ذلك أن القانون لا ينبئ بأي خير في 
عمل الحكومة: فاليمين يخشى تراخيهاء واليسار تشددها. فمن الجهتين» توجه 
ملاحظات لرئيس الحكومة غي موليت تطلب منه التحرك» فهذا بيير أندري 


1 - مرسوم رقم 269-56 » المؤرخ في 17 مارس 1956 . 

2 - قد تحرج هذه العبارة بعض فقهاء القانون ٠‏ ولكن لا نجد عبارة أخرى بديلة . إذ لا 
يتعلق الأمر بالإحالة المباشرة » إن مثول المتهم أمام المحكمة يكون فوريا كذلك . وقد كانت 
عبارة « المثول المباشر » أنذاك ٠»‏ الطريقة الوحيدة للإشارة إلى هذا الإجراء » حتى المدعي 
العام بالجزائر يذكرها في مراسلاته لوزير العدل . فالصعوبة الدلالية تبرز الطابع الاستثنائي 
لهذا الإجراء : إنها لا تشبه أي شيء عرف من قبل . 

3 - مذكرة للمصلحة التشريعية من أجل مدير ديوان وزير العدل » بتاريخ 24 جوان 1955. 
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ه الأحار ياديه: قل لنا باك ستستعمل الصلاحيات ر 
aS‏ تكبة ضد السكان العزل»؛ أما ري . 7 ”صا 
للمعاقبة الشديدة للجرائم المرتكبه ضد e‏ 
الشيوعيين؛ فيناشده على العكس «لعدم الاستجابة للصرخات والتهديدان 
e‏ «بحكمة»» «من أجل التقارب الضروري مع الشعب ا 
3 اا ر کی مات ا الامو کے ا التصويت: ر 
سيرفض البرلمان وضع ثقته في هذه الحكومة؟ لم يكن هناك سوى 76 نائ 
2 كليم من انار بيير بوجاد. بالنسبة إلى الباقي. فإن البرلمان 
يتمنى ألا تعرف فرنسا أزمة جديدة تبقي البلد بدون حكومة. فدرجو الحزر 
الشيوعي بأن يخرج من عزلته بمساندته الجبهة الجمهورية. 

إن سياسة حكومة غي موليت» وهي أطول حكومة جمرا بین و 
1954 وماي 958|› طبعت الحرب بشكل دائم. فقد بعث بالدعم المكٹف 
إلى الجزائر من جنود الاحتياط, ويستدعي جاك 


سوستال حاكما عاما 
للجزائرء ولكن بعد رفض الأوروبيين للجترال كاترو. الذي اعتبروه ليبرالي 


أكثر من اللازم, “م بتعيين روبرت لاكوست وزيرا مقيما في الجزائر؛ حيرت 
بقي بها حتى ماي 1958. وقد واصلت الحكومة الموالية التي 
:ورجس مونوري في جويلية 1957, العمل بالصلاحيات الخا 
حكومة فيليكس غايان» الذي کان آخر رئيس حكومة 
والتي كان موريس بورجس مونوري وزيرا 
سيرورة العدالة في 
إعادة هيكلتها. 


ترأسها موريس 
صةء وكذلك 
في الجمهورية الرابعةء 
للداخلية فيها. إن التعديل فى 
الجزائر الذي وضعته الصلاحيات الخاصة؛ فقد أدى إلى 


“ إعادة هيكلة جهاز العدالة قيد التشغيل 
إن التغيير الأول الذي شهدته الخدالة و نشاطها. بالفعل, 
فإن ارتفاع القضايا المتعلقة «بالإرهاب والقضابا المتعلوة ., : 
لقضا ان 
1 - كلاهما يتدخل 


في البرلمان يوم 09 مارس 956| . 
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والانفصاليين» تم بشكل هائل: 340 قضية فى نياية نوفمبر 1954ء 
0 بعد سنةء أكثر من 10000 فى أوت 1956. وأكثر من 11500 
في نهاية تلك السنة'. وقد عرف عدد المتيمين نفس التزاد: حوالى 4500 
متهم في نهاية 1955ء من بينهم (335000 مسحون؛ حوالي 10000 متهم فى 
نهاية 1956 منهم 7000 مسجون. ولم يتوقف بول سوزينى عن مدح 
«تفاني» الموظفين فى قطاع العدالة تحت سلطته. من أجل مواحية «الميمة 
التي ما فتئت تتفاقم”». وقد طالب بتزويده بوسائل إضافيةء مدعما في ذلك 
من قبل بعض النواب من الجزائرء الذين يرون فى ذلك تعزيزا للحضور 
الفرنسي في الجزائر. فحصل بذلك على الموافقة بإنشاء محكمتى استئناف 
إضافيتين. في وهران وقسنطينة. وبالرغم من أن القانون تم التصويت عليه 
في أوت 1955» فلم يتم تطبيقه إلا في أكتوبر 1956 . فتدعم موظفو العدالة 
بخمسة وأربعين قاضياء في حين أن عدالة الصلح فقدت أربعة عشر 
منصبا*. غير أن هذا التعديل في العدالة في الجزائر لا يغير لونها 
الأوروبي: فأغلب القضاة الذين تم تعيينهم في المناصب الجديدة كانوا من 
قبل قضاة صلح في الجزائر. فقد فضلوا اختيار موظفين متعودين على واقع 
المجتمع الاستعماري. وفي نفس التوجه» جاء خمسة قضاة جدد من السودانء 
ومن تونسء ومن المغرب» ومن غينيا... ولم نجد منهم سوى خمسه قضاة 
جاؤوا من فرنسا. 

أما المظهر الثاني من إعادة التنظيم الذي مس العدالة في هذا العام 
6ء فقد تمتل في التعاون مع العدالة العسكريةء التي وضعتها القوانين 


] - إحصانيات مستمدة من حالات شهرية لمعدي العام بالجزائر العاصمة حول "الطرائق 
المتبعة في الجزائر المتعلقة بالعمليات الإر هابيةء والمسائل المتعلقة بنشاط الإرهابيين» 
والانفصاليين"» سنوات 1955ء 1956ء المخصصه ل 8812,4١‏ 4226 إلى 4229. 

2 - محضر تفتيش مراكز: عنابةء قالمة» قسنطينة؛ باتنة» حرّره العام للجزائر لمفوضه. 7 
ديسمبر 1954ء .184226 AN, BB‏ 

3 - حسب مقارنة بين دليل القضاء المنشور يوم 01 أكتوبر 1955 »ء والذي نشر 01 أوت 
7 . 
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. أن تحكم فيها النظاء‎ EET 
فى الميدانء هذه الشراكة التي توسعت بعد ان تحكم فيها ا‎ 
د‎ ١ ليك عون الى ليف الم لا‎ 
كال الططوار ف وال المتيمون الاولون إلى 3 لعسكرية في ماي‎ 5 
N لله رفي قيايه جام اانه باع كد محري‎ 
, کاٹ اله كانت مكلفة بالمخالفات» فقد ى‎ 0 ٍ 
دن اما محاكم الاحدات لي [ کمن‎ 
مئات المتهمين شهريا. بعد ذلك دعمت الصلاحيات الخاصة مساهمة العدال‎ 
العسكرية ونشاط محاكم الأحداث: في سنة 1956ء أحيل 1970 متيس‎ 
800 المحاكم العسكريةء وتجاوز عدد الأحكام التي أصدرتها محاكم الاحداث‎ 
حكم في الثلاثي الأخير من السنة نفسها. واذا حسينا المعدل اليومي لعدد‎ 
عشر حكما يومياء وزعت كما يلي: تسعة أحكام في قسنطينةء خمسة فى‎ 
الجزائر» وحكمان في وهران. وهكذا نلاحظ أن منطقة قسنطينة التي كانت فى‎ 
قلب الانتفاضة الجزائريةء كانت منطقيا مركزا للقمع القضائي.‎ 
خلال السنتين الأوليين من الحرب. حسن النظام القضائي أداءه‎ 
ليصل إلى سيرورة أصيحت معيارا لكل الحرب. فالعدالة المدنيةء التي كانت‎ 
هي الحلقة الأولى في السلسلة حافظت على حقها في التحقيق في القضايا‎ 
التي لا تطالبها بها العدالة العسكرية إلا في القليل النادر,‎ 
في ذلك. فهذه‎ 
ليست مهمه كثيرا في نظر العسكريين؛ لأني‎ 


حتی وان كانت 


الصلاحيات الخاصة قد منحتها الحق المرحلة من الإجراء 


تتم بشكل سري في مكاتب 
القضاةء فلا دهمهم سوى النطق بالحكم الذي يتم ی چیا 
يكون مثاليا. ش 


وقد تعوّد القضاة شيئا فشيئا على 
والعدالة العسكرية. ولكنهم لما سئلوا اليوم, 
انقطاعا في أداء 


هذا المزج بين العدالة المدنية 
م لا يل 


من هام الفثدة 
مهنتهم : فأحدهم يصف نشاطه بان و 


/ 1 «اعتيادييي 1 لان «يتم 

تطبيق قانون التحقيق الجنائي»ء غير أن «لون» الى 2 
e‏ کان هده المرة 

r 


1 - حسب إحصائيات وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر . 
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«سياسيا ' ». وعندما أخبر بان ملفات التحقيق هذه ينتهى بها المطاف أمام 
المحكمة العسكرية. لم ير في ذلك «تحويلا للصلاحيات». وهذا يجد تعسيره 
في كون تدخل الجيش قد جاء في حدود عملية التحقيق: فى بدايتها عندما 
يلقي الجيش القبض على المتهمين ويقدمونهم إلى العدالةء ثم فى النهاية عند 
النطق بالحكم. وبالرغم من أن الجيش قد يرافق القضماة فى ميامهم لحمايتهم. 
إلا أن ذلك يؤثر في شيء في إحساسهم بأنهم ما زالوا يتحكمون في ملفاتهم. 
على حد قول القاضي المذكور أعلاه. ثم إن بعد هذه المحاكم العسكرية 
يجعل تدخلها خفياء ذلك أنه إلى غاية 1954ء لم يكن هناك سوى ثلاثة 
محاكم استئناف عسكرية في الجزائرء في العاصمة وفي وهران وقسنطينة. 
في کا القضاة الذين يطلب منهم التدخل للتحقيق في القضايا يشتغلون 
في مساحة جغرافية واسعة جداء «يصل معدلها إلى 10500 كم”. أي ما 
يساوي مساحة ولاية فرنسية زائد مساحة نصف ولاية أخرى”», فهناك مئات 
الكيلومترات تفصل بعض المدن عن الجزائر أو وهران أو قسنطينة؛ ويبقى 
الاتصال بين المحاكم العسكرية والمحاكم العسكرية استثنائيا. فالقاضىي 
المذكور آنفا هو الوحيد الذي يتذكر بأنه التقى قضاة عسكريينء عندما تتقلت 
محكمة الاستئناف العسكرية بقسنطينة في جلسة علنية» قصد محاكمة جرائم 
قرب مكان وقوعها. بالنسبة إلى البقية» فإن قضاة التحقيق يشتغلون لصالح 
المحاكم العسكرية «مجبرين»» على حد قوله» دون أن تكون لهم اتصالات 
شخصية مع أفراد هذه المحاكم. فكولاء الجمهورية هم الوحيدين الذين لديهم 
اتصال مباشر مع هذه المحاكم العسكرية» فهم الذين يحولون هذه القضايا 
إليها. 


1 - لقاء مع قاض أراد أن يبقى مجهولا . 
2 - حسب راي كلود كولو » مرجع سابق » ص 175 . 
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5-58 عت f‏ +* م j‏ 
على المستوى الإنساني. فبا لإضافة إلى مثات الاحكام ا 
قبل المحاكم العسكرية. فحتى المحاكمات ذات الاهمية القليلة, التي 0 
المتهم ومحاميه فيها مجيولين عن الراي العام. تتم في أجواء غير مناس 
افحصن هادئ للقضاياء فوقوف المتهم الوطني أمام المحكمة الفرنسية رى . 
حد ذاته مواجهة حقيقية. ريتذكر الأستاذ ألبير ساماجاء وهو محام سابق لرو 
محكمة الجزائر. بشكل خاص أحد موكليه من حركة انتصار الحريان 
الديمقراطية قبل 21954 الذي قام بقطع الأسلاك الهاتفيةء 
حرة الفاتح من نوفمبر. وقد أدى عمله إلى محاكمته فى 
قبل محكمة الاستئناف العسكرية بالجزائر 
طلب منه رئيس المحكمة: هل ترى أن ١‏ 
أنتم قتلة منذ مائة 


حتى ينضم إلى 
نهاية 955[ من 
شتراكك مع القتلة ؟ فأجابه المتهم: 
وتلائين سنة. لد كانت الجو مريعا», وعندما توقفت 
الكلية نصح المحامي موكله «بان يضيف شيئًا يخفف من حدة كلامه». 
فأضاة ال“ 5 ل ا ا 

ف المتهم «انا لست ضد فرنسا ولكن صد الاستعمار...», قبل أن 
عليه بالإعدام, قبل أن يراجع حكمه, بعد الاستئناف, إلى شْ 
من الأشغال الشاقة'. ٤‏ 


حفيقة أن هدا الأحدارت ستعرف يوما ما نها 


ء با كه Î‏ 
ببقاء السيادة الفرنسية فيها. ولا شك أ > لجزائر أو 
المحكوم عليهم» إما في إطار تعويض أسيادة الجزؤئرية ا 

5 7 2 « ده 4 5 5 
وإما في إطار تهدئه الاجواء من أجل إعادة ناء الجزان. ١‏ 5. الفرز 


: . سره 
جديدة. وقي هده الظروف. فان الأحكام بالإعر| 7 2 على اشن 


o 
. -لقاء الكاتبة مع ألبير ساماجا‎ | 
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الوحيدة الاحكام النهانية. وبغض النظر عن الأجواء التى تتم هيا هذه 
المحاكمات؛ فإن سياقا كهذا لا يمكن أن يودي إلا إلى النمسك اكثر 
بالمواقف: فالمتهم يعرض حياته فى قاعة المحكمة. فى حبن أن المهمة 
الأساسية للمحامي هي إنقاذ هذه الحياة؛ أما أعضياء المحكمة. فهم مدركون 
بأن حكم الإعدام لا رجعة فيه على عكس باقي الأحكام. بشرط ألا يستفت 
المحكوم عليه من العفو الرئاسي. وبذلك. فإن استعمال الحكم بالإعدام يأخذ 
بهذا ساسا ,اة إلى السك عن لأر بان رر يتوه ااك 
السياسية إرادتها القمعيةء هذه السلطات التي أصبح رد فعلها منتظرا: هل 
ستتابع عمل المحكمة برفض العفو أم لا!؟ إن هذا التحدي يبين العدد الكبير 
من الأحكام بالإعدام التى نطقت بها المحاكم العسكرية فى الجزائر. 
بالإضافة إلى حدة مسألة العفو عن المحكوم عليهم في الرأي العام. 

إن تدخل المحاكم العسكرية يرافقه مضاعفة الأحكام بالإعدام: فعدد 
الأحكام بالإعدام حسب بعض المصادر» تراوح بين 68 و17 !؛ وتراوح بين 
4 و153 سنة 21956؛ فمجموع الأحكام» في سنتين. تراوح بين 200 
إلى 300 حكم: 64 سنة 1955؛ و83 سنة 31956. فالحكم بالإعدام 
يستجيب لرغبات السلطات العسكريةء الذين تعني هذه الأحكام المثالية 
النجاعة عندهم» فهذا الجنرال صلانء القائد العام للقوات الفرنسية في الجزائر 
في 1956ء يقول: «يجب أن تركز كل الجهود في اتجاه الأحكام“»؛ «قهو 
يرجو أن ترجع العدالة في أحسن ظروف الفعاليةء مع إعطاء الأولية للقضايا 
الخطيرة التي يكون المتهمون فيها مسجونين»» مركزا على خطورة القضايا 


1 - فيما بعدء يستغل Robert Badin)‏ مسؤولية المحكمة لمحاولة إقناع لجان المحكمة 
للنطق باقصى العقوبات. 

2 - مصدران يسمحان بتقييم الإعدامات: تقارير المدعي العام بول سوزيني و وثيقة فرقة 
المشاة بتاريخ: 2 سبتمبر 1961 محفوظة في 1097/6 1۴٩‏ ,1 4[آاد. 

3 - محاضر المدعي العام وحدها تحصي عقويات الإعدام سياسيا. 

4 - مذكرة الجنرال صلان ٠‏ بتاريخ 7 دیسمبر 1956 . 
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فص الاتهام - فإحسدار الأحكام 
٠‏ المتهمين 7 في 
57 حضول | 9 ر 
000 اك لي العسكرية تسمح للعسكريين بائ 
ل ..انة 1928ء تحت ضغط قدماء | 7 


لمحاريرر 
هم الأحكام التي أصدريها مجالس 


۱ 
7 
1914 کن ان بعضهم كان يرغب في إلغا 0 
0 ما لن يقبله الجيش؛ المع a‏ 9 
TE‏ معياء 2 3 3 
a LCT a‏ كام الجنود ضر 


إذ 0 بزودة بهيئة مستقلة عن السلاح الذي ينت المي إليه ال 
جديدة؛ : 
ت سلطة محافظ للحكومة رہ 
ا لاع , فالجنرالات في المعارك ليس فداه إذن» أية سلطة 
وزير 
هزلاء الا في 1 
السلاح؛ ففي هذا النظام 0 يفترب من 0 هيئة ا نان 
العسكريين المكونين لهذه المحكمة» والمكلفين بالتداول لاختيار الاحكام» طش 
الغا ويكون رئيس محكمة الاستئناف العسكرية, بناع على 
السلطات الخاصةء قاضيا مدنيا أعيد تجنيده. ويقوم محافظو الحكرة 
بالمرافعات» التي هي من صلاحيات وكيل الجمهورية المدنيء هرزاء 
المحافظون الذين يفترض أن تكون استقلاليتهم عن الجيش ضامنة لاستقلالية 
القضاء. 
احتلت قضية مصير المحكوم عليهم بالإعدام الصدارة في 
الوطنيين الملغاشيين» نشطت الشبكة التي نشأت حول جريدة فرانس 


لل سس 


| - وضع القانون إمكانية مشاركة المدنيين في محاكم الاستئناف العسكرية ٠‏ عندما يكرن 
1 
لمتهمون من المدنيين › ؛ لکن مرسوما للسلطات الخاصة أنهى هذا الإجراء 
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١ 


أويسرفاتور منذ نوقمبر 1935. عندما أخذ الكلمة كل س لويس عابتال 
وايف ديشيزيل وكلود بوردي. فى اجتماع عمومى. ليطالبوا بإصدار الحم 
لصالح مصطفى بن بولعيد. فهذا المؤسس لجبية التحرير الوطنى. المسؤول 
عن منطقة الأوراس. العضو السابق فى حركة انتصار الحريات الديمعراصية. 
كان من الأوائل الذنين حكم علييم بالإعدام. بعد توقيفه فى فيفري 1955. 
ولكنه استطاع أن يهرب من السجن في نوفمبر. بعد يوم من اجنماح باريس 
الذي انعقد لصالحه»ء ثم مات فى المعركة بعد عدة أشير. وقد كان هروبه 
فرصة لحملة أولى لوسائل الإعلام ضد ما سموه «بتهاون» السلطات: ففى 
ديسمبر 1955ء اجتمع سبعون رئيس بلدية أوروبي في الجزائر. بحضور كل 
من المحافظين هنري بورجو وريمون لاكيير وأميدي فروجر. وهددوا بإغلاق 
بلدياتهم إذا لم تقرر الحكومة تنفيذ الأحكام بالإعدام. 

وبعد فترة راحة مرتبطة بالانتخابات وبانتظار تشكيل الحكومة 
الجديدة» أصبحت توجه اللائمة إلى رئيس الحكومة غي موليت باستمرار 
حول هذا الموضوع. فعلاء فاضطراب أوروبيي الجزائر عرف مستواه الأقصى 
في شتاء 1956-1955. ونتيجة لذلك. قامت مظاهرة جمعت خمسة ألاف 
خن ا كين .خاتفىء' اتاب قدا جمعدات قدماء 'المكازيين: طالب 
بتنفيذ «قرارات العدالة دون تهاون '»؛ أما فى قسنطينة. فقد توجه يوم 8 
فيفري «مئات الشباب... نحو السجن المدني للمطالبة بالمعاقبة القورية 
للخارجين عن القانون”»؛ وبعد يومين» خلال اجتماع عام بالجزائرء توعدت 
لجنة مكونة من جمعيات قدماء المحاربين بأنها «ستقوم بمسيرة نحو السجون 
إذا لم يتم تنفيد... قرارات المحكمة». فصاح الجمهور الحاضر: «هذا 
المساء ! هذا المساء !». كما سمعت خلال تشييع جنازة أحد الجنود قتل 


أ - جريدة لوفغارو 3 30 جانفى 56 
2 - جريدة فرانس سوار ٠‏ 8 فيفري 1956 . 


3 - لوفيغارو . 10 فيفري 1956 . 
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الأتهاد : فإصدار الأحكام غيابيا في فضا 


رسيطة لا يسمح < 50 العسكرية تسمح للعسكريين بال َ 
إن تشكيلة محاكم الاستئنافا لتحكم في 


و 1925 ضغط قدماء المحاربين في 


ره الأحكام التي أصدرتها مجالس الحرب فى 
- إ٠‏ بعضههم كان يرغب في إلغاء العدالة 
الف ما بين 1914 98]. حتى إن بعصهم ل 6 
لفترة 2 و لله E‏ ا 28 
رى اليش ولذلك تم التوصل سنة 1928 إلى حل 
e‏ 5 قك للحنوة تمان 
er‏ 1 نه 5م 
وسط. فعلاء فقد أصبحت محاكم الاستئناف العسكريه نام 2 
ا ا رد ذا اله رق اليه المتيء 
کد اذ أصبح ا بهيئة مستفلة عن السلاح ي د يسمي -- لمتهم: 
فقضاة التحقيق ال كريين وضعوا تحت سلطة محافظ للحكومه ينتمي مباشرة 
فا و 5006 أن 4 
الى وزير الدفاع؛ فالجنرالات في المعارك ليس لَهم؛ إذن» اية سلطة على 
هولاء الموظفين. أما في مرحلة إصدار الحكم» فإن محاكم الاستئناف 
العسكرية تتكون من عسكريين مسجلين في قائمة من قبل الجنرال قائد ذلك 
السلاح؛ ففي هذا النظام الذي يقترب من نظام هيئة المحلفين» فإن 
العسكريين المكونين لهذه المحكمة؛ والمكلفين بالتداول لاختيار الأحكام» هم 
من المحاربين!. ويكون رئيس محكمة الاستئناف العسكرية» بناء على 
السلطات الخاصةء قاضيا مدنيا أعيد تجنيده. ويقوم محافظو الحكومة 
بالمرافعات» التي هي من صلاحيات وكيل الجمهورية المدني» هؤلاء 
المحافظون الذين يفترضص أن تكون استقلاليتهم عن الجيش ضامنة لاستقلالية 
القضماء . 
احتلت قضية مصير المحكوم عليهم بالإعدام الصدارة 
م بالإعدام 
الوطنيين الملغاشيين» نشطت الشبكة التي نشأت 


في 
صد 
حول جريدة فرائنس 
1 ونع القانون امكانية مشاركة المدنيين في محاكم الاستئنان العسكرر 


له 


1 ' ة ؛ عندما يكون 
المتهمون من المدنيين > لکن مرسوما للسلطات الخاصة أنهى هذا الإجراء 


60 


أوبسرفاتور منذ نوفمبر 1955. عندما أخذ الكلمة كل من لويس ماسينيون 
وايف ديشيزيل وكلود بوردي. فى اجتماع عمومي. ليطالبوا بإصدار انحفو 
لصالح مصطفى بن بولعيد. فهذا المؤسس لجبهة التحرير الوطنى. المسؤون 
عن منطقة الأوراسء. العضو السابق فى حركة انتصار الحريات الديمعراصيه. 
كان من الأوائل الذين حكم عليهم بالإعدام. بعد توقيفه فى فيفري 1955. 
ولكنه استطاع أن يهرب من السجن في نوفمبر. بعد يوم من اجتماح باريس 
الذي انعقد لصالحه» ثم مات في المعركة بعد عدة أشهر. وقد كان هروبه 
فرصة لحملة أولى لوسائل الإعلام ضد ما سموه «بتهاون» السلطات: ففي 
ديسمبر 1955ء اجتمع سبعون رئيس بلدية أوروبى فى الجزائر. بحضور كل 
من المحافظين هنري بورجو وريمون لاكيير وأميدي فروجر. وهددوا بإغلاق 
بلدياتهم إذا لم تقرر الحكومة تتفيذ الأحكام بالإعدام. 

وبعد فترة راحة مرتبطة بالانتخابات وبانتظار تشكيل الحكومة 
الجديدة» أصبحت توجه اللائمة إلى رئيس الحكومة غي موليت باستمرار 
حول هذا الموضوع. فعلاء فاضطراب أوروبيي الجزائر عرف مستواه الأقصى 
في شا 1956-1955 رة فلك كانت ماه جت خم الات 
شخص» نهاية شهر جانفي» استجابة لنداء جمعيات قدماء المحاريين» تطالب 
بتنفيذ «قرارات العدالة دون تهاون'»؛ أما في قسنطينة. فقد توجه يوم 8 
فيفري «مئات الشباب... نحو السجن المدني للمطالبة بالمعاقبة الفورية 
للخارجين عن القانون”»؛ ويعد يومين» خلال اجتماع عام بالجزائر» توعدت 
لجنة مكونة من جمعيات قدماء المحاربين بأنها «ستقوم بمسيرة نحو السجون 
إذا لم يتم تنفيذ... قرارات المحكمة». فصاح الجمهور الحاضر: «هذ! 
المساء ! هذا المساء !3». كما سمعت خلال تشييع جنازة أحد الجنود قل 


| - جريدة لوفغارو » 30 جانفي 1956 . 
2 - جريدة فرانس سوار . 8 فيفري 1956 . 
3 - لوفيغارو . 10 فيفري 1956 . 


61 


فى كمين. هتافات تطالب بتنفيد احكام الإعدام. منادين: 3 
ش | : 1 . Ey‏ 7 
«الموت للفلاقه», ». ومں كيه 0 4 


على مدكرة من أجل «التنفيد الفوري لأحكام العدالة”»؛ 


وفي 0 

هر 

قدماء المحاريين» قاموا بتشكيل «لجنة التنسيق مع أجل الدفاع عر ر 

الفرنسية والأخوة». وهددت من جديد؛:بإغلاق كل البلديات إذا لم يتم دم 21 

اران الشروع في تنفيذ أحكام الإعدام 5 وقد قأم روبرت و الذي عين 

مؤخرا وزيرا مقيما بالجزائر »› بطمأنتهم بشكل کادب» ان ن «محاكم عسكرية,» 

ستكون «شغاله نهاية الأسبوع». «وأن الأحكا م التي ستصدرها سیتم تنفیذی 
ا “)° 

وعلى العكس من ذلك» فان الضغوطات من أجل العفو عن 


المحكوم عليه بالإعدام تضاءلت شيئًا فشينا. > فهي تجند متقفين فرنسيين 
شل ااي أد شبكات الحزب الشيوعي. وهكذاء قفي شهر فيفري» قامس 
بباريس اللجنة من أجل العفو عن المحكوم عليه السياسيين لما وراء البحر 
التي يترأسها لويس ماسينيون. «بالتوسل» للحكومة «بأن تفعل كل ما بوسعها 
لمنع تنفيذ الإعدامات”». وفي مارس» تضاعفت اليقظة: فقام الحزب 
الشيوعي الجزائري بتغطية مدينة الجزائر بلافتات تطالب «باسم العدالة 
والإنسانيةء عد 


م تتقيد الأحكام بالإعدام» ؛ أما النجدة الشعبية 


؛ فقد سلمت إلى 
ريني كوتي رئيس الجمهوريةء رسالة 


و “ل سثين شخصية تندرج في 


لسلس سب 
1 - فرانس سوار . 28 فيفري 1956 . 

- ذكره لوفيغارو ٠‏ 10 فيفري 956 ] . 
3 - حسب جريدة 0 3 21 مارس 1956 . 
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السياق نقسه» واخيرا وقع مانا جامعى زساله تحللب من الحكومه «لعدم 
فى هدا السياق. يمكن أرق نقول بان الضغوطات اتی موزسست من 
الجزائر هي التي كانت السبب فى عمليتى الإعدام الأولى اللتين نفررتا فى 
جوان 1956. في فجر اليوم التاسع عشر. أعدم كل من زهانة بن محمد 
وفراج عبد القادر بن موسى. اللذان حكم عليهما بالإعدام في أفريل وماى 
العاصمة. وقد سارع بيان للحكومة بالتذكير بان «فراج شارك فى مجزرة 
طالت كل مں عائله سال وسیرفا»» اا زهانه «فقد قتل بیدد» حرس غايه؛؟ 
إن هذه الرغبة في التبرير يبين أن الحكومة ليست متأكدة بأن عملها سيلاقى 
موافقة الرأي العام. فعلاء فإذا كانت الضغوط الصادرة من الجزائر من أجل 
تنفيذ الأحكام بالإعدام حقيقية. فهى من إنجاز الجزء المحافظ من 
الأوروبيين» بقيادة ريمون لاكيير الذي يلقبه اليسار «ريمون الحقد». وعلى 
العكس» فان الاتجاه الليبرالي كان يرفض فى كل مرة المشاركه فی النداءات. 
والبيانات والمسيرات التي تضغط على الحكومة من أجل تنفيذ الإعدامات. 
ومن جهة أخرىء خلال الفترة ما بين الشتاء وجوانء فإن الحكومة 
فكرت جيدا في القرار الذي ستتخذه. فرئيسها غي موليتء» الذي طلب منه 
التعبير عن رأيهء اختار في مرحلة أولى أن يبقى ضبابياء مستعملا عبارات 
غامضة كديرة التناقض . فهو يريد عدالة «صارمة» و«سريعة» ¢ ولكنها 
كذلك «عادلة» و «هادئة» وكل ذلك في جملة واحدة: «ستطيق العدالة بشكل 


صارم وعادل» ويبشكل سريع وهادئ» کی تصريح للإداعه في بداية شهر 


[ - ميادرة للحزب الشيوعي الجزائري وللنجدة الشعبيه ذكرتها جريدة لومانيتىي يوم 7 صارس 
6 ويوم 0 جوان 1956 . أما رسالة الجامعية ٠‏ فقد ذكرتها جريدة لوموند 19/18 
مارس 1956 . 
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a.‏ ارم الضغوط الصادرة من الجزائر, 
أ ۹ ذلك» قارمت 1 
. يع Ey‏ 


برا حبية التحرير 4 
اء وجه لی 02 مارس 1956 «اننا في 1 


. هيدر عرفت فشلا أوليا في مايء مما ارو 


20 النناف: الذ ك فين 
الى تجدد المواجيات فى الجزائر» وهو یای ب 2 اولی 
ّْ .. > الوكامة ف المسار الزمني للاحداث. 
الإعدامات. ققد تحكمت الحكو في = ١‏ 

كما تسمح إجراءات دراسة طلبات الإعفاء للحكومة بالتحكم في 
القرارات. واذا كان التاريخ يحمل روبير لاكوست مسؤولية تنفيد أولى 
الإعدامات. فان القرار في الحقيقة لا يعود إليه» حتى وان كان يستشار في 

ذلك؛ بل إنه كان رحيماء إذ أعطى موافقته على 226 حالة من بين 495 
حالة إعفاء التى عرضت عليه في الفترة ما بين جانفي 1957 إلى ماي 
98 أي بنسبة بلغت 45 % *. إن ملف المحكوم عليه بالإعدام من قبل 
المحاكم العسكرية يحتوي كذلك على رأي وزير الدفاع» موريس بورجيس 
مونوري. وبعد دراسته من قبل المجلس الأعلى للقضاء الذي يشغل نيابة 
رناسته وزير العدلء فرانسوا ميتران؛ الذي يقدم رأيه كذلك ؟. يقرر رئيس 
الجمهورية مصير المحكوم عليه. فمسؤولية هولاء الوزراء فى سيرورة القرار 
يعني أن مسؤولية الحكومة سارية المفعول. ومن جهة أخرى, فإن الرئيس 
رينى كوتي. الدي كان مساندا لفكرة تنفيذ الإعدامات 


٠‏ طلب في بداية شهر 
مارسء من مجلس الوزراء دراسة هذه القضية 


؛ وهي المناسبة التي وضح فيها 


| - جريدة فرانس سوار 10 فغري 1956 . 

2 - تقرير الندرة الصحفية صادر فى حريدة لوموند يوم 03 مارس 56و | 
3 - حسب سجل طلبات الإعفاء التابع التمثيلية العامة للحكرمة . ١‏ 
4 - 
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[ أو م 5 C‏ 1 |3 : 

روبيم لاكوست أنه من الأقصل «تاجيل» كل قرار. فرئيس 'جمهدرة 
XK ١ e ١ َ ١ 4 8 / 0‏ ور 
واد يعم 


م 5 9 3208 ١‏ 
الإعدامات يعود فعلا ال الوزراء وربيس المحلس . وهات مصدر 


بمعرقة عدد عمليات الإعدام التي تبعت هذا القرار : تم اعدام تسعه محکو م 


عليهم خلال سنة 1956 '. 


- رر معذبو وهران » > أولى القضايا الكبرى 
الاعدامات الانتياه خلال السداسي الأول الموالىء ولم يهز الراي العام اي 


الحقيقة. لقد كان إل نون٠‏ گی 


حي”ت 


قضية كبرى حتى خريف 21956 في 
انتظار نتائج السياسة التي ستتبعها حكومة غى موليت الجديدة. لذلك فضلوا 
ألا يعيقوا عملها بحملات صحفية تمنعه من إمكانية حل النزاع. وما يشيد 
على ذلك موقف جون ماري دوميتاك . مدير جريدة اسبيريي: بعد تلفيه 
شهادات من مجندين حول شراسة القمع» قرر ألا ينشرها لكي يضع انحكومة 
في صعوبات» ولكنه أرسل هذه الشهادات إلى العقيد لاشورواء مسؤول 
الحركة النفسية في الجزائرء كي يحثه على التحرك”. وبعد عدة أشهر. لدا أن 
القطيعة المنتظرة من الحكومة عن الممارسات السايقة لم تحدث. اد سار غى 
موليت على خطى سابقيه. وفي الجهة المقابلة» نظمت جبية التحرير الوطنى 
صفوفها خلال مؤتمر الصومام في أوت 1956ء فاضطر مناضلو الحزب 
الشيوعي الجزائري» الذي تم حله في سبتمبر 1955ء إلى الانضمام الفردي 
في الجبهةء التي اقترحت عليهم ذلك. فقامت الجبهة بتطوير حركتها السرية. 
وقد عرفت سنة 1956 تعميق النزاع وابتعدت عن كل ما يمكن أن يهدئ 


] - بطاقة القوات البرية هي المصدر الوحيد لعدد الإعدامات سنة 1956 . 


: ينظر جريدة إيسبري › أفريل 7 . وكذلك‎ - 2 
Picrre Vidal-Naquct, Mémoires. Tome 2, La Découvertes, Paris 1998, 
p.53. 
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ev.‏ قمر ر سر 
وهران» . | 
وقد كان الضحايا «نقابيين ومناضلين وسخصيات بدون | 

را 

نان ونه کا فی وهران تد 5 س د ٣‏ 

سياسي»» مم توقيفهم «بصفة خاصة في وهران مد 3 سبتمبر. في | 


طار 
كلوه بور 


ک. 
ويواصل أنه «اذا أمكننا تصديق المعلومات التي وصلتناء فان عددا ى. 


5 59 د "ل که الشيوعية"» حسكت ما وصحه 


مؤلاء الأشخاص قد عدبا بشكل بشع. فالرجال جاكس وصالا ولور 
مناضلون نقابيون» وبوعلام أمين نقابة عمال الميناءء ومعروف قد تعرضي 
جميعا للتعذيب. أما النساءء فقد عذبت ثلاثة منهنٌ من بين تماني امرام 
بشكل راق: غابيل جيميني » مستشارة عامة شيوعية سابقة» التي عذبت من 
قبل خلال أربعة أيام من قبل شرطة حكومة فيشيء والسيدة بيليغرين» وشابة 
لم تكن شيوعية أسمها جيزيل أمياش. وبالرغم من أن الوسائل المستعملة في 
التعذيب لم تكن جديدة؛ لكنها كانت مطوّرة» فبالإضافة إلى التعذيب بملء 
البطن بالماءء الذي خصص لغابرل جيمينيز؛ التي جردت كليا من ثيابهاء 
فكل الرجال والنساء تم تعريضهم للتعذيب بالكهرباء» فقد قيل لنا بأن الضحايا 
مددوا على ظهورهم فوق طاولة؛ أعينهم مغطاة. لكي لا يتعرفوا على 
جلاديهم. وقد ربطت أيديهم بارجل الطاولة؛ ووضعت في أصابع أرجلهم 
حلقات معدنية يمز عبرها التيار الكهربائي للرجلين والجهاز العصبي. ويؤدي 
التغيير المتواصل للتيار إلى تعذيب لا يطاق لا يستطيع أي كائن حي 
يتحمله. أما السيدة بيلغرين» التي تم توقيفها في الجزائر, 


أن 


الشيء». ويضيف كلود بوردي أ «كل هده 
الأنواع من التعذيب ... لا تترك ألا قليلا من العلامات أو ب 


| نترك شيئاء مما 
يسمح بالتأكيد على أن الضحايا لم يتم تعذيبهم». 


1 - جريدة فرانس أوبسرفاتور ٠‏ يوم 27 سبتمبر 1956 . 
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7 5 1 300 “| 


لاكوست المفتش سيوزي. صاحب التقرير الأول حول مراكز الإيواء فى جوان 
5ء بالتحقيق في وهران. وقد أثار الصحفي ميشال بيير هاملت. الذى 
كان يرافقه هذه المرةء الفضيحة بسبب تفاصيل عملية التحقيق التى نشرها فى 
الصفحة الأولى من جريدة لوفيغارو يوم ()! أكتوبر 6 . فمفاله قلل من 
شان الأحداث. مركزا على عمليات التكذيب وعلى الشكوك التي اده 
التحقيق. بالنسبة إلى التعذيب بالكهرباء. مع ملاحظته أنه «لا يترك أي 
أثر »» يتهكم الصحفي بقوله: «ها نحن أمام تعذيب لا يمكن القبض عليه». 
«تعود المسؤولية فيه إلى تصريحات أو اعترافات قام بها المتهمون»؛ فهو 
يقصد بهذا أن المتهمين قد خلقوا قضية التعذيب حتى يبرروا لزملانهم 
المعلومات التي قدموها للشرطة. «والاستثناء» الوحيد هو بلانش موان التي 
بها «علامات» . «كعلامات الريط في معصميها وكاحليهاء احمرار قوي في 
الأماكن الناتئة من جسمها». لكن الصحفي الذي بقي مشككا فى الأمرء لجأ 
إلى التفسيرات التي قدمتها الشرطةء من أن تلك العلامات تعود إلى حالة 
الهياج التي اعترت تلك المتهمة عند إلقاء القبض علييا. لكن هده 
الاستنتاجات التي كان الهدف منها كبح الجدال القائم. أدت إلى إعادة بعثهاء 
مما اضطر الحكومة إلى قبول تحقيق برلماني لكسر الاندفاع الذي عرفته 
عملية كشف الممارسات القمعية من خلال هذه القضية. فإرسال سبعة 
أعضاء من لجنة الداخلية للبرلمان أوقف ذلك الجدال إلى غاية نشر تقريرهم. 

في السنتين الأوليين من الحرب» لم توجه أصابع الاتهام إلى 
العدالة. فحسب الصحافة» كانت قضية عين عبيد متابعة من قبل العدالة 
العسكريةء وفي قضية معذبي وهرانء وجه الاتهام إلى آجال تقديم المتهم أمام 
القاضي. فمكتب القاضي يعد ملجا آمنا بالنسبة إلى المتهم الذي تعرض ء 
خلال فترة حجزه السابقة لاتهامهء لكثير من التعذيب. فالقاضي هنا يخرج 
سالما من كل نقدء. لأنه ما زال يمثل الشرعية. 
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لقد طبعت سنوات الجمهورية الرابعة بتناقم 
3 الاستقرار الحكومي الذي اا 
ن انقطا فالمبادئ التي حده 
e‏ ا الحكومات المت - 
مواصلتها مع 
إلى غاية حكومة الجنرال دو غول فى جوان ي ۴ 
العدالة العسكرية وا! لعدالة المدنية, والإحالة المباة بور ساريئ 9 إلى 
غاية جوان 1960 ٠‏ كما أن الإقامة الجبرية فى , أ 
غاية نهاية الحرب. وبذلك يمكن لنا أن تعتير 1 سنتي 956-14 
كانتا متناقضتين؛ ذلك أن العدالة لم تنج بعد : 


دنها حالة الل ١‏ 


بع“ تجد تفسيرها أو عور و 

وقار لرجال سياسة لخن ي ماص وام ف ا 
ميتران؛ وزير الداخا تی فيفرى 5ء ثم وزير العدل من فيفري 956] 
حدى ماي 957 “أ و پک الاب م ببالجزاير حتى ماي 
5 کو أن اكبيد مثال في هذا المجال لانن ارحس مو ورين 
فقد کان صا ل = من نوفمبر 954| إلى ماي 8ء على 
التوالي انيرا للقوات المسلحة, ' دوريرا للداخلية ورئيسا للحكو مه“ وأخيرا عاود 

السب وزير الداخلية. 0006 نر 
محددة فرنسية؛ ونشيجة لذلاى تطورت 
الحرب فرت في الوحل ي إطار منطق المواجهة المتزايد: "ون خيارات ولا 
حلول. 

لد هاتين :| أبن لتهيئة هياكل مز, | ٠“‏ كانت سنة 1957 
جالبة للقطيعة. فالجنرالان صلان وماسو أخْنر بز م هذه الحري, فحالان 
00 ویدأت معها الحالان الاولى من انتقاد “نر العدالة في 
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الفصل الغاني : 
عندما تجبر الحرب العدالة 
1957 - ماي 1958) 


34 سه 


1957 » سنة القضايا الكبرى 


فى مرج سني 7-1956 2195 كان الشضخط يرتفع: موجة ن 
هجمات جبهة التحرير الوطني في الخريفء مقتل أميدي فروجر في ديسمبرء 
عنف ضد الأهالي عند تشييع جنازته» نداء للإضراب العام من الجبهة» منح 
سلطات الشرطة للجنرال ماسو في الجزائر العاصمة» التي يطارد فيها 
المظليين الوطنيين وأنصارهم... فالمواجهة تزداد شدة وعنفا. على المستوى 
القضائي» يبرز التمزق بمضاعفة المحاكمات الكبرى» وبالأحكام بالإعدام 
وتنفيذ تلك الأحكام؛ فأسماء مثل فرنون إيفتون» وجميلة بوحيردء وعبد القادر 
وجاكلين قروج» وعبد الرحمن طالب» كلها تتردد مثل الصدى في الشاطئ 


الجنوبي للمتوسطء حيث العدالة اضطرت إلى الخضوع إلى منطق الحرب 
الذي يطالبها بمزيد من الفعالية. 


في الاصل : بيئة جديدة للعدالة 


الشرطة في العاصمة؛ أصبح رمز التحول لهذا الشتاء الثالث من الحرب. 
فهي تصاحب هذا التطور أكثر من المشاركة فيه: فمنذ خريف 1956 حدد 


د ل 0 8 القضاء والجيش قواعد التعاون بين القضاء المدنى بين 
تحدند مسؤولى ولد 
الجيش والقضاء العسكري. ۰ 
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_ ر مسؤولي الجيش والقضاء 

تم تعيين الجنرال ماسو فى الجزائر منذ شهر جويلية 1955. قائدا 
رة العاشرة من المظليين. فهو معتاد على العمل فى المستعمرات. ففد 
507 المغرب سنة 1931ء وفي الطوغو في 1935. وفى التشاد 38 19., 
ي فيزن من أجل فرنسا الحرة خلال الحرب العالمية الثانبةء ثم فى الفيتنام 
.يل أن يعين في الجزائر» كان في إفريقيا منذ 1 '.ان 
التي تحصل عليها في هذا اليوم 7 جانفي 1957 كبيرة جدا: مراقبة تحرك 
الأشخاص والممتلكات مع إمكانية تحديد مناطق محرمةء ومراقبة العمليات 
التجارية لبعض المنتجات» والمواد الأولية أو بعض الحيوانات؛ تنظيم الأما 


حبدت 


العمومية: مثل قاعات العروض» والمقاهي .. الخ ؛ وبشكل خاص حول 
إقرار الاعتقالات» والأمر بتفتيش المنازل والمحلات ليلا ونهارا. 

وعلى العكس من ذلك» فإن تاريخ 1 ديسمبر 1956 قد بقي 
مجهولا. رغم أن في هذا التاريخ خلف الجنرال صلان الجنرال لوريلو على 
رأس الجيوش الموجودة في الجزائر. فالجنرال روول صلانء الذي بدأت 
مسيرته في موقعة فردان» هو اننا من قدماء المستعمرات» وبخاصة الفيتتام. 
حيث تقلد عدة مسؤوليات بين 1924 و 1937. ثم أصبح رئيس المخابرات 
في وزارة المستعمرات» وهو المجال الذي تخصص فيه بعد ذلك: ففي سنتي 
2 و 1943ء اهتم بالمخابرات في غرب إفريقيا وفي الجزائرء قبل أن 
يشارك في تحرير فرنسا من الغزو الألماني؛ ثم قاد العمليات قي الفيتنام؛ بعد 
موت الجنرال دو لاتر؛ وعند تعيينه في الجزائر كان قائد الاحتياطات 


مے اص م سے اص 8 - 2 
الإستراتيجية» ومسؤول جمعية قدماء المحاربين للوحدة الفرنسية ˆ 


Jacques MASSU, La vraie bataille d Alger, Plon, Paris 1971. > 


fin d'un empire, Tome I1I, Algérie Française du ينظر مذكراته : عة1‎ - 2 
nivembre1954 au 6 juin 1958, Presses de la cité, Paris 2 
: بالإضافة إلى ترجمة خاصة جدا كتبها ألان غاندي‎ 

Alain GANDY, Salan, Perrin, Paris 1970. 


71 


توافق هذا التجديد للقيادة العليا تعيين المد 

روليكي. معوضا بول سوزيني في الجزائر العاصمة کي أكتوير 6 . 
هذا التاريخ؛ كان تنصيب محاكم الاستئناف في كل کد وهران وقسنطرء 
فرصة لفرانسوا ميتيران لإعادة التحكم في العدالة 2 الجزائرء ا 


کین ون 
عامين جدد. فقد اختار تعيين ماندفيل 


ویرتران مدعيين عامين لدى مواء 
الاستئناف الجديدةء ثم قام بطرد سوزيني الذي كانت علاقته ور . 


بالفعل؛ فور تعيينه على راس وزارة العدل؛ قام فرانسوا اسان برا 
ي حق من ثبت عليهم ممارسة العنف. فقد ماو 
من بول سوزيني «بإتمام بكل حرم» الشكاوى التي تكشف «الإعدامات أو 
محاولات الإعدام؛ العنف الخطير ؛ والسلب والنهب»؛ مطالبا «مراقبة من 
المحكمة ٠٠٠‏ دون تخاذل لهذا النوع من الملفات» ؛ وقد كان 
إعلامه فورا» بالشكاوى الجديدة, ومدى تقدم 
التسبويةع 1 هذه التعليمات تقيم قطيعة 
ينذر بعلاقات متوترة بين 


تعليمات التسامح والتساهل 


يتمنى «أن يتم 
الإجراءات و«مشاريع 
مع ما تعود عليه 
وعلى عكس بول سوزينيء فان جا. 


جان روليكي قاض من فرنساء مدع 
عام بفرساي ورئيس اتحاد فدرالية القضاء 2. 


1 > رسالة مؤرخة في فيفري 1956 ٠.‏ 

2 صاندرين روليكي أخذت بنفسها شهادة جان روليكي جدها في 
التي كتبتها بعنوان: 

956 3 octobre 1958, 
{, IEP de Paris, 
1989. 


مذكرة الدراسات المعمقة 


en Algérie 1 


Magisitrature 
de Raoul Girarde 


ce «le la 
direction 


L '‘exerct 
EA, sOUsS la 


mémoire de D 
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عامة»: حتى لا يحرج زملاءه بان يوجه إليهم التعليمات 520 
.ب في قلب الحرب يجعل منه إحدى فى أكبر الشخصيات فى ا 
خاصة أنه فی علاقة مباشرة مع العسكريين الذين ف ® 

الجزائر العاصمة. لقد اديت العلاقات بين الجيش والعدالة ت فى 


ريطا بتطور النظرية التي تجعل من العدالة 


توجيا کا 


«أداق 1 حر 1 
ب المضمادة للنورة». 


ررعدالة بوصفها در أداة للحرب المضادة للثورة » 

وجاك TS‏ 
1957. فقد أصبحت المحكمة العسكرية موضع تحقيق فى شهر ا 
ووراسة حول «الإجراءات التي يجب اتخاذها في إطار الصلاحيات الخاصة» 
في شهر جوان؛ وفي شهر أوت» سجلت في جدول أعمال القيادة في وزارة 
الدفاع. كما برز قدوم الجنرال صلان بتضخم عدد النصوص المذ َ 
للعدالة أو التي تشير إليها: فمنذ 17 ديسمبر ۰1956 صدرت مذكرة تركز 
غ «الحكم في القضايا التايعة للسلطة العسكرية»؛ هذا النص الأول تبعته 
تعليمة يوم 9 فيفري 1957ء وأمرية يوم 30 آفريلء وبتعليمة جديدة و «وتذكير 
إلى رؤساء الوحدات الصغيرة» في شهر ماي. إن المسؤول السابق للجنرال 
صلانء الجنرال لوريلو لم يوجه إلى مرؤوسيه سوى مذكرتين متعلقتين 
بالعدالة» يكتفي فيها بالتدكير بتعليمات وزير الدفاع حول تطبيق السلطات 
الخاصة. 

أما الجنرال صلان» فإنه «يعطي هذه القضية أهمية قصوى»»ء 
وطلب من مرؤوسيه «بأن يولوها عناية خاصة*2 ». اعتمادا على تجربته في 
الفيتتام» طلب الجنرال من قيادة الأركان أن يضعوا تدريجيا نظرية «الحرب 


| - المرجع نفسه » ص 60 1 
2 - تعليمة 09 فيفري 1957 . 
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50 ا ٍ 
المضادة للثورة». فهذه النظريه تعسبر «الحرب التي يفقوم بها الوطنيور 


الجزائريون حربا ثورية من حيث أهدافهاء وتخريبية من حيث الطرانق 
ا المختارة»' . فحرب كهذه «تتكهن ... حول عدم الانسجام 
م ل ال و 
فى رر وحزل لجال ا ر ی 
ونتيجة لهذا التحليل» فإن «الأجهزة القضائية والتشريعية»» أي المؤسسات 
القضائية ونصوص القوانين يجب أن تتكيف مع الحرب. 
ول ملموس؛ شرح الجنرال لجيوشه أنهم يجب أن يتصرفوا 
«على مستوى خاص» . فعلاء فإن كفاح جبهة التحرير الوطني يكتسي 
بشكل قوي بعدا سياسياء وبذلك يكون هدف الجيش الفرنسي «الوصول إلى 
العناصر التى تشكل البنية السياسية الإدارية للثورة»» هذه العناصر التي تبين 
«أن الوسائل العسكرية المحضة غالبا ما تكون غير ملائمة ضدها». 
فالجيش مضطر إذن إلى استعمال «وسائل مناسبة إدارية أو قضائية» والتي 
يسميها الجنرال «أسلحة»»ء يمكن تعدادها كما يلي: «أسلحته هي: نصوص 
القوانين» والقوانين» والمراسيم» والقرارات» والتحقيق» التي يجعل تطبيقها 
الحركة ممكنة ومفيدة». فالتوقيف» متبوع بالسجنء ثم التحقيق والمحاكمة» كل 
ذلك يعد أفضل وسيلة لتفكيك التنظيم السياسي. فالجيش أصبح يؤدي بذلك 
مهمة بوليسية» قبل تدخل العدالة» التي يجب أن تكون سريعة وصارمة: 
ومثالية حتى تستجيب لتطلعات العسكريين 
ويأمل الجنرال صلان في تدعيم هياكل العدالة العسكريةء ليكون 
منسجما مع تصوره للحرب. غير أن حجم حجم القضايا التي تنتظر المحاكمة في 
ماي 1957 يزعجه: «سيتطلب الأمر ست سنوات لضمان محاكمة القضايا 


1 - دراسة للمكتب الثاني ن المكلف بالمخابرات ٠‏ 05 أوت 1957 . 
2 - تعليمة 30 أفريل 1957 . 
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| ادعاوها قريبا»! ٠‏ وهكذاء. طلب م 
00 0-0 : بالإمكانيا 5 0 ا 
€ ت مة 
سا العسكرد کہ وقد نہ تنهيذ هذه 


ا رية هم من من أفرد الجيش - 7 من ہیں 132 


اا واوا من وحداتهم ليقوموا بمهام مساعدي كتّاب الضبط والمت 
الكتاب والراة قنين وموظفي الهاتف والسائقين والحُجاب ”. بل 5 a‏ د 
عن يتولّوا وظائف قضائية» لأن الجنرال ألار . قائد الجيش بالجزائر 
e‏ 586 تعيين مجندين حاصلين على شهادات في الحقوق فى 
ےب مساعدي قضاة تحقيق وضباط محترفين لديهم معارف في القانون 
في مناصب قضاة التحقيق”. 
ويزداد نقص الموظفين في المحاكم العسكرية حدة إذا علمنا أن هذه 
اك تواصل نشاطها العادي في محاربة المخالفات التي يرتكبها الجنودء 
والتي تتزايد مع وجود هذه الوحدات على الأراضي الجزائرية. فعلى سبيل 
إمثال» خلال شهري جوان وجويلية 1957ء تمت محاكمة 162 جنديا 
فرنسياء تعرضوا لأحكام خفيفة» إذ أفرج عن 102 منهم أو حكم عليهم 
بالسجن لمدة أقل من شهرين سجنا". محتجا بهذه الوضعية؛ طلب الجنرال 
الار من مرؤوسيه بأن يفضلوا الحركة التأديبية لمعاقبة الجنود الذين يرتكبون 
المخالفات الصغيرة» وألا يلجؤوا إلى المحاكم العسكرية المكتظة إلا في حال 


| - تعليمة 17 ماي 1957 . 
2 - بطاقة للجيش بتاريخ 06 فيفري 1958 . 

3 - رسالة مؤرخة في 28 جوان 1957 . 

4 - جدول الأحكام . بالنسبة إلى تفاصيل هذه الأحكام» هناك : 91 جريمة قتل وجرح غير 
متعمد » 39 هروب من الجيش» و14 حالة إهانة وتعدي على الأعلى رتبة » 09 حالة خرق 
التعليمات » 03 حالات لرفض الانصياع . 03 ترك مركز ء و03 حالات النوم خلال 
الحراسة . 
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محات الحطيرة . وتترجم تعليمته إعادة توجيه مهمة المحكمة العسكرية, 
التي لم تعد تضمن الانضباط داخل الجيش» ولكن التركيز على قمع 
الوطتيين وأتضارهد. فقد أصبحت «الة للحرب المضادة للثورة». 
بايعاز من الجنرال صلان» تحاول بعض المشاريع الطموحة توسيع 
سلطات الجيش ومحكمته بشكل كبير. بذلك؛ نجده يوافق على قائمة من 
«الخطوات يجب اتخاذها في إطار السلطات الخاصة». التي وضعها العقيد 
غاردون» محافظ الحكومة في محكمة الجزائر العسكرية ”. بالنسبة إلى 
العقيد» فإن الوطنيين الجزائريين هم «وحوش» لديهم «ذوق منحرف 
للمتفجرات والقنابل الموقوتة» ولا يمكن أن يوصفوا بالمقاتلين. وانطلاقا من 
هذاء يصبح كل شيء مباحا: «لا يجب أن يفرض أي أخلاق خاصة فى 
التخلص من وحش ضار». ويقترح بذلك ثلاثة إجراءات تشريعية: الإعلان 
عن الأحكام العرفية» معاقبة 52 في حالة المساس بأمن الدولة 
والترخيص للمحاكم العسكرية بمحاكمة «الفصّر من ست عشرة إلى ثماني 
عشرة سنةء الذين شاركوا في عمليات إجرامية مع أشخاص بالغين». 
بالرغم من أن هذه الإجراءات بقيت هباءء إلا أنها تبين وجهات 
النظر التي كانت رائجة في الأوساط العسكرية. ويعد صاحبهاء العقيد 
غاردون» جديدا في الميدان. فقد كان رئيس القضاء العسكري في وزارة 
الدفاع» وبقي سنة على رأس المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة 
للجزائر العاصمةء من فيفري 1957 إلى فيفري 1958 ؛ وخلال هذه الفترة 
نطق بالاتهام ضد المتهمين الذين تمت إحالتهم أمام هذه المحكمة. وقد حيّى 
المدعي العام لدى محكمة الجزائرء جان روليكيء بعد ذلك» حضوره بما يلي: 


1 - مذكرة بتاريخ 30 سبتمبر 1957 . 

2 - رسالة مؤرخة في 12 جوان 1957 . 

3 - حسب صاندرين روليكي التي التقت شخصيا مع العقيد . ينظر مذكرتها السابقة » 
ص66 . 
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,... لتد أظهر العقيد غاردون نشاطا وفكرا متفهما رزوی 
5 من نظرية الحرب «المضادة نرت التى كانت 71 لبقي 5 
ین رأي المدعي العام يشهد على توافق وجهات TT‏ 
والقضاة حول ضرورة تطوير القمع القضاني. 8 
_ إرضاء المدني يساعد العدالة | ية 

إن مساعدة القضاء المدني أخذ عدة أشكال, لزنا عند 
روليكي 007 ار على تدعيم اشكر السكرية بار 
نيو يتأسف «الا يتم الور إلى محكمة الاستئناف العسكرية إلا بشكن 
إستثتائي» عن 5 اه ار ولا يستعمل حقها فى المطائبة ال 
بكثير من التحفظ ». وفي الثلاثة الاشهر الاولى من قدومه. أخبر بذلكد 
رال صلان» كذلك فرانسوا ميتران؛ الذي كتب إليه عدة مرات. كما ت 
في زيارة مدير الدرك والعدالة العسكرية. السيد غيبرت. وقد كللت ا 
التي تسير في نفس الاتجاه مع الجنرال صلانء بالنجاح. فقد كتب مفتخرا 
يقول: «بسبب تدخلاتي... تمت في بداية سنة 7 إعادة تنظيم شاملة 
للمحكمة العسكرية الدائمة للقوات العسكرية بالجزائر”». وقد تنازل جان 
وليك للمحكمة العسكرية عن مقرات كانت شاغرة؛ وانتدب قضاة مدنيين 
لتدعيم الموظفين؛ فإعادة التنظيم هذه تسمح له بالاشتغال بأربعة غرف 
ربالتالي مضاعفة نشاطها. ويهنئ جان روليكي نفسه على «تعاونه مع 
المحكمة العسكرية». «هذا التعاون الذي يتم في جو من التفاهم». وهو ما 
من شأنه «أن يعطي أفضل النتائج”». 


| - مذكرة بتاريخ 29 جويلة 1958 . 
3 - رسالة إلى وزير العدال بتاريخ 21 ديسمبر 1956 . 

3 - تقرير حول مطالب العدالة العسكرية » بتاريخ 12 فيفري 1958 . 
4- رسالة إلى حافظ الأختام بتاريخ 29 مارس 1957 . 
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2 ا يا لامات الرضا ) المد 
وفي قسنطينة» ظهرت نفس 5 0 عي العام 
a‏ ال الحكومة لدى محكمة الاستثناف العسكرية. 


برتران وا 7 
العام وكيلا عاما بدراسة الإجراءان 


فابتداء من صيف 1957ء كلف المدعي 
التي من شأنها العودة إلى العدالة العسكرية» حتى يتم التاكد من أن «الملن 
في حالة قل افيه الى الك السكرية'- أما العف ريسون: 
تفت الارن ن «العدالة العسكرية والعدالة المدنية بأن أساسه الثقة 
a N E‏ التحكفة السيكزية 
لقسنطينة جلسات شعبية عدة مرات» أي جلسات خارج مقراتهاء في عدة 
أماكن بعيدا عن قسنطينةء حتى تكون الأحكام التي تصدرها بارزة ومثالية 
أكشر. وفى وهران؛ كلف المدعي العام ماندفيل محاميا عاما بدراسة 
الإجراءات التي قد تطالب بها المحكمة العسكرية. فالوكلاء العامّون يجهزون 
قدر استطاعتهم تقاسم المهام بين العدالة المدنية والعدالة العسكرية» إذ تقوم 
الأولى بمهمة التحقيق إلى نهايته» أما الثانية فتقوم بالنطق بالأحكام في 
القضايا الإجرامية. ومن جهتهاء تواصل محاكم الأحداث في محاكمة 
المخالفات» بنسب متضاعفة: من جانفي 1957 إلى ماي 1958ء تقوم 
بمحاكمة ما بين 800 إلى 1800 شخص في الشهر» أما في سنة 1956ء 
كان عدد الأحكام التي أصدرتها تتراوح ما بين 200 إلى 900 قضيةة. 
كما شارك قضاة من فرنسا كذلك في تشغيل المحاكم العسكرية فى 
الجزائرء لأنهم قد يتم استدعاؤهم للقيام بمختلف الوظائف. ومن جهة أخرى. 
فإن رئاسة الجلسات في محاكم الاستئناف العسكرية تعودء حسب قانون 
الصلاحيات الخاصة؛. إلى قضاة مدنيين تمت إعادة تجنيدهم. فقي التزائز» 
لبس المستشار روينار من محكمة باريسء الزي العسكري برتبة عقيد ليترأس 


| - حسب تقرير كتب في سبتمبر 8 . 
2 - تقرير مؤرخ في 01 أوت 1958 . 
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که العسكرية؛ رئيس مثبت. يساعده المستشار و 1 
ا أما الوكيل فهو بيران من ماكون. المساعد الأول لدى محكمة الس.. 
وي اياي الدي كان با في محكمة الاستتتاك ر ل 
a‏ يشغل الوكيل العام لدى محكمة الاستتناف هنري لوييغ منصب 
ل وين السححية TT e GS‏ 
5 6 التحقيق لدى محكمة السين. والمستشار OEE‏ 
عي والركين غادان اسن محكمة لاقال» عنصب البساعدين”. 

ولم ينج القضاة من الشهود الذين أعطوهم سمعة سيئة جدا. فيذا 
بف جوفا يصف الرئيس روينار: «إنه رجل طيب» ولكنه محدود الذكاء» 
يتم وله صرامة كبيرة» وليس له حس أخلاقي عا . أما الصور التي 
ر مها بعد ذلك جاك باتيني» الذي حكى تجربته في مجلة ايستوريا . فهي 
أوثر بشاعة. فهؤلاء القضاة كانوا صليبيو الجزائر الفرنسية: فرجل مثل هنري 
لوباق» الذي كان «وفيا لدو غول صاحب نداء 18 جوان» ولدو غول 
التحرير » تار ضد «دو غول الجزائر»؛ بالنسبة إلى العقيد غارو «إن الجزائر 
فرنسية مثل منطقة الفاندي التي ولد فيهاء وكل من يبيعها بأرخص الأثمان 
يعد من العاجزين أو المجرمين»؛ أما العقيد غايار الكاثوليكيء ذي العقيدة 
الراسخة» فقد استجاب لدعوة الالتحاق بالجيش حتى «يبين لذويه ما هو 
واجب العسكري». وأخيراء كان جاك باتيني يبرر عنف الجيشء ولم يكز 
يخفي كرهه للوطنيين الجزائريين: « لقد تسببوا في بعض الهزائم التكراء 
للجيش» لقد سال دم كثيرء ولست غبيا حتى أعتقد بأن 'قوات الأمن” ردت 


| -ينظر صاندرين روليكي > مرجع سابق > ص 52 . 
2 - حسب جاك باتين في مقاله : 
Jacques Batigne. « Ce juge sous Luniforme » in Historia 29225 du 24‏ 
avril 1974, Pp. 986-991.‏ 
د - ينظر شهادة إيف جوفا في ندوة ذاكرة ودروس من حرب الجزائر ٠‏ نشرتها رابطة التعليم 
ومعهد العالم العربي . باريس 1993 . ص 252 . 
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ea 4‏ المحا 5 
يهم بالورود'». غير أن الأستاذ ألبير ساماجاء مي الم شل 
ة الجزائر» والذي رافع أمام الرئيس رونيار الذي يتحدث عنه بشکل 
خاص» يقلل من تشدد هولاء القضاة: «حقيقة أنه كان يعد قمعياء ولكن لم 
يكن الوحيد كذلكة». بالنسبة إيه» يحتل الرأي العام القضاة مسؤولية الأحى, 
المتخذةء في حين هي من المسؤولية المحكمة كلها. كما أن الصرامة تدخل 
في طبيعة هذه الوظيفة: فرئاسة المحكمة العسكرية التي أعلن ع 
المفاجأة التي سببها استدعاؤه إلى الجيشء وكذلك الرئيس غايارء وهو أن 
عائلة كبيرة. غير أن استدعاء آباء العائلات | لكبيرة - وهو شأن الرئيس 
رونيار - قد يبدو غريبا. والحقيقة أن شكل الاستدعاء يترك المجال واسعا 
للقضاةء مما يجعل استجابتهم تأخذ شكل التطوع. كما شرح ذلك لويس بارك 
لصندرين روليكي؛ يقول: «يررسل إلينا بوثيقة يطلب منا فيها إذا كنا نريد أن 
من نفص واضح... وقد فكرت انه من غير الى أن | 
إذن إلى وهران لمدة شهرين» ثم ترأست إحدى غرف محكمة الإسئئناف 

العسكرية الأربع بالجزائر لمدة ثمانية أشهر ». 


ويؤكد موريس 


نستقيل من العدالة العسكرية. 


تنسحب... فذهيت 


“درجيس موتوري هذه الشهادة 
العسكريين» ويتأسف «عن الصعوبة الكبيرة» 
من النظام القضائي في فرنساء 

العسكرية في الجزائر ». كما 


حول نقص القضاة 
التي كان يجدها «لتجنيد قضاة 
لتكليفهم بوظائف القضاء ہ 
تواجه عملية تدعيم المحاكم العسكرية بمشكل 
ج ج ن چ ن 


2 - لقاء مع الكاتبة : 


3 - ذكرته صاندرين روليكي في , بحثها السابق ذكره » ص 51 . 
4 “ رسالة إلى الوزير المقيم ء 15 مارس 1957 . 
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ظلفین . رفا لإطارات العسكرية المحترفون قليلون جدا (حوا! 
إن الإطارات الاحتياطية ففد كان عو چ بسي نا يا ردج 
افرزتهناقضية الجزائق. *- فی عكس لوون كارك فل فر 
0 الاستقالة من الإطار الاحتياطي للعدالة العسكريةء بدل 0 
سند في محاكم الاستتناف العسكرية بوهران أو الجزائر أو قسنطينة. عى 

ن دلالة هذه الاستقالات ليست واضحة: فقد يكون لها بعد سياسي. يبرد 
53 ا ةَ وظائف قمعية. داخل المحاكم العسكرية؛ وقد يكون السبب 
ياء يتمثل في رفض هؤلاء القضاة مغادرة فرنسا الآمنةء وترك عمليم 
الذي تعودوا عليه» ومغادرة العائلة والأصدقاء. للذهاب إلى بلك عدو 


سے ی مانة قاض). 


اليومي 
بآعله الحرب للقيام بمهمة بعيدا عن ذويهم. فرد فعل القضاة هو إذن شبيه 


برد فعل أي جندي احتياطي استدعي للجيش من جديد. بغض النظر عن 
الوظيفة التي سيعومون بهاء ورفضهم لم يكن بدافع أخلاة ي“ أو ليس أخلاقيا 
فقط. 

غبر أن هذه الاستقالات لم تتسبب في عرقلة النظام. فقد لجأ إلى 
موارد العدالة المدنيةء التي كان المدعون الارن فيها يؤطرون التعاون مع 
المحاكم العسكريةء بالنظر إلى تحليل الحرب في الجزائرء باعتبارها حربا 
«مضادة للثورة»» مما أدى إلى مضاعفة القمع القضائي بشكل مكثف ابتداء 
من 1957. 


- تجسيد القمع المتزايد 

في هذا السياق من مضاعفة عدد المحاكمات تم إعلام الرأي العام 
في فرنسا بعدد من قضايا الحكم بالإعدام؛ وكل قضية تكشف أليات اشتغال 
العدالة في الجزائر» فهى تجسدها حتى تستطيع كشفها بشكل أفضل. 
بيس ب ا ا ا ا ا الا ل 
| - بطاقة معلومات للعدالة العسكرية » 17 أوت 1957 . 
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:اتقات الجسديةء وعمليات الاختفاء هى هي الوحيدمَ التي , 


شک 
التنديد با الدائرة رى 
الفضائح في هذه السنة التي شهدت بالحرب الدائرة رحاها في الجزور 


- قضية إيفتون في قلب سلسلة من عمليات القتل 
فرناند إيفتون هو أ د ضحايا الإحالة المباضرة أمام 
الاستناف العسكرية؛ وسياق تعميق الصراع خلال شتاء 956 
وقد كان لقضيته صيت كبير. ٠.‏ فمنذ سبتمبر 2.1956 ٠‏ قامت جبهة التحرير 
لوطني بموجة من العمليات الإرهابيةء التي نسبها جزء من الرأي العام إلى 
¿ توقيف إيفتون يدعم هذا الرأي: فهذا المناضل 
شيرع ا مصنع الكهرياء والغاز. التي كان 
يعمل فیها؛ ل ل فت قلا صب ف فى حاير ٠‏ وقد أوقف 


في محاميه ا ألبير ساماجا 


جا: «لقد 
'٠‏ وبقينا داخل المحكمة لحان وو ساعة 
درة القاعة, لأنزا ی . 


و القتل عند الخروج «. 


م محكر 
1957-1 


إيفتون في اليوم نفسة؛ وحكم عليه بالإعدام ر 
6 . ٠في‏ أجواء «عدائية», أثرت 
صفق الحاضرون على الحكم, 


ونصف أو ساعتين قبل مدا 
أ 


نوفمبر 


> يصون الشيوعيين هي سياق من الوشاية 
لمره 1 ت الت ۸ء كاز 7 
وليتهم عن العمليات سيهء كانوا يشمون حه المؤامرة التى حاكتها 
١‏ ر ر تهاماد ٠‏ 
صدهم الشرطة حنی تعطي معنى لاتهاماتهم خاصة أن العملية الإرهابية 
م ادرائ لقي يؤمن بها الحزي ررم ل لاا 
الشيوعي الجزائري فمساندةَ عملية إرهابية, وان کا ۱ 
: لست لعملية ل 
ف ١‏ نت ئا و 1 
ستهد لارواح تشكل عينا ثقيلا, وهو ى 2 :؛ 
ر رفشض ١‏ : 
حد المحامين 
من اجل تفاصيل هده القضية ٠‏ ينظر : 
Pour ! lê ['a/Jaire Fernand lIvetor:‏ 001 
L’Harmattan. Paris, 1986.‏ فف gan‏ 
> لقاء مع الكاتية . 
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عيين الحاضرين في الجزائر الدفاع عن إيفتون. وهو ما فار به 
الأستاذان شارك لايني وألبير ساماجاء اللذان تم تعيينهما من المحكمة. غير 
: الاستئناف وطلب العفو قام بهما محام شيوعي من فرنسا. ويعد الرفض. 
تر إعدام فرناند إيفتون وجزائريين هما محمد لخنش ومحمد ونوري فى فجر 
.. 11 فيفري 1957 بالمقصلة» وهو ما تناقلته كل الصحف. 
واذا كان فرناند إيفتون معذب غير عادي. بانتمائه إلى الجالية 
الأوروبية والحزب الشيوعي الجزائري» فهو ليس إلا ضحية من بين سلملة 
ون عمليات الإعدام. بالفعل» فقد أدى مقتل أميدي فروغر. رئيس بلدية 
بوفاريك» ورئيس جمعية رؤساء بلديات الجزائر؛ يوم 28 ديسمبر 1956. إلى 
ريف الضغوط من أجل تنفيذ الأحكام بالإعدام. ففي اليوم نفسه. جلب روبرت 
بكوست انتباه وزير الداخلية جان جيلبرت - جولس بقوله: «ليس هناك إلا 
سرخة واحدة بين السكان الأوروبيين بالجزائر "إن مصيرنا هو القتل لأننا لا 
ننفذ الأحكام بالإعدام"». فهو يواصل المطالب الأكثر تطرفا التى ركزت على 
فرناند إيفتون: «.. لقد أعلن عن عدة إعفاءات رئاسية» في حين أن 
الإعدامات لم تتجاوز منذ سنة العدد سبعة. إننا لا نفهم لماذا ينفذ حكم 
الإعدام ضد إيفتون'». فبدأت الإعدامات من جديدء يوم 2 جانفي 1957ء 
ويندرج إعدام فرناند إيفتون ضمن سلسلة الموت الطويلة: ففي فيفري وحده 
نفذ الإعدام ضد تسعة محكوم عليهم قبل يوم 11ء ثم أربعة إعدامات يوم 
3 وواحد يوم 15ء وواحد يوم ۰19 وواحد أخر يوم 21... وقد طلبت 
جريدة لومانيتي من قرائهاء في إصدارها بتاريخ 31 جانفيء و2 و3 فيفري 
7 بإرسال بطاقة بريدية طبعتها فدرالية السين للإغاثة الشعبيه» قصد 
توقيف هذه السلسلة من الإعدامات» كما كتبت المنظمة الدولية للمحامين 
الديمقراطيين إلى الرئيس الفرنسي كوتي بأن يستعمل حقه في العفو. 


| - برقية مؤرخة في 28 ديسمبر 1956 . وفيما يخص الإعدامات فإن بطاقة معلومات 
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وكلما بلغت الحرب عتبة جديدة من العنف» تعالت الأصوات 5 
الضغط من الجزائر للمطالبة بتنفيذ الأحكام بالإعدام. > فبعد مقتل ) 


ميدي 
فروغر الذي برر تدخل روبرت لاكوستء كانت عملية الجبهة ضد ى. 


الكورنيش فى جوان 1957ء مناسبة لتنديد الجنرال صصلان م 
بالإعدام» التي «لا تنفذ أو تنفذ بعد شهور أو سنوات». إن المحكوم عل 

بالإعدام هوء بالنسبة إليه» رجل تحت الحماية» «فهو شخصية قد ضمن أن 
ومعيشته» إنه بطل لأن «الحكم عليه قد ألبسه تاجاء وأعطاه ألقابا عن 
أعدائنا». فتنفيذ الإعدامات يعني في نظره «نجاح مهمتنا '». في المقابل, 
وطدت جرمان تيليون الأواصر مع ياسف سعديء وعند عودتها کی 
جويلية إلى فرنساء التقت «بشكل مطول» مع أندري بولوش» مدير ديوا 
رئيس الحكومة موريس بورجس مونوري» والذي شرحت له أنه إذا كانت 
«عمليات الإرهابيين ترد على عمليات الإعدام» واذا أوقفت السلطات الفرنسية 


الإعدامات. وأوقف الجزائريون عملياتهم» فإن البلدين يمكن أن يتحادثا وربما 
أن يتفقا”». 


م 


ويغض النظر عن الضغوط التي تمارس في مختلف الجهات». 
التي وقعت في جوان 956[. فإن توقيت الإعدامات يتطابق مع الحرب› 
فكلما تم تعميق النزاع تم رفض طلبات العفو الرئاسي التي كانت قبد الدراسة 
فبالنسبة للحكومة؛ السياق يتطلب الحزم والصرامة. والدليل على ذلك القرار 
الوزاري المشترك الذي وقعه كل من موريس بورجس مونوري وروبيرت 
لاكوست وقرانسوا ميتران» الذي يؤكد على الإسراع في دراسة طلبات العفو 
فمن ذلك التاريخ فصاعداء تقوم مديرية الدرك والعدالة العسكرية بوزارة الدفاع 


1 - رسالة موجههة ة إلى الوزير المقيم بتاريخ 11 جوان 7 . 


2 - La traversêe du mal, Arléa, Paris, 2000. 115-116.م‎ 


Les ennemis complécmentaires. Minuit, Paris 1960. : وينظر كذلك‎ 
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للقضاء ٠‏ «لقد كان للإجراء الجديد أثرا كبيرا بالمقا. زنة 
در مختلف المصالح. تقلصت الاجال. 7 


ا : 
ب سابع ت۰ وتقفضصل 
بالرغم من العدد لو 
اا کی کن انطو سدة ری ر الف ١‏ 
8 5 زر لقرار ' ٠‏ ويسنب هرا 
3 ل اا غه تشذيد ا + لحري كذلك انتى 
٠‏ وو 
١‏ سنة وحدهاء بالاضافة 
يلال هذه السنه و بالإضافة إلى حوالي ا e‏ ا 
1 دفي إلى 
تتم الإعدامات بواسطة «المقصلة» أو «رميا بالرصاص» 

ا ؛ حسكب 
التقنية» خمس إعدامات هو الحد الأقصى الذي لا يجب وة فاذا 
كانت الإعدامات بالمقصلة «تتم بشكل منظم» فإن «الإعدامات التي تتم رميا 
بالرصاص تتم بشكل بطيء جدا» و«يضطر الرماة ... إلى القيام بعمليات 
کک ف اتصحيح هذا الخطأ». ومن وجهة نظر انسانية. يبصف التقرير 
اللحظات الأخيرة للمحكوم عليه بالإإعدام التي تهزها هتافات المسجونين 
الآخرين: «إنهم في زنزانات جماعية حيث يتم إخراجهم منهاء وبالقوة أحيانا 
حتى يتم تقديمهم أصام كتابة الضبط. فكل مساجين سجن بربروس (وعددهم 
تجاوز الألف) يعرقون بذلك أن عملية الإعدام ستبدأء فتتصاعد هتافاتهم 
وخاصة زغاريد النساء». ثم «يبقى المساجين معا يعصهم في كتابة الضبط 
فل حوالي عشر دقائق . يؤدون الصلاة جماعيا ويشجع بعضهم بعضاء 
حيث إن القادة لا يريدون أن يضعفوا أمام باقي المساجين». ويؤكد إيف جوفا 


1 - مذكرة حول دراسة طلبات العفو » بتاريخ 20 سبتمبر 1958 . 

2 - بالنسبة لسنة 1957 » تشير بطاقة المعلومات للقوات البرية التي وضعت في سبتمبر 
1 . إلى 91 إعداما . بالنسبة إلى الفترة جانفي إلى ماي 1958 ؛ تشير إلى 41 إعداما 
٠‏ وهو ما أكده سجل طلبات الإعفاء للمندوبية العامة للحكومة في الجزائر » الذي ڍ 

2 إعداما . 

3 - تقرير حول عمليات الإعدام في الجزائر العاصمة ٠‏ 26 جوان 1957 
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ساحة السجن: «یلنفت الد 
ذلك؛ عند خروج السجين إلى !عدار 
زملائه ليطلب منهم بأن يدعوا له غفران ذنوبه. تتتعالى من النواؤز | 


المساجين لتطلب منه أن يدعو لهم غفران لنوبهم كذلك '», الي وي 
أطبا السجن» > بالرغم من تعوده عل سوا الحاللات فان الإعدامات يرا 
الصياح» والصراخ وأغاني النساء» تعد «بمثابة المشاهد الك 


بوسية2 ¢ ' وتحتل 
النساء مكانة خاصة في هذا الموقف المريع بسبب جغرافية الأماكن. كى 
توضح ذلك جميلة عمران: «إن جناح النساء موجود في لطابق 
في مستوى واحد مع الساحة الشرفيةء ويجانب باب السجن. و 
السجينات صوت الباب الحديدي 


الارضي, 
وقد يوقظ بعض 
للسجن الذي يفتح ليسمح من الشامنة 
ستنقل المقصلة بعد فكها3 ٠‏ فهن بذلك يخبرن 
- «فكل السجن يغني؛ وكل الجزائر ترتجف». على حر 
وقد يعاقبن على ذلك: : «قد يتم منعهن من الزيارات أو من 
2 أو من تلقي لبريد» ٤‏ على سبيل المثال4. 


قضيتهم في فرنسا. ٠‏ وهو شأن باداش 
قتل أميد 


بالدخول»» هذه الشاحنة التي 
حي القصبة القريبة 
قول إيف جوفا - 
الذهاب إلى 


إيفتون عانوا من غياب من يسمع 

بن حمدي. الذي حكم عليه من أجل 

ي فروجر في أفريل 7ء فرغم محاولات إيف ديشيزيل وجيزيل 

حليمي. وهما محامياه, اللدين يقبا يناديان بيراءته. ٠‏ ولم تكسو الصحافة في 

فرنسا خيوط قضيته إلا بعد تنفيذ حكم الإعدام ضده يوم 26 جويلية 1957: 
ج شهادة في ندوة الذاكرة ة والدروس لحرب الجزائ 

- تقرير الأستاذ ريشي والجنرال 2 

. 7 والحريات الفردية 5 ماي‎ 
sa LACHTAR. Journal d ur 00 û morl!, Maspéro, Paris 

10-15 .م ,1962 

les emnmes algériennes dans la 776 Plon, 3‏ , ا 

- Djamila AMRANE, 14# Paris, 1991, .م‎ 7 

a ترات‎ 0 4 

°16, décembre 


e d'une enque!€e »» in 521101116, 2 
1957, p. 07. 


Mous 


« Journal 1 marg 
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5 ركز في الحكم عليه على اعترافه امام قاضى التحفيق بوم 8 مارس. 

5 قر نحن دامت تلاثه أسابيع. التى أكد انه تعرض خلائها ا انه 
كلدل المحاكمة لم تقدم أقوال الشهود اي دليل ده ». في 
ا اعترف أشخاص أخرون بالجريمةء كما أن باداش لا يحمل فى ركت 


ج اف حين كانت الشرطة قد أصابت قاتل رئيس بلذر ة بوفاريك 


أي 
تعذيلب ٠‏ 


PTE‏ . غير أنه و في الوقت الذي تضاعفت فيه تنفيث الاحكا 


5 أصسبحت قضية فرناند إيفتون درسا يجب التعلم منه. 557 ريما 


السبب الذي 
إرىاشفةء ليعلم بتفاصيلها الجميع. 


أدى بجاك فرجيس بوضع قضية جميلة بوحيرد تحت الأضواء 


حميلة بوحيدر ومحاكمات الجزائر الكبرى 

لقد قام بإعداد الحملة من أجل المطالبة بالعفو الرناسي عن جميلة 
ترد كل من جاك فرجيس وجورج أرنوء صاحب كتاب "أجرة الخوف". 
فألفا كتاب 'من أجل حميلة بوحيرد" المنشور في دار مينوي في سبتمبر 
7ء حتى يقنعا الجمهور بالطابع المفصح للحكم على الشابة. 

بداأت القضية في جويلية 1957ء في نهاية المحاكمة التي سميت 
«قضية القنابل»» إذ حكم بالإعدام على كل من جميلة بوحيرد وجميلة بوعزة 
وعبد الرحمن طالب وعبد الغني مرساليء باعتبارهم مسؤولين عن مجموعة 
من التفجيرات» من بينها تفجير الميلك بارء والديك النشيط. لقد أشارت 
محاكمتهم ضجة كبيرة» بسبب حضور امرأتين فيه» وبسبب الاستراتيجية التي 
اتخذها الأستاذ فرجيس الذي تسبب في عدة حوادث خلال المحاكمة. فالتباين 
بين الحركة الإرهابية ووجه الشابتين أثار فضول الصحفيين: فلم تتردة جريدة 
لوموند عن القول بأنها «أهم قضية» عرضت أمام المحكمة العسكرية 
بالجزائر» مانحا جميلة بوحيدر «تفوقا نفسياء مما يجعل منها روح 
لل 20 
أ > روتها جريدة لومند » يوم 26 جويلية 1957 . 
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الإرهاب ! ». أما المحامي فرجيسء» فقد شرع في جعلها رمزا 
باعتبار أن جرحت أثناء توقيفها. ثم تعرضت للتعذيب. 
ا م اباريسي بسيط جدا ٠‏ فيما أ 


ن 5 

موحير 

eg‏ ويدلك فإن الاتهام لار لتقمل بو و 

اعترافات جميلة بو الي اصدبيحت دو اما ع حا فيي قو 
خلال المحاكمةء ترقص ل وتوجه أوامر غريية, وتتلفظ بكلمات بذيئة 

مرة خطيبهاء ومرة جميلة بوحيرد بأنهما أعطاها القنبلة ١‏ 

مقهى الديك النشيط. ان هدا التصرف تبرر طلب الأ 

بتعريضها لخبرة 


ة نفسية, وهو الطلب الذي رفضته المحكمة. وتتالت بعد ذلك 
الأحداث, وهو ما المحاكمة شبه مستحيلة: : غادر المحاميان الباريسان 
المحاكمة, فتم تعويضهم بمحاميان عينتهما المحكمة فرفضهما المتهمو.: 
مما أدى إلى عودة الأستاذان فرجيس خيس وغوترا... تحت شتائم وتهديدات 
المظليين الحاضرين في القاعةء» مما حر 


| بالأستاذ فرجيس إلى القول: «هل 
كی فة عسكرية أم في لقاء 


مخصص للجريمة؟». وهو ما تسبب 
في إنذاره من قبل الرئيس رونيار. ٠‏ بالا 


ضافة إلى الحوادن, دهشت الصحافة 
ية من أكره الذي كان يبديه ال ر «لقد غادر المحاميا 
تحت هتافات حوالي مائة د . 


لني و وضعتها ف 
دين فرجيس وعويرا 


المحاكمات الكبر: ی اتارة رة التي 


+ حوكم كل من الباشاغا بوطالب» 
ا و 


«شيوعيو وهران» . فالباشاغا 
في المجلس الجزائري دينتمي إلى إحدى أكبر 


88 


'ذدية» وجد و بیته تماز 
راتات 00 لي لاك ٠‏ وبالرعم من لفيه اأ 


تون 


عليه بعسر و 


ا انه 3 
يون فعدد دهم خمسة وثلاث, 


ل هنهماء 

یا فالقس يا 
ا أفرادها القس بارت e‏ فورجي . بارت اتيم بأنه e‏ 
في بيته؛ اد وجد أ دوات لهم عنده. كما قام بتحريض a‏ اک 


لكاثوليكية بأن يفعلوا مثله؛ أما مصير نيلى فرجى. المساعدة الاجتماعية. 
5 ذب انتباه الرأي العام» بسبب عمليات التعذيب التى تعرضت ليا. كم 
تالت الأحكام كذلك غضب الراي العام: ففي الوقت الذي أفرج فيه عن 
الأوروبيين أو حكم عليه بأحكام مع وفق التنفيذ» تعرض «مسلمو» الشيكة 
بأحكاه بالسجن النافد. وأخيراء فان محاكمة «شيوعيى وهران» هى محاكمة 
55 وهران»» الذين كان منهم غابريل جيمينيز وبلانش موانء اللتان 
زعزعت قضيتهما فرنسا كلها في خريف 1956. فقد كذب التحقيق البرلماني 
إرعاءهما بالتعذيب» لكن تقرير تلك اللجنة تعرض لانتقادات عنيفة. ويخاصة 
من الدكتور هوفنانيان» العضو في اللجنة البرلمانيةء الذي تراجع عن نتائج 
التقرير الذي وضعته تلك اللجنة. غير أن التهم وجهت إلى هذا الفريق؛ منها 
جمع الأدوية ونقلهاء وكذلك جمع الأسلحة وحيازتهاء وهي التهم التي نفاها 
المتهمون. وفي يوم 5 أوت» أفرج عن أحد عشر متهماء أما الستة والعشرون 
المتبقون فقد حكم عليهم بأحكام بالأشغال الشاقة وشتى الأحكام بالسجن. 
هذه بعض المحاكمات التي تبرز الخصائص الأساسية لهذه الفترة: 
يكون المتهمون عادة بأعداد كبيرة في قفص المتهمين» والأجواء تغمرها 
الحمى» والأحكام تكون عادة ثقيلة. واذا كان إعدام فرناند إيفتون جزءا من 
سلسلة طويلةء فإن الحدث الذي شكله «محاكمة القنابل» يندرج ضمن فترة 
المحاكمات الكبرى» نتيجة تعميق نشاط المحكمة العسكرية: بالفعل. فإن 
3 شخصا أحيلوا على العدالة العسكرية من جانفي 1957 وماي 
58 بمعدل يبلغ حوالي 500 شخص في الشهر. وقد وقعت القطيعة 
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بتداء من شهر مارس 1957 إذ لم يتجاوز المعدل قبل هذا الى 
شخص في الشهرء في شهر مارس 1957 أحيل 7 شخص إمام ا 
وبعد ذلك؛ نادرا ما يقل العدد عن 400 شخص في الشهر ۰ فقد اتت . 
المدعين العامين أكلها في جعل التعاون مع العدالة العسكرية 
الأقصى . 
ويسبب إعادة تنظيمها » كانت المحكمة العسكرية بالجزائر أنشط 
المحاكم الثلاثة : في الفترة ما بين جانفي 1957 وماي 1958 أصدرت 
2 حكماء مقابل 0 أحكام في قسنطينة و84 
أن قرأ مات شدة الصراع في الأحكام التي 
الفترة نفسهاء 41 % من الأحكام كانت بالأشن 


حضوريا أو غيابياء و21,5 % بالسجن. و0.5 
بالإعدام 


لاخ 100 


د 


شي مستواى 


4 وهران. ويمكن 
تصدرها هذه المحاكم: فى 
ل الشاقة؛ و27 به بالإعدام. 
فقط بالإفراج”. فالأحكام 
التي تضاعفتء, مست حوالي أربعمائة شخص في سنة 957 
وأكثر من مائة شخص في الفترة من جانفي إلى ماي 1958. بعض هولاء 
المحكوم عليهم حوكموا عدة مرات - مرتين. أو ثلاث 
يرفع عدد الأحكام إلى 430 في 1957ء وى 
إلى ماي 1958 حسب المصادر 3 


كثيرة جدا: 932 خلال تلك الفتره 


أو ريما أربع - مما 
بين 124 و145 من جانفي 
الغيابيةء فقد كانت هي كذلك 
٠‏ إن محكمة الاستئنان العسكرية بالجزائرء 


٠‏ أما الأحكام 


مرجع سبق ذكره. 


2 - وهي أحكام تم إحصاؤها في 
و 


العامين في الجزائر في 957 د۱958 ۰ وهو 
هد تقويم يقابل بين مصدرين : سجل طليات العفو 
العامين - ولمزيد من التفاصيل : 428 حكما بالإعدا 
ماي 1958 بالنسبة إلى المصدر الأول ؛ 


١ 
1957 و432 حكما بالإعدام في‎ 


و145 من 
جائفي إلى ماي 1958 بالنسبة إلى الثاني . 
4 حسب الجداول الإحصائية للمدعين العامين ؛ وهي المصدر الوحيد بالنسبة إلى 
الأحكام الصادرة غيابيا . ۰ 


90 


.| شخصية الرئيس رونيار والعقيد غاردي٠‏ . ٠٠>.‏ 
م جززتها اللخصده لرئيس رو 1 يد غاردون. وكذنك عمل 
الأكثر تشددا: فالأحكام بالإعدا 


کب 


الد ١‏ ۱ 3 ۹ 
الجندا دزیر لوطني. لبيك 8 


المحكمة بي 0 9 م 
5 وع أحكامهاء في حين شكلت في قسنطينة 4م 


من 

ای کرية بوهران» 
١‏ 

5 هذا السياق من مضاعفة عدد الأحكام بالإعدامء 


م حضوريا او غيابيا شکلت 20 .5 
ا 58 ا 


فكانت الأحكام أقل تشددا اذ يلغت نة > 


13.5 ان مسن 


ومضاعفة 
نين تلك الأحكامء بعد أخذ العبرة من قضية إيفتون. فإن الحملة الإعلامية 
رن أجل العفو عن جميلة بوحيرد كانت قد تليها حملات أخرى . لكن سقوط 
الجمهورية الابعة وضعت حدا لهذه الدورة المفتوحةء وآخر حملة كانت 
لصالح الزوجين قروج وعبد الرحمن طالب. 


- آخر حملة لأجل العفو 
رلا يجب أن يموت الزوجان قروج وطالب» 

لقد تركت قضية إيفتون آثارا بليغة في الحزب الشيوعي. ففي بداية 
سنة 1958» نشط كل من روجر باري ومادلين ريبيريوء اللذين «ندما كثيرا 
على غياب الحملة من أجل طلب العفو على إيفتون”». حملة لصالح 
الزوجين قروج وعبد الرحمن طالب» حول مطبوعة تحمل عنوان: «لا يجب 
أن يموت الزوج قروج وطالب». فعبد القادر طالب وزوجته جاكلين ينتميان 
إلى المجموعة التي تسمى «محاربي التحرير»؛ المكونة من أعضاء قدماء 
من الحزب الشيوعي الجزائري الذين انضموا إلى الجبهة. تم توقيفهم في 
جانفي 1957ء وتمت محاكمتهم في ديسمبر من السنة نقسهاء واتهموا 


| - المرجع نفسه 1 
“> يطو كنات حان لك انرون م ا ا کن 0221 
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بالمشاركة في لعملية الفاشلة التي حكم من أجلها على إيفتون. لإلى جاز 
E We‏ الجزائر العسكرية. يجلس عبد 0 طالب سيق إر 
کہ عليه مرتین بالإعدام› مرة مع جميلة بوحيرد في جويلية 7و 
لتاقي شنون ر ر رانو و الذي جهز القنبلة الموقوتة الت 
سلمت لفرناند إيقتون. كما يحاكم عدة أوروبيين؛ نجوا من الحكم بالإعدا,. 
منهم جان يحيى بريكي وجان فاروجياء المحكوم عليهم بالأشغال الشاي 
المؤبدة؛ وجاك سالور حكم عليه بعشرين سنة أشغال ق3؟ اوخورج مار 
حكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا؛ أما جوسلين شاتلين فقد أفرج عنها!. 
صدرت المطبوعة في فيفري 1958ء شهرين بعد صدور الحكم. فقد 
قام كل من مادلين ريبيريو وروجر باري بجمع إمضاءات عدد واسع من 
المثقفين اليساريين» غالبا ما كانوا جامعيين» سواء من مناضلي الحزب 
الشيوعي الفرنسي أم لا: منهم سيمون دو بوفوارء التي كانت أستاذة جاكلين 
قروج للفلسفة في بداية الثلاثينات في مدينة رووا 


ن» وبوليت مونيي وروبرت 
بارا وكلود بوردي وجان ماري 


دوميناك وموريس دوفرجي وارئيست لابروس 
وهنري ليفي برول وهنري مارو ولويس مارتن - شوفيي وفرانسوا مورياك 
وغوستاف مونود وأندري فيليب وبول ريكور وجون بول سارتر ولورون 
شوارتز ... إن حجج مؤلفي المطبوعة, التي وضعت بدقة» تتفرع في اتجاهات 
عدة. فالموازاة مع المقاومة الفرنسية تعد إحدى ثوابت النصء الجمل الأولى 
تؤكد على كون اثنين من متهمي القضيةء جان فاروجيا وجاك سالور «قد 
تمت محاكمتهم أيام الصراع ضد النازية»ء وكذلك الشان بالنسبة إلى جاكلين 
قروج ذات الأصل اليهودي التي جاءت إلى الجزائر سنة 5 لمزاولة مهنة 
التدریس» كانت قد عرفت السجن سنة 1942 في فرنساء وفرت 
لحظة من عملية تحويل اليهود التي قام بها النازيون. كما أن 


في آخر 
الزوجين قروج» 


1 - المعلومات مأخوذة من المطبوعة لتي تطالب بالإعفاء عنهم اوكلك کر 
الواردة في هده الفقرة 2 
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e‏ الزوج الجزائري وأصل الزوجة الفرشم .. سلان رمزا فويا للاخ 
يدعبين التي كان يطالب بها الحزب الشيوعي الفرنسى. لكن هذه الجمة 
ر متناقضة» إذ الزوجان قروج يؤكدان على هويتهما الجزائرية: فجاكلين 

ا خن تفسي جزائرية» ؛ أما عبد القادر قروج. المدرى OTT‏ 
5 بهويته وهو يغادر الجزائر: «في هذا الفاتح من ماي 1955. وان 
ماهد شواطئ الجزائر تغيب عن أنظاري. أدركت نهائيا بصفتى u‏ 
أخيراء قامت المطبوعة بإبراز بطلان المحاكمة من الناحية القانونية. مؤكديد 
على أن ی حالة الحرب «لا يتطابق مع حقيقة الأحداث». كما ر 
رة كانت قادرة على إيجاد ظروف مخففةء كعدم وجود الرغبة في القتل. 
وأخيرا فقد تعرض عبد القادر قروج للتعذيب خلال حبسه الاحتياطي من يوم 
5 4 إلى يوم الأربعاء 8 جانفي 1957؛ فقد بقيت شكواه بلا جدوى. 
فالمطبوعة في مجملها تركز على جاكلين وعبد القادر قروج. فقضيتهما 
د بسهولة لحملة من أجل العفو الرئاسيء من خلال التذكير بالمقاومة 
لفرنسيةء وبتجسيدهما للصداقة الفرنسية الجزائرية وغياب الضحايا جراء 
ليها والتعذيب الذي تعرض له أحدهما. 

أما عبد الرحمن طالب» فكان مختلفا. كان عمره ثمانيا وثلاثين 
سنة» طالب في الكيمياءء كان في البداية ملازما في جيش التحرير الوطني. 
وضع كفاءته العلمية بعد ذلك في خدمة المنطقة المستقلة بالجزائر حيث كان 
يصنع القنابل. في تصريح قصير سجل في المطبوعةء قام بتمجيد «وطنه». 
و«متله الأعلى». و «شعبه»» دون أية إشارة إلى فرنسا. فكلامه الذي كان 
مصطبغا ببلاغة جبهة التحرير الوطني» كان مختلفا عن كلام باقي 
المتهمين. فنبرته كانت نبرة غنائية. فهو يقول بأنه مستعد «للتضحية الرائعة» 
بحياته» على صورة «اخوته الذين استشهدوا» منهيا كلامه بالمقارنة بين شهيد 
المقصلة وبين المسيح المصلوب» وهي المقارنة التي نقلت الصحافة ولكنها 
أثارت حفيظة المحكمة: «من أجل بلدي» من أجل مبادئي؛ من أجل شعبي 
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الموت ليس الا تضحية رائعة عيذ 0 ليو * باعتبارو 
0 وتي 5 


' اموت. ' واذا ی 
ل 


سكا . ناي 
أن ضبلة تالحرب الشيوعي الجزائري, ولا مع فرنساء فهو 


3 


الوحيد الذي 
ضده حكم الإعدام يوم 24 أفريل ٠958‏ 


٠‏ وقد صدر قرار ار ين 
القنابل الذين حوكموا في جويلية 1957 أو في ديسمبر 957 ل 
في البداية» صدر فى حق النساء جاكلين قروج وجميلة لوحيرد وجميلة بوءر 
في مارس 1958ء ثم في حق الرجلين عبد الغني مرسالي وعبد القادر قروم 
في شهر أفريل. 

إن اختلاف الحجج بين قضية الزوجين قروج وقضية عبد الرحمن 
طالب تبين الصعوبات الكامنة 


وراء محاولة التأثير في الرأي العام. فبعض 
فيها أسهل من قضايا أخرى فى هده الظروف» بالرغم 
من أنها ترز تضخم عمل المحاكم العسكرية والأحكا م بالإعدام وتنفيذ 
الإعدامات, فإن هذه القضايا ا بفضحها طريقة اشنا 
مشوها لحقيقة ما يجري في الجزائر. 


القضايا يبدو الدفاع 


8 العدالة. تعد صدى 


1 وبعد ذلك بكثير ٠‏ ودون أية د 
| السابق لمحكمة ١‏ 
روميريو الرئيس السابق من ورئيس و الشرعية عية للدفاع , ٠‏ هذه المقارنة . 
فكد كف الأساقفة ١‏ با أم °4 
وصف مو صد الحكم بالإعد بويع من النبذ» قازر ° « وهل كان 
الصليب سينا أخر - غير المقصلة * 0 5ش ٠‏ ينظر : 
L ‘abolition. Fayard, Paris, 2000, p. 165.‏ ا 
فمسألة معنى تي الجخ بالإعدام وتنفيدها تحتاج : 


اهو وحده القادر على منم ح الغفران 


04 


الدولة 


e 
اكور الأكثر خطو‎ 


_ رى مشود للحقيقة الجزئريه 
لقد كان المسؤولون عن الحملات من أجل العف _. » ع 
1 ذ جن المحكوم 


r 1‏ ل 
جزائري. ند د 
0-7 


.. بالإعدام يحاولون أن يبرزوا شرعية النضال ١‏ 
ريال الفرنسي ضد النازية؛ وينادون ببراءة المحكوم عليهم بالإعدام. وهم 
ون مول الحييقه دانساء خاصبة E‏ إلى المحوورين ,مين اله ا 
رئيرة. فالحجج التي قدمها جورج أرنو تقوم بالتواءات غريبة: فبعد ان 
خصص عدرات الصححات لمكن الحيع الموجهة ضد جميلة بوحيرد» قصد 
ارك في تررك الديع كدعا a‏ كاذلا »رمن يون كل الاننئلة التتى 
رها الحكم بالإعدام على جميلة بوحيرد» فإن السؤال حول براعتها الحقيقية 
إلأل قيمةأ». إن ما يهمه فضح الخال في اشتغال العدالة فى الجؤئر. 
203 ولكن تقديم المحكوم عليهم بالإعدام على أنهم بريئون يفرض نفسهء 
إلا فإن كونهم مذنبين سيمحو عذابهم في نظر الرأي العام. بالفعلء فإن 
حرب الجزائر» في نظر الفرنسيين» ليست سوى سلسلة من العمليات» من 
القتل؛ ومن المجازرء والكمائن العسكرية التي يعرض الجنود الفرنسيين 
حياتهم للخطر. إن قوة اندفاع مناضلي الاستقلال الجزائري واختيارهم النضال 
المسلح والإرهاب هي فرضيات يجب ايرازها قصد تحسيس الرأي العام 
بمصير المحكوم عليهم. إن ادعاء البراءة ريما يعني البحث عن الآثار التي 
تركتها قضية دريفوس في الذاكرة الجمعيةء والوصول إلى بعض المثقفين 
الذين سيتاثرون لا محالة عند ذكر التقاليد الإنسانية للثمة الفرنسية. 
ومن جهة أخرى» فإن الحملات من أجل العفو عن بعض المحكوم 
عليهم بينت أن أي قضية لكي تصل إلى وسائل الإعلام» يجب أن تذهب 
إلى ما وراء البحر المتوسط . إذ أن المناهضين للإعدامات تركزوا فرق 
التراب الفرنسي؛ لذا وجب على المحكوم عليهم أن يستفيدوا من شبكة من 
المناضلين منتشرين عبر القطر الفرنئسي. وقد كان المحامون هم الأوائل 


| - من أجل جميلة بوحيرد > مرجع سابق ٠ص‏ 99 . 


95 


بموا ,5 
الموت ليس الا تضحية FOE‏ وي ر 
مستعدين لإعلان الحكم المريع الذي ثم مطالون به ضهن 


إن المقصلة بالنسية الينا تشبه 


زنر ر 


“لم یکن 
أي صلة بالحزب الشيوعى 007 ا فهو الوحير لاون 
ضده حكم الإعدام يوم 24 أفريل 1958. ٠‏ وقد صدر قرا ار و في قي 
القنابل الذين حوكموا يحوراي 1997 ار ف وسميد 


7ء على مر 

في البداية» صدر في حق النساء جاكين ررم وجميلة ررر ا بوعز 
في مارس 1958ء ثم فی حق الرجلين عبد الغني مرسالي وعبد القادر قروم 
في شهر أفريل. 


ان اختلاف الحجج بين قضية الزو 


وجين قروج وقضية عبد الرحمن 
طالب تبين الصعوبات الكامنة وراء محاولة التأثير في الرأي الا 
القضايا يبدو الدفاع فيها اسل من قضايا أخرى فى هذه الظروف. بالرغم 
من أنها تمرز تضخم عمل المحاكم العسكرية 

الإعدامات, 


گار هده القضايا بفضحها طريقة اشتغال العدالة. تعد صدى 


مشوها لحقيقة ما يجري في الجزائر . 


E 


مع تصريح عبد الرحمن طالب 
لدميريو الرئيس السابق لمحكمة 1 


' استغل فرانسوا 
من الدولة ورئيس الجمعية الشرعية للدفاع , ٠‏ هذه المقارنة . 
ف وصف موقف الأساقفة ضد الحكم با لإعدام بانه ده «نوح من النبذ» قائلا : ' « وهل كان 
الصليب شيئا أخر غير المقصلة + » ٠‏ ينظر : 
p. 165.‏ ,000د 


obert pADINTER L abolition. Fayard, Paris, 
فمسألة معنى الحكم بالإعدام وتنتفيدها تحتاج‎ 


ق ت ٠‏ شهل الشهير 
هو وحده القادر 0 


04 


الصليب وشهيد المقصلة 


5200 مشود للحقيقة الجزانريه 
لقد كان المسؤولون عن الحملات من اجل العفو عن المحكوم 
بالاعدام يحاولون أن يبرزوا شرعية النضال ا 
0 الفرنسى ضد النازيةء وينادون ببراءة المحكوم عليهم بالإعدام وهر 
لم يمثل الحقيقة دانماء خاصة بالنسبة إلى المسؤولين اا 
إناتلة. فالحجج التي قدمها جورج أرنو تقوم بالتواءات غريبة: عد إن 
| عشرات الصفحات لنقض التهم الموجهة ضد جميلة بوحيرد. قصد 
598 الشك في ثبوت التهم ضدهاء يختتم قائلا: «من بين كل الأسئلة التي 
رثيرها الحكم 0 على جميلة بوحيردء فإن السؤوال حول براعتها الحقيية 
وي الأقل قيمة '». إن ما يهمه فضح الخلل في اشتغال العدالة فى الجزائر. 
ولكن تقديم المحكوم عليهم بالإعدام على أنهم برينون يفرض نقفسه. 
الا فان كونهم مذنبين سيمحو عذابهم في نظر الرأي العام. بالفعل. فإن 
ب الجزائرء في نظر الفرنسيين» ليست سوى سلسلة من العمليات. من 
لقتلء ومن المجازرء والكمائن العسكرية التي يعرض الجنود الفرنسيين 
ڪا للخطر . إن قوة اندفا ع مناضلي الاستقلال الجزائري واختيارهم النضال 
المسلح والإرهاب هي فرضيات يجب إبرازها قصد تحسيس الرأي العام 
بمصير المحكوم عليهم. إن ادعاء البراءة ريما يعني البحث عن الاأثار ال 
تركتها قضية دريفوس في الذاكرة الجمعيةء والوصول إلى بعض المثكفين 
الاين سيتأئرون لا محالة عند ذكر التقاليد الإنسانية للأمة الفرنسية. 
ومن جهة أخرىء فإن الحملات من أجل العفو عن بعض المحكوم 
عليهم بينت أن أي قضية لكي تصل إلى وسائل الإعلام» يجب أن تذهب 
إلى ما وراء البحر المتوسط . اذ أن المناهضين للإعدامات تركزوا فرق 
التراب الفرنسي؛ لذا وجب على المحكوم عليهم أن يستفيدوا من شبكة من 
المناضلين منتشرين عبر القطر الفرنسي. وقد كان المحامون هم الاوائل 
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و ا الخد سنة 1957 | | 
sS‏ جديد» في ن الاس E‏ 
ٌ لامي للقضايا استراتيجية حقيقية. 


م 


ر 
ا د مسبقاء فقد المرافعات العادية فى قار ت الم 
ليضاعف من الحوادث خلال المحاكمة حتى يضمن تغطيتها لدي 
E‏ انصب عليهم الاهتمام ٠‏ وقد |لء 
الفريق الذي أعلن عن وفائه لجبهة التحرير الوطني برئاسته. 
الاستراتيجية» بعد انفصالهم 


0 


على شهدم 
ع مجموع المحامين الشيوعيين, الذ 


ين تدخل 
إلى جانبهم لاو ل مره و في الجزائر '. 


حاول كثير من المحامين فى فرنسا - دون أن ينظروا في طريقة 
التغطية الإعلامية- إعلام الرأي العام بالمحاكمات والأحكا م بالإعدام. غير 
أنهم لا يتكفلون إلا بجزء من القضاياء فهم لا يستطيعون وحدهم الدفاع عن 
المئات من المتهمين الذين يحالون شهريا على المحكمة العسكريةء أو أمام 
محكمة الأحداث؛ أو الآلاف الذين ما زالت قد 


3 بهذا الموضوع أما 
الشيوعيون والمثقفون الذين تبنوا 


نوا وحدهم هده المهمة فقد خصصوا وقتهم 
وجهدهم لفضسح العنف واللامساواة التي ارتكبتها قواتن الأمن: التعذيب» 
الاختفاء. الإعدام المباشر. فقضيتا علاق وأ ر" 


ودين کانی قد استنفدت قواهم 
ابتداء من صيف 1957. 


ıd [uniinelx: Michel Lafon, Paris 
1990. P. 46-87. 


Le galt 
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والشيوعييت وقع خاص في فرنسا. غير أن عدد النساء اللا 


٠ <‏ 
E‏ حثحم كمال 
سم مر 


a‏ حرب التحرير لم يتجاوز ست نساء: جوى ن أخرون و ت 


ن وجميلة بوعزة وجميلة بوحيرد وجاكلين قروج وزهية خلف الم. واللان 
ن الإعفاء عنهن جميعا'. إن مصير المرأتين الاوليين. وكانتا قاصرتين عد 
e‏ كان يمكن يثير الانتباه كتيراء لولا ال المحاكمة ا ا 
8 المحكمة الجنائية للقصر بالجزائر. فهما الحكمان بالإعدام الوحيدان 
ا تصدرهما المحكمة العسكرية. لقد كان عمرهما سبعة عشرء. وكانتا 
وولتين عن الانفجارات التي وقعت في ملعب الأبيار والملعب البندي 
الجزائر“ اللذين خلفا عشرة قتلى وخمسة وأربعين جريحا. فى بداية سنة 
1957. 
كما كان فرناند إيفتون الأوروبي الوحيد الذي نفذ ضده حكم 
اعدا وكانت ملامح الأربعمائة محكوما عليهم بالإعدام لسنة 1957 قريبة 
يدا من عبد الرحمن طالب. فهم في الغالب» جزائريون محكوم عليهم 
لمساهمتهم في الإرهاب الحضري - حيث كان مصير المدبرين كالمنفذين - 
وفي مستوى أدني بقليل المشاركين في العمليات في الجبال؛ فالتيمة الشائعة 
جدا «بالمساس بالأمن الخارجي للدولة» قد تغطي حقائق متنوعة. فعلا: 
فالقتل» ومحاولة أو مساعدة القتل» وضع القنابلء رمي القنابل اليدوية هى 
تهم تسيطر على سجل طلبات العفو الذي وضع في الحكومة العامة”. فعلى 
سبيل المثالء المحكوم عليه الوحيد الذي حكم عليه أربع مرات وجيت له 
تهمة المراقبة خلال عملية قتل أوروبي في جانفي 1957ء وبأنه قتل أوروييا 
وجرح اثنين في أفريل وماي. غير أن في عشرات الحالاتء كانت أسباب 
الحكم تكشف الحكم بالإعدام على مجاهدين: «ألقي عليه القبض والسلاح 
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7 5 2 
بأيديهم». «مسؤول عصابية». «حمل السلاح وا 1 اله : 


ععليرار 
انتفاضية»» أو كدلك «الهجوم» على مركز عسكري أو حافلة و و قربة. 
إن الاستعمال المكثف للحكم الإعدام مه 


as >‏ 
الإدخال الناجح للقمع القضائي فى ا جبهة 


والمنظمات الأخرى التي كانت تندد بالحضصور 


الحركة الوطنية الجزائريةء المسيحيين | لتقدميين , 
تشارك في هذا القمع بشكل تام. والنتيجة 8 


حي 


يتراجع المت لت 


عدالة يترك انطلاق المتابعة الق قير السلطات ١‏ 1 ل وود 
التحقيق بالموافقة على التحقيق التمهيد لتمهيدي, أما المحاكمة : . 
عدو يجب التغلب عليه. 


| دا‎ 957. 
5 0 7 € la لاون‎ 0 CM <. 0 rO ie ». Esp <0 0 ٍ Pp. 
O 7 1 510: 


| 66 
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م , قاعة المحكمة 
الحرب داخل 1 
8 ۵ فقد re‏ 5 الصحفي مسار الإجراء. مند التوقيف الى غايه 
0 بن يبدأ بفضح عمليات التوقيف وقت الذي يمنحون للاستنطاق. 
۱ 


د لهم بتعذيب الموقوفين. يتأسف كذلك على أن التحقيق الت 
ا يسمح لهم : 


لدمهيد ي ٠‏ 


3 نه ل رطة بشکل عادي. وكدلك الشلطاتة الى كريه قد عوض 
الذي يسوم - ا 1 ٠‏ 
عمل قاض التحقيق «الذي فقد اهميته كنيرا». واخيراء يحتج بول تيبو - 


مد الاق تتم فيه المحاكمات a‏ التي تتخللها كلمات ومرافعات 
هة ند المتهمين الذين كانوا بمثابة الأعداء. فقد وضع تقريرا اختار منه 
8 المحطات: رئيس محكمة الأحداث في وهران يرفض فحص التعذيب 
ايان ت له ايفلين لفاليت» بدعوى «أننا لسنا هنا لمحاكمة القديسة 
ايفلين الشهيدة. ولكن ايفلين لفاليت شريكة المجرمين»؛ في الجزائر العاصمة؛. 
طلب العقيد غاردون من المحكمة العسكرية بتطبيق «قانون له أسنان»؛ وفى 
د ختم المقدم شانو خطابه إلى أعضاء محكمة الاستثناف العسكرية 
قائلا: «إن أحكامكم سيتم إذاعتها إلى كل الذين ما زالوا مترددين في 
الانضمام إليناء فهذه الأحكام ستدعم الجيش الذي يساهم في عملية إعادة 
السلم». كما لاحظ أخيرا أن تصريحات المتهمين مدافعين عن قضيتهم» وهى 
آخر التصريحات قبل النطق بالحكم: «إنها اللحظة التي يتواجه فيهاء في هذه 
القاعةء المجاهدون الجزائريون وخصومهم» بعد رمي كل الأقنعة؛ وهنا تكون 
الأسلحة متساوية للحظة قصيرة». كان يمكن أن يضيف مرافعات المحامين» 
الذين يتجرأون أحيانا في الميدان السياسي. فالمحاكمة تتم إذن على الطريقة 
العسكريةء طريقة المواجهة بين عدوينء وبذلك تكون الأحكام «قاسية جدا»: 
«في فرنساء لا يحكم على شخص بالإعدام إلا إذا تأكد بأنه قاتل مع سبق 
الإصرار والترصد. أما في الجزانر» فيتم الحكم بالإعدام على محاولة القتل. 
ار المساعدة على محاولة القتل». 
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وتؤكد آخر محاكمة كبيرة ان الحرب قد دخلت قاعة المحكمة . 


في 
لاوں متيم 
بكبهه 4 ابادة خمسة وئلائين أوروبيا في منجم الحالية و محجرة فلفلة يوم 0 


وت 5 هذه المحكمة التي أقامت هنا إحدى جلساتها المتنقلة: بالرغر 


5 68[ وقف أما المحكمة العسكرية بقسنطينة أربعة وأ 


من الضغط الذي سببته المجزرة. وقد وصفت جيزيل حليمي» التي كانت 
تداقع عن المتهمين مع الأستاذ ليو ماتاراسو الأجواء بقولها: «لا أحد ينس 
الأحداث الخطيرة التى طبعت جنازة الضحايا. الأكاليل الرسمية دويت 
بالأرجل» الوالي يشتم» النشيد الوطني الفرنسي يتعالى» ونداء الانتقام يتصاعد 
من الحناجر . وقد قدم رئيس البلدية "إعلانا" في غاية الشدة والعنف '». 
وبسبب العداء الذي أظهره موظفو الفندق في فليبفيل. الذي جرت فيه 
المحاكمةء اضطر المحاميان الى الإقامة عند أحد زملائهما. 
يعيد التقرير الذي أعده المبعوث الخاص لجريدة لوفيغاروء روبرت 
برويازء وصف الأجواء يشكل جيد: «لقد اضطر المستشار غارو من 
المحكمة الجنائية لمدينة دوي إلى إعادة ارتداء زي الضابط العسكري ورئاسة 
المحكمة العسكرية بقسنطينةء فيذهب إلى فليبفيل» ليدعم نوعا من الماراتون 
القضائي. في هذا القصر الصغير الذي تتم حراسته كما يحرس مخزن 
الأتلحة:. سيدا هذا القاضبي محاكمة اة واريعين هتما ذفعة واحدة: 
في اليوم الثالث من المحاكمة»ء أشار المحامون أن المواجهة بين المتهمين 
والشهود ما زال لم تتم. بالنسبة إلى مبعوث لوفيغارو. إنه «هجوم» قد 
«يصبحون ضحايا لهء إذا رجع السلاح الذي يستعملونه ضدهم». وبالفعل» 
تعرف شهود على بعض المتهمين في الغد. لكن المحاكمة تتماطل؛ 
فالمحامون «يستعملون مدفعيتهم' ». وفي يوم 28 فيفري» وقع شيء لم يكن 
.124 .م .1988 Le luit de l'oranger, Gallimard, Pans.‏ -1 
2 - إصدار يوم 19 فيفري 1958 . 


3 - إصدار يوم 21 فيفري 1958 . 
4 - إصدار يوم 25 فيفري 1958 . 
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رب إلى لوفيقارى «هذه ليست محاكمة: بل ل الى ااي ري اي 
1 ومحامون» بل استراتيجيون. وبالنسبة إلى المحامين انذين حاؤوا مر 
أ بحت التفاصيل الإجرانية تمثل رصيدا لا ينفد '» ey‏ 
ر اکمة يوم 7 مارسء بالإعلان عن خمسة عشر حكما بالإعداء. وسر 
.ىا بالأشغال الشاقة المؤبدةء وحكمين بعشرين سنة أشغال شاقة. ,تى 
عشر حكما بالسجنء وبراءة شخص واحد. كما أصدرت واحدا وعشرین حكما 
بالإعدام غيابيا” . 
00 إن الانتباه في هذا السرد الذي جاء في جريدة لوفيفارو الكنايات 
الحربية للمحاكمة. فوصف الفاعلين أولا؛ يزيل عنهم الوظيفة القضائية. 
ليسقط عليهم صفات عسكريةء فرئيس المحكمة. الذي خلع «جبة القاض». 
واذ أصبح القضاة والمحامون «استراتيجيين». كما أن الإخراج يجعلهم 
ا كما في المعركة: فالقاضي سيقوم «بالهجوم» دفعة واحدة على 
المتهمين والمحاكمة هي بمتاية «المعركة». والإجراءات هي بمثابة 
«ترسانة». والمحامون كذلك «قاموا بالهجوم» مستعملين «أسلحة» تجعلهم 
«يطلقون مدفعيتهم». أما جو النقاش فقد كان بعيدا عن هدوء المحكمة: «إنه 
قصر صغير الذي تتم حراسته كما يحرس مخزن الأسلحة»» فالمحاكمة 
أصبحت تتطلب مجهودا جسدياء فهي «ماراتونا»» «نزال يصل إلى النهاية». 
فتحليل بول تيبو الذي يرى «أنهم يحاكمون عدوا» يأخذ معناه كاملا. فالكناية 
ليست إلا قراءة ذاتية لهذه الجريدة اليمينية؛ فهي تكشف حقيقة معينة. 

ومن الناحية المنطقيةء مع تزايد الاهتمام الذي يوليه للعدالةء لم 
يتأخر الجنرال صلان عن كتابة رد على صحفي جريدة ليسبريء هذا الرد 
الذي لم يقل بتكذيب ما جاء في المقال» بل أكد صورة عدالة شوهتها 
ا 


أ ˆ إصدار يوم 28 فيفري 1958 . 
4 - انظر في تفاصيل هذه القضية في الفصل السابع . 
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الحرب!. فهو يشرح هكذا «أنها حرب مدمرة دات شكل ثوري اما 
كانت سببا في صدور تشريع الصلاحيات الخاصة والإجراءات المطبقة و 
الجزائر. ولكنه» فوق ذلك ينهي مقاله بالدفاع عن القضاة الذين 
صفات عسكرية؛ مثل روبر بروياز في مقالاته بجريدة لوفيغارو. ذاكرا 
«الشرف» والإحساس «بالواجب» » وحتى «الشجاعة»: «إن القضاة المدنيين 
الذين اعون المحاكم العسكرية... القضاة الدين يشاركون بكثير من التركيز 
والحس الخلقي والتفاني في مسار المحاكماتء؛ والقضاة الذين يحضرون 
الملفات» كلهم رجال شرف» وواجب وشجاعة لا يمكن إلا أن يثوروا ضد هذا 
الرسم الكاريكاتوري البشع الذي يراد أن تقلص مهمتهم فيه». إن بروز هذه 
المعجم العسكري فى وصف نشاط القضاة يشهد على مشاركتهم في هذا 
القمع الذي تعود مسؤوليته إلى السلطات العسكرية؛ فالقضاة والعسكريون 
ليسوا في مستوى واحد. ثم إن الجنرال صلان» عندما نصب نفسه مدافعا 
عنهم. فهو يتصرف كأنه مديرهم المسؤول عن تصرفاتهم. أما في الميدانء 
فقد فرض الجيش منطقه الذي يجعل العدالة تتعايش مع باقي وسائل القمع. 


- الفعالية : صفة عسكرية ٠‏ ولكنها توافقية 

فعلاء فبالرغم من الاهتمام الذي يوليه الجنرال للعدالةء فهو لا يريد 
أن يجعلها تعوض وسائل القمع الأخر: ى. «فالمتابعة أمام المحاكم العسكرية» 
ليس إلا الفصل الأخير من التعليمة المؤرخة في 30 ماي 1957ء التي 
تتضمن أربعة فصول أخرى: «السلوك الذي يجب اتباعه في مقاومة 
المتمردين»؛ «البحث عن الأشخاص (المشبوهين والمجره مين)»؛ «الجهة التي 
يوجه إليها الأشخاص المقبوض عليهم في المعارك» أو أوقفوا خلال عمليات 


1 - « دراسة نقدية للمقال الصادر في جريدة ليسبري لشهر ماي 1957 ». وهي عبارة عن 
أربعة صفحات مرقونة أرسلها الجنرال صلان إلى وزارة الدفاع يوم 12 جوان 1957 . 


102 


, رالإقامة الجبرية». إن مبادرة الجنرال ان 


الشرطة»' 


القضائي 


ل إنه يبحت فقط عن النجاعة. ولهذا السبب أدرج العدالة فى 


سهدف 1 کک سی للحسيل انعمل 
على حساب باقي الإجراءات؛ فانشغاله ليس البحث عن الى _. 
ی ها الخ 
5 جه عنها لال ست إ۷ سا كما اة ان 
0 بين أيدي الجيشء وظيفتها ا تفكيك النفلام السياسى 
,الإداري لجبهة | لتحر لر الوطني . 

فكت فإذا كان احترام الإجراءات القانونية يعرقل فعالة الصرات 
N‏ فإن السلطات العسكرية تختار عادة تجاوز تلك الإجراءات. 
- أي ما يعادل حالتين في اليوم - وثلاثة وخمسون 


د والمبتوعه. 


حالة في ماي 1956 
حالة في جويلية» فإن المدعي العام للجزائر لم يعد سوى تسع حالات في 
اوت» وسث في سبتمبر ثم ثلاث وستين حالة من جانفي إلى سبتمبر 
و .. وبالرغم من ذلك فإن الجنرال صلان يمدح خصائصها: فهو 
يصفها «بالإجراء الصادم»» لأن «المحكمة التي تحاكم متهما في إطار 
الإحالة المباشرة تصبح في الحقيقة محكمة عسكرية”». غير أن هذا الإجراء 
يفترض إحالة الأشخاص على المحكمة فور توقيفهم. في حين أن من عادة 
السلطات العسكرية الاحتفاظ بالأسرى» قصد الحصول منهم على المعلومات. 
ويفسر الجنرال رودون» قائد منطقة قسنطينة الشرقية بأن «قواد الوحدات 
وضباط الاستخبارات يحتفظون طويلا بالأسرى» بل قد يتم تسيانهم" أحيانا . 


ويتذكرون وجودهم» بعد مدة من الزمن» ويدرون حينئذ إلى آين يرسلونهم». 


ا -جدول إحصائي للمدعين العامين ٠‏ مرجع سابق . وابتداء من أكتوبر 1957 ء لم نعتر 
في هذه الجداول الإحصائية على إشارة إلى الإحالة المباشرة . 
2 - تعليمة 30 أفريل 1957 . 
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يكشف تفسيره الطريقة التي تتبع فيها التعليمات القانونية عل ان ل الميدان. 
e‏ إلى الشرطة الماتية 0 0 2 لشاني 
المحكمة». وأخيراء يعض الأسرى «یتم توجيههم إلى عدة ضباط مخابرات», 


مما «يستلزم أجالا طويلة جدا تعود إلى الحالة السابقة '». فالإحالة المباشر. 
غل المحكمة لا تستجيب لتطلعات الضباط» الدين يمثل استجواب 7 
والحصول على المعلومات لديهم الأولوية المطلقة. 


كما أنه لم يتبع «معركة الجزائر» اشتعال الإجراءات القضائية, 
من e‏ کک عددا a‏ مما يعني أن عمليات 


1957 الى 8 1958 تاقفن ا عدد ا 7 ا على 
المحاكم في نطاق اختصاص محكمة الاستئناف بالجزائر . حقيقة أن إعادة 
تتظيم محكمة الاستئناف العسكرية يسمح بإنهاء عدد كبير من القضاياء غير 
أن حجم القضايا المتراكمة كبير جدا؛ ومن المحتمل أنه إذا كانت عمليات 


ا التي د تمت قد تبعت بمتابعات قضائيةء فان ذلك کان سیتسبب فى 


القضايا والمتهمين. ومن جهة أخرىء فإن التوزيع الجغرافي في نهاية 
الجمهورية الرابعة. في ماي 958[غ. يضع محكمة الاستثئناف لوهران في 
المرتبة الأولى: فهي تضم 2171 قضية في طور الدراسة» تليها محكمة 
قسنطينة 2026 قضيةء ومحكمة الجزائر 1777 قضية؛ كما تضم 3767 
متهماء مقابل 2266 في الجزائر» و2037 قسنطينة”. وبالرغم من عمليات 
مظليي الجنرال ماسو ضد الهياكل المحلية للجبهة؛ التي كان من الممكن أن 
تتسبب في تراكم القضايا أمام العدالة إلى درجة أنها ما زالت تحمل آثارها في 
هاي 1958+ فإن محكمة الاستكناف بالجزائر: لديها عدد من القضنانا أقل .من 
المحكمتين الأخريين؛ أما عدد المتهمين» فكانوا لا يفوقون تدهم قى 
قسنطينة إلا بقليل. فكان القمع الذي جهز في المدينة البيضا ق اعطي 
القسط الأكبر للإجراءات الخارجة عن المحكمة: محاصرة الأحياءء توقيفات 
1 - مذكرة بتاريخ 18 جوان 1957 . 
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| :د : 0 
جماعية: وضع تحت لرقايه ون خطاء فان : 


اي ۰ سعددر , ا 


:و يلات العسكرية لا يهمها الجائب الشرعي؛ نة المع ري ر 
عي a‏ لاتجيد لوكي ال 
والمدعون العامونء كذلك. يوافقه, القبادة ال ب د | 
,يدع فعال: ئسي إلى جان زولك مثا يجب أل كور 
فى الجزائر أكثر من غيرها من الأماكن سريعة وفعالةأ». د وی 00 
3 صلان؛ يصبف انه ا اليكان ال ن تعرصوا لحملة مس 
لضي وان الكرات الح رتك معدهم ی ا كنات پر کن ا 
.. الفعالية عندهم» يجب أن يتماشى مع احترام الشرعية العانوبية؛ هالاو 
و دون الأخرى. ويرى جان روليكي. أنه مند اعادة ة تنظيم المحكمه 
العسكرية ة بالجزائر» «تم تطبيق روح مراسيم 17 مارس 7 وحزفيتها ». 
إن هذه المعاينة صالحة لكل الجزائرء إذ صرح المدعون العا فيح اس 
في و 8 بوزارة ة العدل أن «تطبيق الصلاحيات الخامة. ا 
ن مطالبة السلطات العسكرية بمسؤولية القضايا لم يعد يثير أي صعوية. 
NO‏ الضبط ». فمن وجهة نظرهم. العمل على تطبيق 
ارس لاحيات الخاصة معناه احترام الشرعية القانونية فى الأحداث الجارية. 
فالأمر يتعلق» بالنسبة إليهء بتوجيه القمع في الاتجاه الشرعي. واذا كان 
جهود القيادة العسكرية والمدعين العامين تتلاقى لجعل القمع الفضائي أكثر 
فعالية» فإنهما يرتكزان على دوافع مختلفة. 
على المستوى السياسيء يقدم القمع القضائي بعض المزايا. فروبرت 
لاكوست يركز هكذا على أن «النشاط العمومي للحكومة في الجزائر قد تم 
تعطيله» بسبب «السجن المفرط الطول للبريئين الذين لم تعالج قضيتهم 
بالسرعة المطلوبة”». بالفعل. فضرب البريئين يعني منع قضية الجزائر 
فرنسية من بعض الدعم ضمن الشعب الجزائري؛ أما إن ضمن لهم احترام 


| - رسالة إلى حافظ الأختام » بتاريخ | سد 6 . 
2 - يشير الوكيل إلى هذا اللقاء في مذكرة حول إجراء المطالبة . يوم 29 جويلية 1958 . 
3 - رسالة إلى حافظ الأختام » بتاريخ 29 مارس 1957 . 

4- محضر اجتماع المدعين العامين للجزائر في وزارة العدل » بتاريخ 03 فيفري 1958 ٠‏ 
5 - رسالة إلى وزير الدفاع » 07 مارس 1957 . 
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_ لب سي صالح كرنسا. ولكن, ' الإبقار 
قانوني يعد رهانا ديما في الوفت "الذي تتصاعد فيه الجدان حول 3 
والإعدام والاختفاء. فأقيمت محاكمات سريعةء بعد التحقيقات 7 
التهم ضد المتهمين» مقدمة بذلك حججا ضد محاولات لم لبر" 
كشف ممارساتهم: وبذلك» فإن الحكومة يمكن أن تدعي 0 
المحاكمات لتبرهن أن القمع في الجزائر لا ينتهج فقط سبلا عي 
شرعية. فالأهمية التي يوليها الجنرال صلان للقمع القضائي يمكن 7 
ضمن هذا المنطق. 
اذن» ليس هناك أي خلاف بين السلطات العسكرية والقضائي 
والسياسية حول سيرورة العدالة. بالرغم من وجود اهتمامات متباينة. فكلي, 
متفقون على ضرورة القمع. غير أن سنة 1957ء تحكي قصة حرب انفاتك 
عن كل إطار قانوني. واذا كانت المحاكم تسعىء بكل شرعية تطبيق 
التعليمات التي حملتها الصلاحيات الخاصة أكثر فأكثرء ولكن على هامش 
الشرعية نجد الإقامة الجبريةء التي تسمح باعتقال المتهمين واستجوابهم دون 
علم العدالةء في الوقت الذي تتضاعف فيه» خارج كل شرعيةء عمليات 
الب الا والاختفاء. هذا هو المجال الذي قد يختلف فيه القضاة -مع 
حرصهم على احترام القانون- مع القيادة العسكرية التي تحاول أن تتحرر من 


الإجراءات القانونية التي تعتبرها طوقا يعيى عملية القمع. 
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في حدود الشرعية : 
الاعتقال 


يمثل الاعتقال تدريجيا نظاما من السجن الذي ينفلت من أي رقابة. 
متداخلا مع مسار الإجراءات. ومدعما الظلم الذي يجب أن تحاريه العدالة 
وبياده. فالمدعون العامُون؛ الذين حوصروا بين الخضوع لضرورات القمع 
بي لا ينفونها وبين مهمتهم في السهر على احترام القانون والحريات 
الشخصية» وبذلك فقد اتخذوا مواقف متباينة» ولكنها تشھد كلها على أنهم لم 
يكن اة هامش تحرك كبير بسبب واجب التضامن مع الجيش الذي تفرضه 


الحرب. 


- نظام مواز للحبس 
إن إنشاء مراكز الاعتقال لوضع المحكوم عليهم بالإقامة الجبرية 
ادى إلى وضع نظام للسجن مواز للسجونء لا تراقب العدالة اعتقالهم. بل إن 


- إنشاع مراكز الفرز والعبور 

إن مراكز الفرز والعبور هي مراكز اعتقال يسيرها الجيش. وجاءعت 
لتضاف إلى مراكز الإقامة التي أنشأتها تعليمة جاك سوستال في جويلية 
5ء والتي كلفت بها السلطات المدنية. إن شهادة ميلاد هذه المراكز 
للفرز والعيور هي قرار روبرت لاكوس بتاريخ 11 أفريل 1957ء الذي 
يفوض فيه المفتشين العامين والولاة سلطته بإعلان الإقامة الجبرية» مما 
يسمح لهم بتفويضها بعد ذلك للسلطات العسكرية'. فمن هنا فصاعداء فهذه 


| - حسب تعليمة أرسلها إلى المفتشين العامين والحكام في اليوم نفسه . 
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النلطات العسكرية مطالبة بأن تسلم للمفتشين العامين والولام اسم أى 


عطاء الطابع القانوني لهذا التوة 00 
تم توقيفه» حتى يتم إعطاء e‏ یی بإعلان ت الور 
الجيرية؛ ة في أجال لا تفوق الأربع وعشرين ساعة. ٠‏ وقي الحالة التي ر 

فيها الضباط على سلطة توقيع القرارات بأنفسهم -وهي الحالرى ف 
شيوعاء اد ثم تعميم التفويض - فان السلطات الإدارية والس كرية ا 
تتفق على أجال الإقامة الجبرية التي 5 يجب تجاوزهاء 507 0 
0 يق الفرز». ٠‏ ويجب أن يكون كت رسيي 


نية والسلطان 
إن مراكز الفرز والعبور 
مشتركة» حيث يعمل الجيش وكذلك مختلق 
مصالح الشرطة والدرك معا قصد تعجيل التحقيقات التمهيدية أو 


الرضهدة! 6 . 


العسكرية في سير الاستجوابات والتحقيقات» حيث 
تشكل بذلك «مراكز استجواب 


غير 
ويجب أن يتم هذا التحقيق غير الرسمي في ظرف شهرء حيث 
يجب أن يتحدد في نهايته مصير a aT‏ : قد يطلق 
سراحهم إذا لم تثبت ضدهم أي تهمة أي شك؛ أما إذا ثبتت إدانتهمء فقد 
يحالون على العدالة؛ أما إذا لم تثبت الإدانةء ولكن ۳ شك في أذهان 
السلطات العسكريةء فإن ا قد يوجهون إلى أحد مراكز الإقامة 


الموجودة, حيث سيتم تمديد إقامتهم الجبرية إلى المدة التى تراها السلطات 
اة 
و روبرت لاكوست أن قراراه يهدف إلى «السماح للسلطات 


ع من قریب» وتجنب اعتقال aE‏ جعل 
هدا الإطار من مراقبة ا الذي قرر فيه أجل أرمع وعشرين ساعة 
للتصريح بهاء فهو يستجيب هنا للانتقادات التي قدمها بول تيتغن الأمين 
> ن ن د ا ا 

1 - التعليمة نفسها : 


2 - المرجع نفسه . 
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ر إلزائر وجان روليكى المدعي العام. بالفعل. ققد قرم این 
العام ن لاکوست فی انهاية شهر مارس 1957., ہی .. 
SR as‏ المدنية لتصرفات الجيش: فيو a‏ 
1 الموجهين إلى مراكز الإقامة قد تم «استجوابيم أو 
المقيميد تى بعد عملية توقيف لا يتم إعلام السلطات المدنية بها. وهى 
0 22 الدولة! 4 كما أن جان روليكى. الدي انتقد اعتقل 
9 5 . تخطية قانونيةء أعجب بقرار لاكوست. الذي من أجل أن 
ن انتقاداته» قدم له وصفا كادبا لهدا القرار: «لقد تفضلتم بإعلامي.. 
في المستقبل لن يستطيع الجيش أن يبقي عنده الأشخاص الذين أوقفهم 
57 وعشرين ساعة» وبعد تلك الفترة ة سيتم تسليميم إلى مصالح 
اشرطة درك »2. غير أن قرار 11 أفريل إذ كان يجبر الجيش على 
الا 8 أل ل اة أريعا وعشرين ساعة فإنه لا يجبره 


پھدئ 7 


ال 
NE‏ إلى الشرطة أو الدرك. فهو يستطيع إبقاء الموقوفين فى مراكز 
الفرز والعبور لمدة شهرء ويضمن بنفسه مهمة الشرطة. 

عن جيتهاء وافقت السلطات العسكرية على قرار لاكوست. الذي 
يسمح لها بأن تقوم بعملية الاستجواب في كل راحة. ويرى الجنرال ألارء قائد 
الجيش فى الجزائر العاصمة» أن لاكوست جعل إجراء الإقامة الجبرية «أكثر 
صرامة وأكثر سهولة» في آن واحد: «أكثر صرامة» بسبب أجل الأربع 
وعشرين ساعة التي يجب التصريح خلالها بكل شخص تم توقيفهء ولكن 
«أكثر سهولة بقبول أجل شهر على الأكثر قبل اتخاذ القرار النهائي في 
مصير الأشخاص المعتقلين”». وغالبا ما يقتصر دور مراكز الفرز والعبور 


| - رسالة استقالة بول تيتغن » نشرها إيف كوريير في كتابه : 
Le temps des léopards, Fayard. Paris 1976, p. 419-421.‏ 
ء - رسالة إلى روبرت لاكوست ٠‏ بتاريخ 10 أفريل 1957 ٠‏ وجاعت ملحقا في مذكرة 
صانارين روليكي » ص 127 . 
> تعليمة إلى قواد المناطق من الجيش في الجزائر العاصمة ٠‏ بتاريخ 20 أفريل 1957 
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عند الجيش على وظيفة الاستجواب ذات الأولوية في نظرهم. دون أن يظير 
ما مق قاطت ن :قبل ال والدرك. وهكذا, فان الجنرر 
صلان يؤكد على أن هذه المراكز تشتمل على «مراكز است لب يستمع ف 
للأتتخاضن .من أفراة الجيش المكلفين بهذه المهمة من جهة, رمس مصالہ 


« فاقامة المعتقلين 
بهم بكل أريحية بحن 
المعلوماتأ». فالفصائل العملياتية للحماية (00۴)» 


الشرطة والدرك من جهة أخرى». وهو ما جعله يستنتج: 
في مراكز الفرز والعبور يسمح إذن باستجوا 


وهي منظمانت 
باستعمالها للتعذيب. تتدخل فى 
مراكز الفرز والعبورء حيث يكونون الأوائل الذين يستجوبون المساجين: «يثم 
تسليمهم للشرطة القضائية والى ضابط المخايرات بعد استغلالهم من الفصائل 
العملياتية للحماية"». فمراكز الفرز والعبور | 

للتعذيب» مثلما يشهد بذلك هنري علاق. عند توقيفه» يوم 12 جوان 1957, 
اقتاده المظليون «بعد ساحة الأبيارء أمام مبنى كبير في طور البناء»: «يبدو 
حديد الخرسانة هنا 


وهناك» السلالم ليس لها درابزين» تتدلى من السقف 
الرمادي أسلاك كهربائية... 


قد كنت في “مركن القزز اللقطاع الفرعي 
لبوزريعة" 0 


لقد أبعدت العدالة عن هذه التوقيفات والاعتقالان. 


واضح: 


ويشرح الجنرال 
ألار ذلك بشكل 


بهوية الموقوفين» يجب 
مع الصحافة, فالقضايا التي هي في طور 
ن تسلم إلى العدالة إلا بعد موافقة السلطات العسكزية 4م 
إن هذا الإبعاد للطريق القضائي يتناقض بشكل واضح مع تعليمات الجنرال 
صلان في تعليماته 95 لعو الى ارز السلا القضائي. 


الالتزام بالسرية التامةء خاصة 
المعالجة لا يجب أ 


1 " في تعليمة بتاريخ 30 أفريل 1957 ٠‏ 
# > دراسة للمكتب الثاني ء أكتوير 7 . 
.21-22 


| MinuiL, Paris 1961, 2 
مذكرة 20 أفريل‎ - 4 


3 _ Henry ALLEG, La queslto? 
. نكرت سابقا‎ ٠ 1957 
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اوعيكهم ر ي المشتبه فيهم أمام القضاة: وهه ا 


١ ١‏ 9 ص 
1 لف كن 


0 په لا ترق ضروريا الاحتفاظ بهم لأهداف عملياتية ' ۰٩‏ یما بخص هذه 
ع هذه | سلطات العسكر 
تة إن | ا 
إمكانية ليم المشتبه بهم الموقوفين إلى العدالة. فالجنرال مس 


دنء 9 
. || أفريل 1957ء يقترح تصنيف الموقوفين إلى ثلاثة أصناف. 
يج إزديق تبتك دج ا وکل مح باجا .على رز 
»۵ 

بير المرغوب فيهم» الذين لم تثبت ضدهم أي تهمةء ولكن الف إلى 
و( 


خطورتهم»؛ يجب اعتقالهم في مراكز الإقامة؛ و«القابلين للتسريح» ادن 
» 0 


يله تبت ند هة أي تهمة ا ». فالعدالة تستقيل المدمم اذاه 7 
السلطات العسكريةء بعد فثرة الإقامة | 1 
نرزهم من قبل 7 7 في مركز 


رز والعبور الذي يغطي الاستجوابات وريما عمليات التعذيب. 

إن أهمية قرار روبرت لاكوست تكمن في إمكانية تعداد التوقيفات 
التى قام بها الجيش ومعرفة الأماكن التي اعتقلوا فيها. غير أن المشكل هو 
ا مراكز الفرز والعبور يسمح للجيش بأن تتستر عن بعض الذين 
رقفتهم. وفعلاء يشرح الجنرال صلان لمرؤوسيه أنه «إذا كان هناك ضرورة 
عملية» وبخاصة العملياتية» لا يسمح بتوجيه الموقوف مباشرة إلى المركز. 
يمكن لقائد الفصيلة أن يستعمل الأجل المحدد لإجراء الاستجواب. وفي هذه 
الحالء يمكن اعتبار هؤلاء الأشخاصء من الناحية القانونية» في إقامة جبرية 
في المكان الذي يعتقلهم فيه القائد». إذنء فهناك مراكز اعتقال في مستوى 
ل من مراكز الفرز والعبورء بدون أية صبغة قانونية. 

هل كان لاكوست على علم بكل هذه الصعوبات التي قضت على 
رغبته التي أعلن عنها «بمتابعة الواقع من قريب»» وباحترام «تشريع 
0 
| في تعليمته بتاريخ 30 أفريل 1957 . 
7 - مذكرة 03 جوان 1957 . 
[ - تليمة 30 أفريل 1957 . 


الصلاحيات الخاصة»؟ والحقيقة أنه كان يدم إعلامه با لانحرافات المرتررا. 
بالنظام. بالفعلء فان تعليمة 11 افريل 1957 مسدوحاة مباشرة ب 1 
حول «مراكز الفرز والعبور الموجودة في إقليم الفر 


التاسعدَ للم 
(محافظة أورليونفيل) والفرقة السابعة والعشرين للمشاة الجوية (القبائل 


الكبرى)»: وهو ما يثبت أن قرار رویرت لاكوست لم يقم سوى بإعطاء تسس 
«مركز الفرز والعبور» لمراكز الأخكلالك التي كانت مرجون )من ون ا 
بين هذا التقرير المبادئ الأساسية لسيرورة النظام وكذلك عوائقه: ويدلك فإن 
أصحاب التقرير يؤكدون على وظيفة هذه المراكز «باعتبارها مصدرا 
للمعلومات المحلية»؛ 


والذين يتمنو 


- 


مهما 
ويوصحون كذلك «أن السلطات المحلية لست 


و تسريح المتهمين الذين يبدون لهم 
ن أنهم سيجعلونهم 'يعترفون" في وقت قريب 
قام لاكوست بإعطاء الصبغة القانونية لهذه المرا 
بوظيفتها الاستخباراتية وبالطابع الحيوي وا 
العسكرية؛ فمصطلح "جعلهم 


'مثيرين للاهتمام 
أو طويل». وعندما 
كزء فقد كان قد أخبر 
لأولوي الذي تكتسيه لدى السلطات 
٠‏ يشهد على الطرائق الإكراهية التي 
ختمه بالإشارة إلى «مضاعفة مراكز 
رک كي :عض القطاعات الفرعيةء وحتى على 


أو الأحياء الفرعية». إن دجود مراكز الاعتقال فى مستوى 
أقل من القطاع العسكري كان إذن معروفا» وأن مضاعفة أعد 


يعترفون" 
تستعملها. وأخيراء أراد اصحاب التقرير 
الفرز والعبور» : «فهناك 
مستوى الأحياء 


ادها تنبئن عن 
صعوبة مراقبة التوقيفات المنجزة. 
إن الإقامة الجبرية استعملت لوضع هياكل اعتقال موازية لهياكل 
العدالة: مراكز الفرز والعبور بالنسبة إلى الأشخاص الذين أوقفهم الجيش 
ا تحت الرقابة؛ مراكز الإقامة بالنسبة إلى المشتيه فيهم الذين لم تثبت 
ضدهم أي تهمةء ولكن الذين لا ترغب السلطات في إطلاق سراحهم. فهذه 
المراكز استخدما في اعتقال آلاف الأشخاص 


کچ ج د 


1 _ تقرير العقيد لو جيغور وبيونكوني ۰ بتاريخ 22 مارس 957] . 
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ارق ادقن بالنسبة الى الاف المعتقلين 
هلق سنة 1957ء سمح تقريران للجنتين فتشت مراكز الاعتقان فى 
الجزائر اقرب من واقعها: فلجنة المحاقظة على الحقوق والحريات الفردية. 
0 إداها في موليت بعد الجدال حول العنف الذي يمارسه الجنود فى 
ا كلفت بالفعل الجنرال هنري زيلير والبروفسور شارل ريشي بتحفيق 
ر ماي 1957؛ ويعد شهر أرسلت اللجنة الدولية ضد نظام الاعتقال 
ا را أعضائها إلى الجزائر» وهم الدكتور جورج أندري. وليز بورسوم. 
a‏ النرويجيةء والأستاذ فان ريج» المندوب الهولندي. يرافقهم لويس 
مارتن شوفيي وجرمين تيليون ٠‏ 
ومراكز الفرز والعبور تبقى الأماكن التي يجب التعرف عليها. 
058 أن توضع قائمة لهاء ذلك أنه إذا كان عددها رسميا هو مركز واحد 
في كل قطاع عسكري» فإنها في الميدان تتضاعف بشكل لافت؛ حتى إن 
السلطات العسكرية نفسها كانت تجهل عددها الحقيقي. لقد وجد مندوبو 
اللجنة الدولية صعوبة في فك خيوط هذه المشكلة: بعد التصريح بأن «البعثة 
ليس لديها الإحساس... بأن مراكز سرية موجودة». تعترف بأن وجدت 
مركزي اعتقال بدون اعتراف رسميء «أحدهما فارغء والثانى أقام فيه منذ فترة 
قصيرة ستة وعشرون معتقلا'». في ماي 1958ء لاحظت تعليمة للقوات 
البرية أن «رفض» مركز فرز وعبور واحد في كل قطاع. أو في كل قطاع 
فرعي عند الضرورةء لم يتم احترامه إلا نادراء وأن «أعداد الترخيص القليلة» 
التي «سمح بها» أدت إلى أن الحالات «الشاذة» أصبحت هي «القاعدة ». 
فهذه المذكرة تطلب من القيادة بأن «يغلقوا فورا المراكز غير الشرعية في 
الأحياء أو الأحياء الفرعية». لكنه من الصعب تحديد الوقائع في هذا 


نقرير اللجنة الدولية ضد نظام الاعتقال » نشرته جريدة لوموند يوم 27 جويلية 1957؛ 
«مجلة ساتورن . رقم 14 » أوت-سبتمبر 1957 - 
ا 

ملكرة حول مراكز الفرز والعبور ‏ بتاريخ 01 ماي 1958 . 
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المحال. NE‏ 9 التعليمات تحث ع المزيد من 0 
4 : به .2 0 00 0 
OC SN E‏ 


2 مرکا 
وبعض الأماكن ليست مجهولةء إذ أن اثتين من بين مراكز حرب الجزار 
التى زارها سيوزي في جوان 1955. أصبحا مركزي فرز وعبو 


حر في افل, 
وهو گنه فة ۵ حي د19. ای 


تسعة قا : في بني مسوس. والحامة. 


مبعونو اللجنة الدولية ففد زاروا 


Ese 


الولية. فإنه «من الصعب معرفة عدد المعتقلين المؤقتين». بالرغم من أن 
القوات البرية احتفظت بإحصاء الأشخاص الموقوفين في مراكز الفرز 
والعبور ابتداء من أوت 1957. إلا أنها لا تمتل سوى عدد المعتقلين فى 
المراكز المعلنة رسميا. إن عددهم يتزايد بشكل كبير: من أوت 1957 إلى 
“دهم من 7000 معتقل إلى 20500. لكن هذا 
#رتفاع قد يعود إلى ارتفاع عن عن اققات أق إل ارشاغ عد 
التوقيفات نفسها. فمجموع الوثائق يشهد على عدم وجود إحصائيات دقيقة. 
تسح يوقوع الختفاءاات.. كدرو 


مارس 958| ارتفع 


وهذا السياق هو الد 


وقد عد بول ديتعن 
4 حالة احتفا 


¢ مل بين 0 ملف للمقامة الجبرية التي حررها”. 


| - خريطة لمراكز 22 الصردة عرو ی 
2 > ينظر : اړو" AL-NAQUET. La raison état, Minuit.‏ 
p. 200.‏ .2 !یف كوريير عن 3994 حالة اختفا 

فى الرقت الذي قم فيه يرل و استفالته إلى روبرت لاکوست الذي رفضيا . ارتك 

خطاين ٠‏ بول تيتغن اصر على عدد 3024 حالة اختفاء ولم يقل بان هذا العدد يتعلق 

بالثلائى الأول من سنة 1957 . ينظر ؛ 


Le temps «les leopards, Fayard. Pirs 
1976, p. 42| 


Picrre VID 
. 1957 ع 5 شي نياية مارس‎ 


114 


ا ا اک 
رت بقيت التقارير صامتة عر معملة المعلف 204 


كيو أإنها حاريت يسكلك معان ساس الى ملح ١‏ 
العيور " د E‏ خی 
1 ا لاكوست الى السعاملات السنة. هل٠‏ . 
ډه روند | رت عو لوو 0 
ڪا هكذا «رأنه الى ولت تريبء نتجاوز مده الاقامد ا 000 


القانونية» ٠‏ وان ««التعد يض قد ست مار ك ي 


gy 
-«- 


السير 
1 فقد ركزت من اجيتيا 0 تجوز مله الر ق اخ ف 
00 من المراكز > التقت البعتة باننين من ال لقا ويد عون ا 


«فی 
1. كك ۰ 


بنذ أكثر مں شهرين دون 3 يتم ات ا" «. - وتعتقد اده ا 
3 : ا“ اكتظاظ المياكل ف مراك ال" و 
لمراكز الاعتقال ¢“ 9 كتخلاطك لهياكل في 0 الاعتفال حو 0 : 
1 اعتقال ١‏ ور ا 
زالعيون: من جهة أخرى. فإن تجاوز أجال الشير بدأ يخضه 5 چت 
0 ا 
الت 0 ظروف الإقامة. بترخيص المراسالات مع العائلات . والزيارات. 
وقراءة بعض الجرائد»» ولكن «في حدود 8 هاقلي E‏ 
إلى إبقاء بعض المشتبه فيهم في السرية التامة بدون أي اتصال بالخارج إذا 
استد عى التحقيق ذلك». 
بالفعل» فإن السرية تحيط بالاعتقال في مراكز الفرز والعبور. مما 
يجعلها المكان المناسب لكل الأعمال غير الشرعية. و ست لكيه د د موريس 
غارسون › عضو لحنه الحماية من دلك» قكتب إلى بيير بيت ي: رئيس اللحده: 
«لنا الحق في المطالبة بشيئين يبدوان مهمين جدا. الأول أنه إذا تم توقيف 
شخص ما واعتقاله أن تعلم عائلته بمكان وجوده... والثاني أنه كذلك من 


| - تقریر محفوظ فى أرشيف الأستاذ موريس غارسون . 
> > تكرير اللجنة الدولية ضد نظام الاعتقال المذكور سابقا . 
ذ - مذكرة داخلية بتاريخ 01 ماي 1958 . 
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اشر إن تتمكن العائلات من المراسلة واستقبال الرسائل...1». 57 
تع هذه المراكزء وهي السماح للجيش باعتقال «المشتبه ۳ 
ار ا نظامها في الضباب والغموض. وفي المقابل, تبدو مراور 
الإقامة في شفافية حقيفية. 
فقد تم تجهيز هياكلها؛ أربعة مراكز إقامة في جوان 1955؛ ثمان 
في ماي 7 «تضم خمسة إلى ستة آلاف رجل"». وعشرة مراكز في 
أفزيل 1958ء بمجموع 7200 معتقل تقريبا”. وفي هذا التاريخ» تمثل منطقة 
الجزائر نصف هذه المراكز : برواقية» لودي» بول كازيل» تيفيشون. ومركز 
المارشال» حيث اعتقل 2896 شخصا؛ أما منطقة قسنطينة فلا نجد فيها 
سوى مركز واحدء مركز الجرف» الذي يعتقل فيها 807 شخصا؛ وفي منطقة 
وهران نجد أربعة: أركولء بوسوي. سانت لوء وسيدي معروف» تضم 3580 
هونا ركا فده المراكن مقار الح كيت د مك ادي )ا 
شخصاء فى حين يضم كل من مركز تيفيشون وبوسوي 1400 معتقل؛ وهما 
أكبر المعتقلات في الجزائر. 
وحسب بول تيتغن» كانت بداية سنة 1957 منعطفا حاسماء على 
الأقل في منطقة الجزائر: في أوت 1956ء كان مركز برواقية هو الوحيد 
المفتوحء ثم فتح مركز لودي ليستقبل الأوروبيين أعضاء الحزب الشيوعي 
الجزائري أو القريبين منهء والذي هاجمه روبرت لاكوست» وحتى نهاية سنة 
6+ «كل قرار تطلب تحضير ملف كامل"». غير أن إعطاء الجنرال 
ماسو الصلاحيات الكاملة في جانفي 1957ء أدى إلى بداية وقوع 
! - رسالة مؤرخة في 02 جويلية 1958 . 


2 - حسب تقرير البروفسور ريشي والجنرال زيلير . ماني 1957 . 
3 - قائمة مراكز الإقامة مع المحتجزين فيها “مضغه بحب AD‏ 1958 


4 - « مذكرة بول تيتغن إلى رئيس وأعضاء لجنة الحفاظ » 


كتاب فيدال - ناكي ٠‏ مرجع سابق ٠ص‏ 1:52 . 


2 و‎ Ol ٠ 
0357 يمير‎ 
سسسمير / 97| ۾‎ 
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عند اللاعتوالات. ش 1-1١‏ * 329 0 8 
الانحرافات والى تضخم فقد أنشئ مركز يول كزيل ھن ن 
الظطروف؛ يوم 06 جانفي 1937 ٠‏ ثم شرع فى تأسيس مركز تيفمشون. .ول؛ 
عدد التوقيفات والاعتقالات ما فتئ يتزايد». حيث برم امتح 


برإلى أن 
|0 نوفمبر 7 أما مركز المارشال فقد فتح بعد هذا التاري>. 
,على عكس منطقتي الجزائر ووهرانء فإن منطقة قسنطينة ند 


. ما هو مصير المشتبه فيهم الذين اعتقلوا من قبل الجيش. ونم ب 
إطلاة ١‏ 
إحالتهم لی العدالة ولا ق سراحهم؟ في ديسمبر 1957. أبدى واي 
ررنة بونة قلقه من ضعف هياكل الإقامة الجبرية في الشرق الجزائري لأني 
و «تناقضا» بين «نشاط المصالح من جهة» التى توقف ندا كبيرا ف 
الأشخاص» وبين «امكانيات استقبال الموقوفين من حهية أخرى ». لود 
. دنه المفتشية العامة في منطقته بتقليص عدد الإقامات الجبرية إلى 
1 5 2 5 

رالحالات التي تبدو خطورتها أكيدة»» ولكن في غياب تبرير طلبات 
الإقامات الجبريةء فإنه لا يدري ما يجب فعله. فهو يتمنى. نتيجة لذلك. أن 
قوع الضباط بتبرير طلباتهم» وأن الملفات يتم دراستها من قبل لجنة تضم 
نين وعسكريين من أجل «تقرير عملية إطلاق سراح بعض المعتقلين» 
SE a‏ ولكن عندما تصل هذه المراكز إلى أقصى 
إمكانياتهاء ما هو مصير المساجين؟ أشارت ملاحظة خطية على هامشس 
رسالة الوالي «أن الوالي يوصي بقتلهم»... دون أن يكون ممكنا معرفة 
صاحب الملاحظة أو الوالي المقصو . وتسرح ملاحظه أخرى أطول. وبخط 
آخر «أنه يجب علينا مواصلة التوقيف لأنه: من الأفضل القيام بمجهود 
ومواصلته بدلا من توزيع التوقيفات». فالوضع يبيّن إلى أي حد يمكن أن 
ينفلت القمع من أي تقنين. فكما وقع في منطقة الجزائر التي شهدت نقص 
عدد القضايا المحالة أمام العدالة وعدد المتهمين» بسبب معركة الجزاترء فإن 
عب د ب ا 

| - رسالة إلى الجنرال قائد منطقة قسنطينة » بتاريخ 26 ديسمبر 1957 . 

- وهو ما قاله حاكم بونة في رسالته . 
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نقص ى هياكل الاعتقال في منطقة قسنطينة يشير إ © استعمل وبا 
اکر غير التي حددها القانون. 

إن الاختلاف المادي من مركز إلى آخر يبقى هو القاى 
فمركز برواقية هي أرض يحيط بها سورء بداخلها «أكواخ 
مركز بول كازيل «هو 


مركز مجهز بسرعة د 2 
أما مركز لودي > فهو ٠ RES‏ «لقد كان هنار 
ثلاث بنايات القديمة لم يتم بناؤها لهذا الغر. ٠‏ مع ساحة مركزية ثم ى, 
ثانية في الأسفل» حسب وصف الأستاذ ساماجا 


> الذي تم اعتقاله هناكة3. إن 
وجود سياج من الأسلاك الشائكة موجود في كل 

الدولية؛ التى قامت بتفتيش سبعة مراكز. وقدمت لها 
بهذا المركر أسلاك شانكة» وكذلك مراقب كما فى أغلب 0 ٠‏ ونتم 
حراسته رجات الحرث , | ! 


٠ ل‎ 


مركزين ففط) ». 


المراكز حسب بعثة اللجنة 


وصفا نمودجيا: «يحيط 


يه (في 
وتبقى ظروف معيشة هؤلاء المحكه 
محددة. ذلك أ. 


ن سارل ريسى 
والتغذية 


وم عليه بالإقامة الجبرية غير 
دشري زيلير لا يطيلون الحديث عن النظافة 
وادارة مركز برواقية ولودي الاين زاراهماء لأنها لم تطرح أي مشكل 
في نظرهما. في مركز لودي. يتذكر الأستاة ساماجيا أن كل واحد من 
البنايات الثلاثة يحوي على رای کین ریو . يقول «عندما وصلت في 
فيفري 1957 كان هناك نوع من فراش الدواب نوع من الحشايا مرمية على 
الأرض متداخلة بعضها في بعص . ٠‏ ثم مباسرة بعد بعد مجیئی تم وصع أسبرة 
اد ستو سد 1 
| - يصف مركز رديه كل من شارل ريشى وهتري زيلير في تقريرم ' السابق الذكر > أما 
مركز بول كازيل فجاء صمن « شهادة نشرها الفرع الإداري المتخصص » لمدينة 
أورليونفيل. 
2 > حسب تقرير شارل ريشي وهنري زيلير . 
3 > لقاء مع الكاتب : 


4 - تقرير اللجنة الدولية ضد المعتقلات . 
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.إكبةء وهذا لم يكن اه ا 
رباعية ت متراكبة 8 لع فيه مل و شس : لے > بهو 
3 النظا لاہ حل ا کا اه i‏ 00 
7 م مغو ل ركان وبا ساح E‏ 
7 كانت الزيارة العائلية 35 
١‏ : فا 3 مج : 
حدد الأدنى: "ات بها مرتیں ؛ فى لی لقان 
المراساات مباحة ولكنيا تفتح قبل تسليمها لصاحبها وخاضعة للرقابة. ,كدت 
بالنسبة إلى الصحافة التى يتم فرزها. ويوضح الأمت: 


٠ «9 2 ٠ 
2 و معت سب ب لكا‎ 


المسحف لا يمكن أن تدخل المركز. ولكنها تدخل م !! 


لد 
بعال . 


٠ الأسزة»‎ 


الأمر 
بعص - 

بالرغم من أن الزيارات تتم في قاعه صعيره حك ركاية کک ی الى مودو ری 
ذلك تقريرا للسلطات العلياء «فى ی بعص المرات. بعد حالة غضصب 


حرماننا 7 الزيارات؛ والصحف.. الخ ¢ . فيما يخصس العناية | لك تد 


ي للم 


الى المدية؛ وهي اقب . مدينة». وفي مركز الجرف ۳ زاره لويس هاري 
شرفيى» والذي يصفه «بالمركز المثالي». «حيث كانت الينايات من الاسمك- 
وفى حالة جيدة» » ومعاملة المعتقلين مقبولة: «غداء حت طرود. تباتك 
مسموحة. والزيارات كذلك ولكنها نادرةء حيث إن المسافات كبيرة. والسفر 
مكلف والعائلات فقيرة. أما الصحف الباريسية فهى ممنوعة”». أما فى مركز 
بول كازيل» فى ماي 17 حسهب شهادة الفرع الإداري المتخصص 
(8۸5) فقد كانت الظروف غير إنسانية: «كان ممنوعا التجمع باكثر من 
التجول من الثامنة مساء إلى السابعة صياحا وليس هناك أي ترخيصء. حتى 
من أجل الذهاب إلى المرحاض» حيث يتعرضون لإطلاق النار دون إنذار. 
لا يسمح بأية جريدة. في ي النهار نتم مناداة المعتقلين. ٠‏ يتم تعرية المعتقلين 
لأدنى مخالفة وجلدهم... اليس هناك مراحيض» حيت يستريحون في الخلاء. 


کے > و عت 


| -لقاء مع الكاتب 1 


7 « مذكرات سفر على هامش عملية تحقيق » ء مجلة ساتورن . عدد 16 » ليسمبر 
97 , 
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9 ع . إلى شاي أ . 
الخيم ضيقة جداء حيبت يفيم فيها ثلاثة أشخاص, لحسورين که ب 
ن , للارتفادة د“ البطانية. كثير من ١‏ لمعتقلين قد 
بعض للاستفادة من . ٠‏ 7 ' وهار 
: يعيسون مختلطين مع ال 
ج 
1 


خيمة واحدة ». 


في مركز لودي» يقوم المعتقلون أن ا 
الأستاذ ساماجا بأن الميزانية المخصصة للتغذية تسلم للمعتقلين لذين 
يتكفلون بشراء الأغذية وطبخها. ولاحظ مندوبو اللجنة الدولية أن النظار 
يطبق 58 كل المراكز التي زاروهاء ولكنهم سقو «أنه في حالة معينة؛ لم 
يتم تسليم اللجنة (المسيرة للمركز) الفوائد الناتجة عن التسيير 2». وقي هرك 
لودي» يتقاسم المعتقلون أعمال التنظيف والصيانة. وفي مركز بول كازيل, 
فم المعتقلون بتركيب المركز بأنفسهم: كما يقومون بأعباء الطبخ: «لقد كان 
العمل اليومي إجباريا: ويتمثل أساسا في حفر الأرض. فكل المركز تم بذلك 
لاحن الستكين كان يوي و دز كن را 
دون قفازات. والذين 


العاشرة ليلا حيث 


لشائكة بأيدينا العارية, 
جاء ی ی ا و 
وضع المطبخ في الهواء الطلق3». 

ورغم هذا النشاط اليومي, فإن حياة المعتقلين يغشيها الملل. فهم 
يشغلون أنفسهم بأي شيء: في برواقية, هناك ,سكتبة ؛ كما تنكم عرالعاب 
مختلفة», بالإضافة إلى لعب في الفرنسية والعربية والإنجليزية يقدمها 
بعض المعتقلين زانهم ؛ في مركز لودي, 

للمسرح» كما أن هناك دروسا تقدم للمعتقلين, النذين يمارسون كذلك كثير من 
النشاطات الرياضية...5. وبالرغم من ذلك فان 


تكفل الأستاذ ساماجا بورشة 


البروفسور ريشي والجنرال 
1 « شهادة نشرها الفرع الإداري 


المتخصص » لمدينة | 
2 > تقرير اللجنة الدولية . 


ورليونفيل “كن 25 1 وا سا . 
3 > « شهادة نشرها الفرع 


4 - تقرير البروفسور 
5 > لقاء مع الكاتبة 


الإداري المتخصص » لمدينة | ليونفيل ؛ ص 126 . 
ريشي والجنرال زيلير . 
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يان انشغالهما من «الفراع» الذي يسود المركز. لأن ذلك - بان 


زباد 3 . . 5 اه 
5 بريساهم في جعل مركز لودي مؤتمرا لتحضير الحرب فد 
3 ۳ خان مركز برواقية بأنه «مؤتمر للتمرد». وشو رأي يساركهما 


ؤرنسأ » ٠‏ ^ م 
نيه المدعي 


العام روليكي الذي التقيا به. بالنسبة للاستاذ ساماجا الذى 
53 عن الحزب الشيوعي الجزائري وليس عن جبهة التحرير الوطني. ف 
.بيرت تتوهم كثيرا حول هذا الموضوع؛ حتى وإن اعترف بان هناك 
يليما سياسيا» في مركز لودي. فيما يخص الجبهةء خلال صيف 1957. 
ع كثير من وثائق الجيش عن وجود «جامعات الفلاقة». «مدارس 
لإملارات المتمردين '». 
ش يشبه نظام المعتقلين الذي وصفه الأستاذ ساماجا النظام السائد فى 
إ.من. فهو في نظره ليس أكثر شدة. بل إن أعضاء ا ار ت 
من بعض التسريحات التي منحت لبعض المعتقلين» التي سمحت لهم 
اه المركز خلال عدة أيام. ولكن يبقى هذا المركز استثناء من عدة 
جهات: فمن حيث الحجم هو أصغر المراكز؛ هياكله مبنية بالإسمنت؛ 
والمعتقلون فيه هم مناضلون أوروبيون متعودون على التنظيم الجماعي. 
رالمثال الذي به مرك ورل كال لين أن وه اسان سانا ا 
يمكن تعميمه على كل المراكزء حتى وان بعثة اللجنة الدولية وصلت إلى 
نتيجة» فيما يخص المراكز السبعة التي زارتها أن «ظروف الاعتقال ليست 
لاإنسانية5». يبدو أن ظروف الحياة تختلف من مركز إلى آخرء بحسب عدد 
المعتقلين» والمكان الذي جهز فيه المركزء وطريقة تجهيزه بالإسمنت أو 
بالخيم» وبحسب الموظفين التابعين للمركزء ويحسب قدرة المعتقلين على 
تنظيم أنفسهم. 


| - وبخاصة ثلاث بطاقات حول مراكز الإقامة ٠‏ بتاريخ 22 جويلية » و8 أوت ٠و5‏ 
سبتمير 1957 . 
2 - تقرير اللجنة الدولية ضد نظام الاعتقال . 
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لني ضيقة جداء حيث يقيم فيها ثلاثة أشخاصء مح لين في 
بعض للاستفادة من البطانية. . كثير من المعتقلين قد أصابهم اول > 


ار 
رک شه المصابون بالسل»ء يعيشون مختلطين مع الاس ٠‏ 
کا 
في مركز لودي» يقوم المعتقلون أنفسهم بالتسيير اليومي. ٠‏ نيشم 
الأستاذ ساماجا بأن الميزانية المخصصة للتغدية تسلم للمعتقلين الذين 
يتكفلون بشراء الأغذية وطبخها. ولاحظ مندويو اللجنة الدولية أ النظام 
5 كل المراكز التي زاروهاء ولكنهم يتأسفون «أنه في حالة معينة, 
يتم تسليم اللجنة (المسيرة للمركز) الفوائد الناتجة عن التسيير ”». وفي مركز 
لودي» يتقاسم المعتقلون أعمال التنظيف والصيانة. وفي مركز بول كازيل 
قام المعتقلون بتركيب المركز بأتفسهم» كما يقومون بأعباء الطبخ: «لقد كان 
العمل اليومي إجباريا: ويتمثل أساسا في حفر الأرض. فكل المركز تم بذلك 
تركيبه من المعتقلين. كان يجب أن نركب الأسلاك الشائكة بأيدينا العارية: 
دون قفازات. والذين جاء دورهم لمهمة الطبخ يشتغلون من الرابعة صباحا إلى 
العاشرة ليلاء حيث وضع المطبخ في الهواء الطلق». 
ورغم هذا النشاط اليومي» فإن حياة المعتقلين يغشيها الملل. فهم 
يشغلون أنفسهم بأي شيء: في برواقية» هناك مكتبةء كما تنظم «ألعاب 
مختلفة»» بالإضافة إلى دروس في الفرنسية والعربية والإنجليزية يقدمها 
بعض المعتقلين لزملائهم”؛ في مركز لوديء تكفل الأستاذ ساماجا بورشة 
للمسرح» كما أ هناك دروسا تقدم للمعتقلين» الذين يمارسون كذلك كثير من 
النشاطات الرياضية...”. وبالرغم من ذلك فإن البروفسور ريشي والجنرال 


1 - « شهادة تشرها الفرع الإداري المتخصص » لمدينة أورليونفيل > ص 125 وما بعدها 


3 - « شهادة نشرها الفرع الإداري المتخصص » لمدينة أورليونفيل » ص 126 


4 - تقرير البروفضور ريشي والجنرال زيلير . 
5 - لقاء مع الكاتية 
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. ازشغالهما مں «الفراغ» اك 2 2 ۱ ٠ ١‏ بخ Sb‏ 
یر يبديات ي يسو لمركز ا 
إيهما فان مركز برواقية بأذ 
ن مره بروائدل بانه «مؤتمر ٤‏ ل م 58 ١ ٠‏ تن ١‏ 
را“ كما * الذى التقيا به. دا 0 كارت سريب 
1 يا به. . ذل من ٢‏ 
0 الحزب الشيوعي الجزائري وليس عن جبيه التحرير الوطني. فا“ 


٩ 
ا‎ 
ص‎ 


ويساهم في جعل مركز لودي مؤتمرا لتحضير !! 


خرب صد 


2 تتوهم كثيرا حول هذا الموضوع. حتى وإن اعترف بان هناك 
يليما سياسيا» في مركز لودي. فيما يخص الجبهة. خلال صيف 1957, 
e‏ كثير من وثائق الجيش عن وجود «جامعات الفلاقة». «مدارس 
لإطارات المتمردين '». 

| يشبه نظام المعتقلين الذي وصفه الأستاذ ساماجا النظام السائد فى 
بمن. فهو في نظره ليس أكثر شدة. بل إن أعضاء اللجنة الدولية يتعجبون 
من بعض التسريحات التي منحت لبعض المعتقلين» التي سمحت لهم 
بالخروج من المركز خلال عدة أيام. ولكن يبقى هذا المركز استثناء من عدة 
جهات: فمن حيث الحجم هو أصغر المراكز؛ هياكله مبنية بالإسمنت؛ 
والمعتقلون فيه هم مناضلون أوروبيون متعودون على التنظيم الجماعي. 
المثال الذي يعطيه مركز بول كازيل يظهر أن وصف الأستاذ ساماجا لا 
يمكن تعميمه على كل المراكزء حتى وإن بعثة اللجنة الدولية وصلت إلى 
نتيجة» فيما يخص المراكز السبعة التي زارتها أن «ظروف الاعتقال ليست 
لاإنسانية”». يبدو أن ظروف الحياة تختلف من مركز إلى آخرء بحسب عدد 
المعتقلين» والمكان الذي جهز فيه المركزء وطريقة تجهيزه بالإسمنت أو 
بالخيم» وبحسب الموظفين التابعين للمركزء وبحسب قدرة المعتقلين على 
تنظيم أنفسهم. 


| - وبخاصة ثلاث بطاقات حول مراكز الإقامة » بتاريخ 22 جويلية ٠‏ و8 أوت ٠‏ و5 
سبتمبر 1957 . 
2 - تقرير اللجنة الدولية ضد نظام الاعتقال . 
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5 5 ها م ا 4ے م 7 وى 
فيما يخص المعاملات السيئه؛ يلمح تفرير اللجنة الدوليد , 
٠ - 2.‏ 1 ' ىو 
ثلاث حالات موت عنيفة» - «واحد قتله حارس خطأ على ما 


الأخران انتحرا» - وقعت في منطقة وهران: ولكنهم لا يفسرون ذلك 2 


وإلى الطريؤ 


التى طبقت بها هذه الأوامر »» ثم «عاد الواضع إلى حالته العادية ». , , 


واضح: فهي تعود الى «الأوامر التي أعطتها السلطات المحلية 


رس مارت كنوفيئ. )فو كذلك عن العنف الدى كان سائدا فى مركز ۳ 
5 عندما كان يسيره الجيش: «... 'القدماء" يتدكرون بكثير من الرعے 
الحالة التي كان علييا المركز عندما كان الجيش هو السيد. ويؤكد المدير 
الحالى هذه الأقوال: وكذلك الطبيب”». أما الشهادة التي نشرتها المصالم 
الإدارية المتخصصة لأورليونفيل فهو يشير إلى الرمي بالرصاص دون إنذار, 
معرضا المعتقلين إلى جروح كثيرةء والى الضرب والصفع و«إلى العقوبات 
الجسديةة». مرة أخرى. نقول إن الحالة التي وصفها الأستاذ ساماجا لا يمكن 
تعميمها. ولكن. بالرغم من التلميحات» والتخمينات» واستحالة إعادة تجميع 
صورة حقيقية ليذه المراكزء فإن واقع مراكز الإقامة التي تسيرها الإدارة 


الفرز والعبو ا 


- بديل لاكتظاظ السجون ؟ 

إن الموازنة التي أقامها تلقائيا الأستاذ ساماجاء فقوله «أنه مهما كان 
المركزء فإن الناس في الهواء الطلق» أقل ازدحاما وتكدسا من السجن»» ليس 
| - تقرير البروفسور ريشي والجنرال زيلير . 
2 - مذكرات سفر على هامش عملية د تحفيق ٠‏ مرجع سابق ۰ ص 10 ٠‏ إن كون المركز 
كان تحت سلطة الجيش ثم انتقل إلى المدنيين يجعلنا نظن أنه كان مركز فرز وعبور ثم 
تحول إلى مركز إقامة . 
3 -« شهادة نشرها الفرع الإداربي المتخصص » لمدينة أورليونفيل ٠ص‏ 1۱25 و26[ 
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الخدت أت طابع K‏ اني - فان 1 E‏ 8 
» قلق 2 س : 

إداريا 0 سسا صلی ٠‏ 
رة بين ظروف الاعتقال بينيما اس 

نه دی کل من أعضاء تة اجه مروت LT‏ 2 

مر“ حي" جرد ل 


ا مركز ا فهدا ريسى وزيلير يكتبان حول Ma‏ 
2000 ل ملسي 

بة الجزائر : ررهتاك نقطة تشغل الجميع هي الاكتظاظ فى هذا ا 
7 د 3 ا اللحنة الدوليه «أن أغلب السجون قد تہ تت 3 7 
زراب املابيه 


الاستقبال لديها». دون أن يعتبروا أن ظروف حياة المساجين سينة: يحب 
1 أن المساجين» سواء حكم عليهم أو ما زالوا باقين طينة النيار 
بارج هياكل السجن» أي ما يعادل سبعة أو ثمانية ساعات ونصف». ورعم 
| بون «الزنزانات الفردية قد يصل عدد المساجين فيها الى ثلاثة ا 
000 الى نتيجة مفادها «أن ظروف النظافة لا تثير أية تحفظات”». 
5 قاموا بزيارة تسعة سجون: السجن المدني بالجزائر (بربروس). اندار 
كزية ميزون كاريء السجن المدني بتيزي وزوء المركز الإصلاحي 
لأورا يونفيل: الدار المركزية بلامبيز المركز الإصلاحي بقسنطينةء السجن 
لمدني بقسنطينة» المركز الإصلاحي لبرواقيةء والسجن المدني بوهران 
ا ع o‏ طاقة استيعابيا. 
ولكن البروفسور ريشي والجنرال زيلير يشيران إلى أن سجن بربروس. مثلا. 
كان مخصصا أصلا لاحتواء 1100 سجينء» يحتوي حاليا على 1900 
سجين. ولكن ما يثير سخطهم هو وضعية المحكوم عليهم بالإعدام. وهي 
التي تتميز عن باقي تقريرهم: «إن الأمر أصبح لا إنسانيا بالنسبة إلى 
المحكوم عليهم بالإعدام: فستون إلى خمسة وستين رجلا مكدسين بثلاتة 
رجال في زنزانة مخصصة لرجل واحدء أو رجلين على الأكثر». عموماء 


| - تقرير البروفسور ريشي والجنرال زيلير . 
2 - تقرير أعضاء اللجنة الدولية . 
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فيما يخص المعاملات السيئة» يلمح تقرير اللجنة انر 


١‏ وليه ال 

ت عششيفة» - «واحد قتله حا 0 كن 

«ثلاث حالات موت عنيفة» - «واحد نس خطا على مار 
الآخران انتحرا» - وقعت في منطقة وهران: ولكنهم لا يفسرون ذلك ر 


أا 5 «الأوامر الج أعطتها السلطات المحلية والى ان 
التي طبقت بها هذه الأوامر». ثم «عاد الواضع إلى حالته العادية ل ا 
لوعن ا شوفيي هو كذلك عن العنف الذئ .كان سانا فى مركز بول 
كازيل عندما كان يسيره الجيش: «... القدماء" يتذكرون بكنير ار 
الحالة التي كان عليها المركز عندما كان الجيش هو السبد. ويوكد المدير 
الحالي هذه الأقوال. وكذلك الطبيب”». أما الشهادة التي نشرتها المصالم 
الإدارية المتخصصة لأورليونفيل فهو يشير إلى الرمي بالرصاص دون إنذار, 
معرضا المعتقلين إلى جروح كثيرة» والى الضرب والصفع و«إلى العقوبات 
السيدية )مر أخرى. نقول إن الحالة التي وصفها الأستاذ ساماجا لا يمكن 
تعميمها. ولكن» بالرغم من التلميحات, والتخمينات» واستحالة إعاد 
صورة حقيقية لهذه المراكزء فإن واقع مراكز الإقامة 


المدنية, التي كانت موضوع 1 تحقيقات, كان | 


5 تجميع 
التي دسيرها الإدارة 


لاقتراب منه أسهل من مراكز 
الفرز والعبور. 
- بديل لاكتظاظ السجون " 
إن الموازنة التي أقامها تلقائيا الأستاذ ساماجاء فقوله «أنه مهما كان 
المركز. فإن الناس في الهواء الطلق. أقل ازدحاما وتكدسا من السجن». ليس 
بعيدا عن الحقيقة. فعلاء فإذا كان النوعان مختلفان > المراكز ذات طايع 
ميا ب تح د ا ن ر 


| - تقریر البروفسور ريشي والجنرال زيلير . 
2 - مذكرات سفر على هامش 


عملية تحقيق . مرجع سابق 


٠ص‏ 10 ٠‏ إن کون المركز 
تقل إلى المدنيين يجعلنا نظن أنه كان مركز فرز , بور ثم 
تحول إلى مركز إقامة . 

3 - « شهادة نشرها الفرع الإداري المتخصص » لمدينة أورليونفيل » ص 
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25 و26| . 


حب لعو« ری 00 

إواري' ظر . ا عتقا! بر ت سے لم 3 
7 وق نما أصنى 0 

9 المقارنه بحل 0 1 اعنياديء »فز الكل 

أ 3“ ١‏ ع 

ا كل من عضاء يعكة لجنة المحافظة ا 500 

ابأمر > ارامت وبعه 


0 EN لية الذين زاروا السجون كما زاروا مراكز‎ Ny 
عونم ی کی‎ 1 
ال‎ 
ب مركز اهتمامهم. فهذا ريشى وزيلير يكتبان حول السجن المدر‎ 
ى‎ | 
بر : «هناك نقطة تشغل الجميع هي الاكتظاظ فى هذا ال‎ 
أعضاء اللجنه الدولية «أن أغلب السجو: ف تجا‎ | 


رة الجر 


وزت إمكانية 
ل cee‏ دوں أن يعتيروا أن ظروف حياة المسا 


جين سيده: «تحب 


. اظ ن المساجين» سواء حكم عليهم أو ما زالوا باقين طيلة إل“ 


اکل ال جر «( أي ها يعادل سبعة أو تمانية 


ارج ساعات وتنحصسف». ٠‏ ورغم 


بون «الزنزانات الفردية قد يصل عدد المساجين فيها إلى ثلاثة مساجين» 

معاد إلى نتيجة مفادها «أن ظروف النظافة لا تثير ا 

5 قاموا بزيارة تسعة سجون: السجن المدني بالجزائر (بربروس). الدار 
لمركزية ميزون كاري» السجن المدني بتيزي وزوء المركز الإصلاحي 
بورليونفيل: الدار المركزية بلامبيز المركز الإصلاحي بقسنطينة» السجن 
لمدنى بقنطينةء المركز الإصلاحي لبرواقيةء والسجن المدني بوهران. 

١‏ لا يمك ان نحدد نسبة تجاوز هياكل السجون طاقة استيعابيا. 
ولكن البروفسور ريشي والجنرال زيلير يشيران إلى أن سجن بربروس. مثلاء 
كان مخصصا أصلا لاحتواء 1100 سجينء» يحتوي حاليا على 1900 
سجين. ولكن ما يثير سخطهم هو وضعية المحكوم عليهم بالإعدام» وهي 
التي تتميز عن باقي تقريرهم: «إن الأمر أصبح لا إنسانيا بالنسبة إلى 
المحكوم عليهم بالإعدام: فستون إلى خمسة وستين رجلا مكدسين بثلاثة 
رجال في زنزانة مخصصة لرجل واحدء أو رجلين على الأكثر». عموماء 


| - تقرير البروفسور ريشي والجنرال زيلير . 
2 - تقرير أعضاء اللجنة الدولية . 
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2 11 0 الفا“ 5 
«تضاعف عدد المساجين في الجزائر هود عد ال ذا 


133 7»؛ وهو إحصاء قام به السيد بيناتيل» صاحب 


تقرير 7 


| 3 ا 
العدل في أفريل 1957ء يرى فيه أن «ظروف الحبس كارثية!». 

وفي هذه المرحلة التي يدخل فيه إجراء الإقامة الجبرية فيد الترو. 
فعلاء فالسيذ. بيناتيل يقترح تسليط عفوية الإقامة الجبريةء بدلا من | 


علي الاشخاضن الذين ارتكبوا «الجنح الثانوية ١‏ 


الأشكاهن» والذين قد نجد لهم عذر 


الإجبار”». فهو يعيد الاقتراح الذى ر 


به» منذ جوان 1956» صاحب التقرير السابقء الذي كان 


رى إمكانية 
«الطلب من القضاة المحققين» قبل أن يبدؤوا التحقيق, التمييز بين الإرهابيين 
الصغار الذين يتطلبون اعتقالا بسيطا» والآخرين 


٠‏ وقد وافق على هنا 
لاكوست. فهذا الإجراء قد 
وعزل «مرتكبي الجرائم البشعة» 
في حين أن تجاورهم في السجن «يخالف 


في الجزائر»» يسبب «خطورة العدوى والفساد 


الاقتراح المدعي العام آكيرء مستشار روبرت 
يؤدي إلى التخفيف من اكتظاظ السجون, 
عن «المتهمين بالجنح الثانوية», 
كل محاولة لاستتباب الأمن 
السياسي» 


يقترح السيد بيناتيل تشكيل لجان 
«مكونة من قاض واداري وعسكري» للفيام بفرز المشتبه فيهم . ولم يدم 
الموافقة على هذا الاقتراحء لأنه يؤدي «التد 


خل في قرار قاضي التحقيق». 
وهو ما اعترض عليه قارئ هذا التقرير في 


وزأرة العدل”. ومن جهة أخرى. 
قفي الوقت الذي وصل فيه هذا التقرير إلى ونارة العدلء 
لاكوست قد أخذ 


كان روبرت 


إنشاء مراكز الفرز والعبور» وكلقف السلطات العسكرية 
عملية الفرز بين المتهمين: للتقرير أيهم يحال على العدالة أو لا. فاللجنة 
یی ن ر 

١‏ - تقریر عن زيارة السجون في الجزائر في بداية سنة 1957 ؛ سام إلى مديرية القضايا 
الإجرامية والعفو يوم 06 أفريل 1957 . 

2 - المرجع نفسه 1 


3 - رأي حول هذا التقرير < 10 أفريل 7 . 
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ماودو" صاحب لا اساي بالا لي ادر 0 
! ت. لكنه من الغريب أن تظيمر فكرة فرز ١‏ ا 00 


م ی 
ختلفد' 17 ؛ فانهيا النظام القمء | ١‏ 
1 2 م إلى البحث عن 


ا ن أهمية اقتراح السيد بيناتيل تكمن: في أن الإقامة انيري ا 
أكثر فأكثر إجراء عقابياء أكثر منها إجراء وقائياء حسب ما كانت عليه 
الأصل. فهي تبدو بالفعل هيكلا للاعتقال المكمل للسجون. وحلا 
تاهاو براه هذا التصور للاعتقال 6 في تهميش العدالة: ؛ التي ا 


الوحيدة 
الدور؟ 
- إعتقال المحامين 


لقد ظهر التعسف في الحبس أمام العدالة في حبس بعض 
المحامين في الجزائر. فالمحامونء في نظر القيادة» هم أعداء بما أنيم 
بشاركون موكلين في أفكارهم الوطنية. وقد قام العقيد غودار نائب الجترال 
ماسو بالتحليل التالي: «هؤلاء الأشخاص الدين ناضل بعضهم في منظمات 
ضد الوطنيةء مشتبه فيهم بالتواطؤ مع الثورة» وسعوا في إطار نشاطهم 
المهني لصالح جبهة التحرير الوطني. فهم يشكلون إطارات ثمينة بالنسبة إلى 
البياكل السياسية الإدارية لأعدائنا». مؤكدا بنفسه الوظيفة الأساسية التي 
يسندها إليهم '. 

وبناء على هذا التحليلء تم اعتقال مجموعة من المحامينء من 
ينهم ألبير ساماجاء في فيفري 1957. فهم ينتمون إلى جماعة تشكلت في 
سس 
| - رسالة مؤرخة في 8 فيفربي 1958 . 


125 


حدمه الجرادر» حدى بدورعوا قصايا الوطنيين کی الجرادريين. ن 


6 "7 010 
تتكلت. هذه الماع بسار م انید الشيوعيين, ٠‏ لکن 0 
انس ود من حك انا لم تكن تنوي اللجوء إلى مرافعات عت 
سياسية أكثر منها قارنية. فبالنسبة لألبير ساماجا «الدفاع ع شود 
الجزائر ليس حاجة سياسية» بل هو ضرورة عملية. يد هو أ 
بغطننا نا وات ننظم أنفسنا للدفاع عن موكلين! 6 
محاميا: إيلي غادج ج وألبير ساماجا وغوتي بن مالحة وعمار بن د 
غرانج وقدور ساطور وعمر منور وحسين طيبي وأمقران 0 
زرطال والأستاذ حماد”. 


وقد تم توقيف كل من ألبير ساماجا وغوتي بن مالحة 


في وقت واحدء في 


وايلي غادج 
صباح يوم 13 فيفري 957 يومان بعد إعدام فرنان 
0 ) الذي دافع عنه الأستاذ ساماحا «بكينا ثمان واریعین ساعة بمركز 

که قبل أن توضيع على يدق كنار . وما دا 


في مركز برواقية؛ أما أنا 


ققد وضع 
وغادج ج في لودي». ٠‏ ويرى ساماجا 3 هده التوقيفات 
التجريب» بالنسبة إلى الجيش الذي كان يجرب رد فعل 


كانت بمنابة «كرةَ 
الرأي ١‏ لعام قبل أن يفوم بتوقيف محامين آخرين, وفي غياب أي فضيحة. 
«قرروا توقبف باقي المحامين بعد خمسة عشر وا Ka‏ 


أطلق سراح الأستاذ 
حماد الأول قبل سبتمبر 1957, “ل عمر منور وأمقران عمارة الذين أطلق 
سراحهما في الفترة ما بين سبتمبر 1957 فيفري 1958 4 ٠‏ في هذا التاريخ» 
| -لقاء مع الكاتبة . 

2 > قائمة المحامين الموقوفين ا الاستلا بوي في رسا جييا إلى رړړ رر 

لاكوست يوم 15 سبتمبر 1957 . 
3 - لقاء مع الكاتبة . 
4 - 


العقيد غود 


e 
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فى ا عتقال . إلا 
فد تح بعد و و ی مردر لودي' هدا الجن الح 
ين مجموعه المحا ا 
ا ټیب جزئيا في تكه مدر ١‏ شرتبط E‏ لن 


اكت رجن خلال م 1957 ناته 
بغرن بق فرجيس خلال سنة 1957. فإذا كار الحلاف 


8 
الوطذج ار ْ 5 
بع الحزب الشيوعي لتبرير تكوين هده ١‏ لمجموعة. فار ن اعتفال حوالى و 
e‏ الجزائر قد حرم تهمي الجبهة من بعض محاميييم. فيده 
المسماة «مجموعة فرجيس» رأت ١‏ 200 8 
| 5-5 لنور مستجابة لے شر 
وتبرر القيادة هده الاعتقاللات «بالتواطو 4« الموجود بين مولا 


المحامين والجبهةء ولكنها لم تستطع أن تقنع جان روليكي. الذي فتح تحقيقا 
ا حقيقة التهم الموجهة إليهم. فعلاء فقد أرسلت له القيادة صورة لتعليمة 
اا عن الجبهة» تطلب من المحامين بأن تقدم تقارير عن القضاياء وبأن 
ترما بعملية تناوب للدفاع عن المتهمين وحثهم على الرفض عن الإجابة 
عن أسئلة القضاة الفرنسيين» محتجين «بجنسيتهم الجزائرية». غير أن 
زوليكي كان يشك في أصالة التعليمة» لان الجيش لم يستطع أن يرسل إليهم 
النسخة الأصلية» ولا المحضر الذي وضع عند اكتشافه؛ ولذلك أخبر والي 
الجزائر بذلك في نهاية شهر ماي 1957 ". بالإضافة إلى أن عدة وجوه بارزة 
في الوسط القضائي» حتى في فرنسا طالبت بإطلاق سراح المحامين 
المعتقلين: في شهر فيفري» طلب ريني ويليام تورب» محامي تابع لنقابة 
المحامين لدى محكمة الاستئناف بباريس» مقابلة الرئيس ريني كوتي الذي 
استقبله مع بعض زملائه”؛ في سبتمبر 1957ء في الوقت الذي لم يتم 


- القرار الذي وضع حدا لإقامته الجبرية وقعه الجنرال ماسو بتاريخ 18 ديسمبر 1958 . 
رلكن 0 ساماجا اضطر بعد ذلك الى الإقامة الجبرية في بيته لحن غاية أوت 1961 . 
- رسالة بتاريخ 25 ماي 1957 . 


0 كس جرد لد بتاريخ 28 فيفري 1957 ٠.‏ 
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سر سوى الأستاذ حمادء توجه الأستاذ بيرين»ء محامي لدی ى, , 
س 1 = ا 
الاستئناف بالجزائرء إلى روبرت لاكوست . مشيرا إلى قائمة المحامين الزر 
ما زالوا معتقلين» يقدم حججه التي يحللها في جميع الاتجاهات ؤر 
E a‏ وكوي ستراكا كل ey‏ 
المستوى السياسي وعلى المستوى المهني» وحتى إن كان غير موافق على 
المحامين الشيوعيين؛ فهو يكذب التهم الموجهة إليهم؛ كما يحتج بالصى 
الضعيفة لبعضهم؛ وأن عمليات التفتيش لم تعط أي دليل... ولكن هذ 
الجهود بقيت سدىء مما أثار احتجاجات المدعين العامين للجزائر العاصمة 
ووهران في وزارة العدل نفسها: «يرى السيدان روليكي وموندفيل أن التجاوزات 
ضد المحامين يجب أن تتوقف»؛ حسب ما جاء في محضر اجتماع المدعين 
العامين للجزائر في وزارة العدل يوم 03 فيفري 1958ء في حين لم يسجل أي 
تدخل للمدعي العام لقسنطينة2. 
إن بقاء المحامين في الاعتقال, بالرغم من تدخل زملائهم أو قضاة 
ساميين يبرهن على السلطة التي اكتسبها الجيش: بتلاعبه بالإقامة الجبرية: 
ويتساهل السلطات الولائيةء التي تحترم رغباته. يستطيع أن يفون 'اعتفاك 
كاسن ويل كن ی ی ی ر 


كان رفضه يعرقل ذلك. 
فإن اجتماع المدعين العامين في وزارة 
بين رؤساء محاكم الاستئناف في الدزاار: كاذ كان يوان رولوك واد ف 
الجزائرء فإن الجنرال برتران» في قسنطينة يبد 


من أجل إطلاق سراح المحامين, ومن جهة أخرى. 
العدل تكشف عن الانفصال الحاصل 


و أكثر تساهلا. 
و ی ې ر 
1 رسالة مؤرخة في 15 سبتمبر 1957 . 
2 > محضر اجتماع المدعين العامين التلاثة بالجزائر 
8. 


١ زارة‎ 
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55 وق زياج نجه دراسة الإقامات الجيرية 

١‏ 3 تعيين قاض على رأس اللجنة المكلفة بدراسة جدوى الإقامات 
حي SS GE‏ 
57 فحلاء فإن قضية وجود نظام اعتقالي أدى إلى ملاحظة أعضاء 
8 ا ضد نظام الاعتقال» الذين يرون أن هناك ثلاثة مقاييس تسم 
التو بأن هناك نظاما كهذا: «توقيف تعسفي دون إمكانية الدفاع» أشغال 
جماعية لفائدة الدولة» في جو من اللاإنسانية! ». فقد قاموا بدراسة 
ET‏ ل ل ل ل ل 
ولمة». فجوابهم لم يكن قطعيا. فالمقاييس الثلاثة التي وضعوا تفتح فعلا 
ا المناقشة: إذا كانت «الاشغال الجماعية الشاقة لفائدة الدولة» غير 
موجودة» فإن «جو اللاإنسانية» يمكن أن يناقش بالنسبة إلى بعض المراكزء 
كا الطابع التعسفي للتوقيف «بدون إمكانية الدفاع»ء الذي يبدو حاضرا 
تة ويلخص لويس مارتن شوفيي هذه الوضعية بشكل واضح: «إننا جميعا 
متفقون: إن أسوأ مركز اعتقال في الجزائر لا يمت بصلة إلى مراكز الاعتقال 
لجزائرية بالنظر إلى الظروف المهيأة للمساجين. ولكن ما هو الفرق بين 
ظروف التوقيف» والدفاعء والتسريح؟ لا نرى فرقا”». أما ألبير ساماجا فيؤكد 
بشكل خاص على الطابع المفتوح للإقامة الجبرية الذي يجعلها مختلفة: ففي 
حين أن مدة الحبس في السجن محددةء «فإن في المركزء الرسالة والختم» 
راذا بك مسرّح. "حسب رغبة الملك». وقد تدخلت لجنة الحفاظ على 
لحريات لإطلاق سراح معتقل «تم توقيفه خطأء ولكنه بالرغم من ذلك بقي 


سس سي يي و يي ب و و و ا 

| > تقرير اللجنة الدولية . 

2 

3 “ مأكرات سفر على هامش عملية تحقيق » مرجع سابق ٠‏ ص 11 
لقاء مع الكاتبة . 


في المركز ثلاثة أشهر »: وقد كان الأستاذ مورر 
ما كان يخرج لولا تدخلهه' «. 

ذلك أن الطعون ضد الاعتقال التي تسمح بالحصول على ١‏ 
دون انتظار موافقة السلطات العسكرية محدودة جدا. ٠‏ فقرار 17 ۰ ت 
TTS‏ 
قراراتها وقتا طويلاء وكذلك أمام «لجنة استشارية». والحقيقة ؛ 
لاكوست لم ينشئ «لجنة دراسة الإقامة الجبرية» إلا و ٍ 
ويجب أن تقوم «بدراسة دورية» املفات المعتقلين. 

ل 1 لا على 


4؛ ولا تمتيل أنفسهم, ٠‏ فهى 
ES‏ ون اتن | أو الشرطة: مدير المصلحة 
المركزية لمراكز الإقامة. ورئيس المصلحة المكلفة بالعدالة في الحكومة 
العامة المفتشيات العامة أو ممثليهم: ؛ فيما يخص الجانب الإداري؛ ممثل عن 
القيادة العامة با 


لنسبة للجيش؛ مدير الأمن الوطني 3 ممثله بالنسبة إلى 
الشرطة. ويقوم برئاسة هذه اللجنة عضو من ديوار: 


إلى لجنة المحافظة على الحريات «تعد تشكيلة 


«القضاء ليس لديه أي ممل فيي "»؛ أما اللجنة 
قضائية أو سبه قضما 


هيئة المراقبة فاسدة». لان 


الدولية فهي ترى أ «لجنة 
ئية» ستكون مؤهلة لضمان «مراقبة الاعتقال من حيث 
ميدؤوه أو من حيبت مدتهة». 


> رئيس لجنة الحمانة ؛ بتاريخ 02 جويلية 7 . 

- ارا راتاي اموق له توفي سج ؛ عاد رقم 16 ٭ء ديسمير 2.1957 
ص 68-66 
3 رر المحوصل للجنة الحفاظ على الحريات . نشريّه جريدة لوموند ٠‏ بتاريخ 14 


4 - تقرير اللجنة الدولية ضد نظام الاعتقال ٠»‏ مرجع ت 
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ولم يصغ إليهم إلا في فيفري 89 کت و ن e‏ 
ن رئيسا للجنة دراسه الإقامات الجبرية. فى الوقت الذ 


ف 


ترا 
ا زارد وجلل اجتماعاتها الاولي شي فيفري ومارس 1958 ین . 
ETF in‏ و0 
ايقن حين أنه لم تقم بتسريح سوى 327 معتقلا فى ال ون ای ر 
وو[ . غير أن هذا الارتفاع في عدد المسرّحين لا يعود فقط إلى تار 
رميات القضائية التي ذكرناها. فقد يكون انتصار المظليين على جبية 
(تحرير الوطني في الجزائر العاصمة؛ والاكتظاظ التي أصبحت تعرفه مراكز 
الإقامة هما اللذان حثا على وضع سياسة أكثر تفتحا. 


في ثحل هذه اللجزة 


بل إن المدعي العام برتران لم يكن معروفا لانفتاحه. ولذلك لم 
رشترك مع زملائه في العتاب الذي أبدوه في وزارة العدل فيما يتعلق باعتقال 
المحامين» أو فيما يخص الطابع التعسفي لبعض التوقيفات: فعلا. فقد 
اشتکی المدعيان روليكي وماندوفيل من «تجاوزات» العسكريين» حيث يريان 
أن تصرفاتهم «يصعب مراقبتها»» وأن التوقيفات «كثيرة جداة». وحسب جان 
روليكي» لقد قام روبرت لاكوست بتعيين برتران في رئاسة هذه اللجنة دون 
إخبار وزارة العدل» وحتى هو يقول بأنه علم بذلك «من الصحافة“». فقد 
رفض هذا التعيين» لأنه يرى أن هذه الرئاسة «فخ»» فالقاضي الذي يتولاها 
«قد يصبح مسؤولا عن مجموع الأفعال التي تقوم بها هذه اللجنة». فقد كان 
يتمنى تعيين قاض من المقرء أكثر استقلاليةء ليكون ذلك أتل ضررا. 

لقد اختار روبرت لاكوست قاضيا يتبنى تبنيا كليا التمتلات 
العسكريةء والدليل على ذلك الخطاب الذي ألقاه المدعي العام برتران في 


1 -حسب إحصانيات وزارة العدل قدمها المدعي العام بيرتران . 

2 - التقرير المحوصل للجنة الحفاظ على الحريات » مرجع سابق - 

3 - تقرير عن هذا الاجتماع بتاريخ 03 فيفري 1958 . 

٣ 4‏ مذكرة سندرين روليكي › مرجع سابق . ومنها أخذت المعلومات حول رد قعل حدم 
ضد هذا التعيين. 
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مفتتح الاجتماع الأول الذي ترأسه'. فسعى إلى التمييز بين «مر: 


كز الاعتقال 
النازي» ا «مركز الحبس» من جهة وبين «مركز الإقامة» من جهة حر 
«فمركز الاعتقال النازي مثل مركز الحبس مخصصان إلى استقبال أعرر, 
الامة أو المجتمع... الذين وضعوا بعيدا عن الإساءة لمدء من الزمن غير 
محدودة» وبوسائل ذات طابع تأديبي أساسا». ومواصلا بأسلوب يقترب من 
الخطاب العسكري, يقترح دراسة لمراكز الجزائر التي تعتمد على نظرية العمل 
السيكولوجي للقيادة: فالمعتقلون المساندون للحركة الوطنية يجب إعارر 


تربیتھم حتى يتم إطلاق سراحهم. فهو يشرح بان «مركز الإقامة... موجه إلى 
استقبال أصدقاء تائهين» فهم يتلقون معاملة متسامحةء 
إلى عمل سيكولوجي مناسب من 


بل كريمة» ويتعرضون 
أجل تسريحهم في أقرب الآاجال». فهو 
«أعداء». و«أصدقاء تائهين »2 وهما المفهومان 
التفريق بين هذه الأنواع من المراكز. ويختم بجملة 
وضع أمامها القارئ من وزارة العدل علامات تعجب كبيرة «إن إجراء الإقامة 
يكون دائما مؤقتاء ولا يمكن أن يكون ذا طابع مستمر ودائم»» وكأن ذلك قد 
تم التفكير فيه. فالقاضي الذي تم تعيينه على رأس لجنة دراسة الإقامات 
الجبرية هو رجل من شأنه أن يبعت الثقة لدى السلطات العسكرية 


اللذان يفترض منهما 


فإن إمكانية رفض التسريحا 


٠‏ وبذلك» 
ت التي تقترحها اللجنة تصبح قليلة جدا. 

إن تعيين قاض کی واس لفارت ر کے د 
الدور الاعتدالي الذي يسند للعدالةء حيث بت و 


يتوقع منها أن حى من اتيف 
لقد حاولت السلطات في الجزائر, من خلال هذا التعديل, الاستجابة 
للانتقادات التي وجهتها من باريس اللجان التي اهتمت بالاعتقال» وكشفت 
طابعه السري. ولكن نجاح مهمة الضمان ضد التعسف متعلق 
القاضي الذي يقوم بهذا الدور. وياختيار المدعي العام برتران, كان لاكوست 
يتمنى إسكات الانتقادات دون أن يخاطر بخلق ضناع نوين N‏ 
ج 


1 وهو الخطاب الذي أرسل إلى وزارة العدل 


بتصورات 


بتاريخ 02 أفريل 1958 , 
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ىت اف أئئة . فا 5ل 5 
. ع والسلطات ي شك أن الي الذى بق . 
ازیکریا د | : دب تفجر فى و 
.ا قد لطخه. 
الجرادر 
e‏ ويروتوكول في الجزائر 


حا“ د الاعتقال. 
لدعي العام جان روليكي حول ل «دم 19 ديسمير 1957 | 
الحنرال الجدال برسالة دات لهجة حافقة ومتعجرفة. والتي يلوم فیا انعدالة 


رتى أطلقت سراح بعض الاشخاص. بعد صدور حكم البراءة في حقيم. 
والذين كان يعتبر أنهم «يشكلون خطورة على الأمن العامأ». ولكن 
العسكريين قاموا باعتقالهم من جديد ووضعوهم تحت الإقامة الجبرية. بالنسة 
الك هذه القضية بالذات» لقد عوض الاعتقال تراخي العدالة التى كانت 
متسامحة أكثر من اللازم. والتحليل الذي يستنتجه قائد فصيلة المظلى: 
العاشرة أنه يشك في قدرة القضاة في الاشتراك في عملية القمع التي يقوم بي 
الجيش: إنه يعتير ضروريا «دعوه القضاة بإخبار السلطات المسؤولة عن 
الحفاظ عن الأمن بالقرارات التي يتخذو: ٠‏ وذلك حتى يتم السيطرة على 
الأشخاص الذين قد يتسببون في الاضطراب في أوساط السكان... ولا يمكن 
الوصول إلى الهدف المرغوب إذا لم تحترم السلطات القضائية التنظيم 
السائد». 

لقد بدأ الجنرال ماسو صراع سلطة مع العدالة التي يجب أن 
تخضع «للسلطات المسؤولة عن حفظ الأمن». والتي 


من المفروض أن 
تحترم «التنظيم السائد». 


في يوم 17 جانفي 1958ء رد عليه جان روليكي 
بشدة «بملاحظتين *». الأولى تفند کون القضاة «غير منشغلين» يمشكل 
«#اسصر و و دج 

897 شكزة طباناوين. کی دريس سار کے کت ا ی 
رد فعل جدها على هذا التعيين . 


حول 
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«الأمن العام»» مثلما يلمح إليه الجنرال: «إن هذا الانشغال ... 
امرصام يسني من عدم مشاركته مع عو ران ی ل ور 
لا يمكن أن يستجيبوا لنفس لكر تبقى ار محترمة وهادرة, ولکزي 
ES‏ الملاحظة الثانية» فهي أكثر جفاء. المدعي العام رد عر 
ضرورة إخضاع القضاة «للسلطات المكلفة بحفظ الأمن» و«للتنظيم السا 
الذي يطالب به الجنرال ماسو. وينفي جان روليكي کون «على علم 
بالتنظيم' السائد الذي يفترض على السلطات القضائية بنقديم آيات الط 
لمصالح الجيش أو الشرطة»» ويؤكد رزلا يمكن أن يقر 


وحدي». ویعد هذى الملاحظات ال 
م عن غضبه من اللوم الذي صدر من الجنرال ماسو, 
يخود جان روليكي في رسالته إلى اقتراحات بناءة أكثر. فهو منشغل 
بالخلافات التي يمكن أن تنش 

الدولة». بالنسبة إليه. 


شرعيته من جديد: 
القضاة التابعين لإدارتي تقاريرهم إلا لى 
عبر فيها المدعي العا 


مم 


بين العدالة والجيش, أ 
إن «توقيف الأشخاص الذين أ 


طلقت العدالة سراحهم 
بشكل نسقي وارسالهم إلى مراكز الإقامة» يثير «خطرا من وجهة النظر 
النفسية». ذلك أن «المعنيين» يمكن «أن يجعلوا السلطات التى تناقضت 
قراراتها وجها لوجه و.. 


٠‏ تنصب نفسها قاضيا للطرائق المتبعة». 
4 في فخ المقابلة ١‏ لمنتظمة إ١‏ 
الجيش. على العكس من ذلك 


تحملها في سياق الحرب. وما 


بين العدالة والجيش ؛ فهو 
القانونية التي 


لني لا رجعة فيها مع 
> فهو و واعيا بالمسؤولیات التي عليه 
يبين ذلك انشغاله بالتناقضات التي قد نشا 
لا يتأسف على هذه. التناقضات من الناحية 
يتجاوزها الجيش يعدم احترامه عمليات إطلاء 

معزت بها العدالة؛ ولكنه يعتبرها مضرة من وجهة النظر برالن: 
يحتج إلا على الطابع «النسقي الشامل» 
العدالة تحت الإقامة الجبرية, 
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حت بعض الشروط. وقد اقتر- : 
تحت بعصرل ‏ ج على ا لجنرال ا ا 
لممارسة ؛ لقاء بينهما. 


0 أن لقاءهما يوم 8 فيفري 1958 لم يظي 
ن ١‏ أ l5‏ 5 
حجان روليكي مع الجنرال ألار قائد القوا 


حا ١‏ 2 
مھ ي : 1 . 
ونكن أقاء 


راء ت الفرنسية وون ال 
حانفے . فالسلطات العليا أخذت 1 5 5 
وء يوم [2 جانفي لأمور بحرم حيث إن ا 


ارال الار والادعاء د يفكرون معا في التمفصل الممكن بين i‏ 
55 الجبرية والعدالة. واخيراء يوم 14 مارس 8 وافق جان روليكى 
0 محتوى الاتفاق المتوصل إليه. من هنا فصاعدا «سيخضع الأشخاص 
۰ تبين أنهم يشكلون خطورة على النظام والأمن العام لابقامة الجبرية, 
0 وإن كانوا قد عرضوا على العدالة !». ويقترح جان روليكي بان يطلب 
رم وكلاء الجمهورية» في حال بابق سراح المتهم من قبل العدالة, بإعلا, 
رفي أقرب الآجال» وبالهاتف إن استدعى الأمر ذلك» السلطة «التي حددها 
رترار» والمكلفة باقتياد المتهم إلى مركز للإقامة الجبرية”. وبالإضافة 


إلى 
زلف يجب على وكلاء الجمهورية إخبار السلطات المكلفة بتتفید 


الإقامة 
لجبرية؛ كي تتصل بمديري السجون. إذنء فإن الأشخاص الذين أطلقت 


العدالة سراحهم يمكن أن يوضعوا تحت الإقامة الجبرية وأن يتم حجزهم. 

وبذلكء فإن الجدال الذي اندلع منذ ثلاثة أشهر قد تم إخماده. 
البروتوكول الذي يجعل من الجترال ماسو متفوقا في مواجهة القوة ضد جان 
روليكي» الذي قد يبدو تراجعه عجييا. في الحقيقة» إن عداء الجنرال الواضح 
ضد العدالة يفسر الرد الأول للمدعي العام» الذي رد عليه إساعته. بعد ذلك 
كان يجب على الجنرال ألار وأعضاء قيادته أن يكونوا مخاطبين أكثر تكاء 
من قائد فصيلة المظليين العاشرة. وبالإضافة إلى ذلكء كان جان روليكي قد 


تمت 2222ل 


أ - النص النهائي « لبروتوكول الاتفاق المتعلق بالإقامة الجبرية المراقبة للأشخاص الذين 
سرحتهم العدالة ؛ ولكنهم يشكلون خطرا على الأمن والنظام العام » » 29 مارس 1958 . 
2 > رسالة إلى الجنرال آلار . بتاريخ 14 مارس 1958 . 
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اقترح منذ البادية لقاء مع الجنرال ماسوء وهو ما يبرهن على تفتى, 


|, 

4 1 اي . 1 0 وازه 

أطلق سراحه من العدالة تحت الإقامة الجبرية بسك تلقائي وو هر 
هذه النقطةء لقد تراجع عن رايه. وعلى العكس ٠‏ فان بروتوكول 2 
يستجيب لأحد انشغالاته الأساسية: والذي يشرحه أكثر في مراساته. / 


غياب «الاستشارة» بينه وبين قيادة الأركان» هي التي تسيب في «الخلافان 
1 : 


بين اثنين من «أهم مصالح الدولة». بالنسبة إلى رجل القانون ' إن وج 
نص ينظم ممارسة ما والروابط بين المصلحتين يعد أساسيا مصل.. 
ويشهد على ذلك الرسالة التي أرسلها إلى رويرت لوكور وزير العدل ليشكر 


نفسه على اللقاء مع الجنرال ماسو يوم 8 فيفري: «لقد اتفقناء من أجل 
المصلحة العامةء على وضع اتصال بين قيادة الأركان للناحية العسكرية 
العاشرة ومحكمتي... وأظن أنه من جهتي لن تكون هناك أي مشكلة تفسد 
العلاقة الجيش وادارة العدالة'». 

ويغير بروتوكول الاتفاق طبيعة الإقامة الجبرية التي جعلت في 
البداية إجراء إداريا يستغل بالموازاة مع القمع القضائي. فأصبحت مكملة 
للعدالةء مخففين ما وصفته السلطات العسكرية بالنقص» ومصححا ما 


يعتقدونه تساهلا. إن الإجراء الذي وضع بهذا الشكل أصبح متناقضا مع مبدأ 
سلطة الشيء المحاكم. 


والذي هدفه هو تجنب ن يفسد قرار تعسفى حكما 
قضائيا موزونا 


ومبررا. ويؤكد جان روليكي ذلك 
بالتتاقض : فقد كتب فعلا بان الإقامة الجبرية 
أشخاص لم يثبت ضدهم أي 


لا إرادياء فى جملة تميزت 
تسمح باجتناب «إعادة تسريح 
فعل إجرامي أو أي جنحة”». وقد قام قارئ 
0111 


“302133 رساو دي a‏ ا 
la magistrature en Algérie d ‘octobre 1956 û octobre‏ ال 7 
€t 155. ِ‏ 154 , 19 


3 يشرح فيها ميدأ فأو لله 
03 : الاتفاق الد هو 
في طور التفاوض حوله . 5 
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| ويمش. وبالرغم من ذلك. فإن الوزارة تعرف مسا 
| مهام کی جن 
958| خلال اجتماع المدعين العام ” 
لكي" يوم 03 فیدر احاح المدعين العامين للجرانر فى 
ره الحدل» قم 10 
يإ كه المشاكل الت تطرحيا الاقامة 5956 
الإدارية والعسكريا » 9 ي تطرحيا الإقامة الجبرية للاشخاص 
تين ا 
لوال عاسو 
1 شر الذي 5 أستطيع إلا التوصية به وتعميمه.. 18 


اصطدم تطبيق البروتوكول؛ الذي أمضي في ولاية الجزائر في 
دون شك بقطيعة ماي 8. غير أن هذا الإجراء 


العدل نفسه بالتوصية «بلقاءات مباشرة مه الشخصن - 
EEE‏ 


| 
إزعدالة سراحهم'؛ ويوم 22 فيفريء هنأ جان روليكي على لقانه 
ر... أعبر لك عن سروري بالنتائج المحصلة من هذا 


6ء من 
ون مطبقا في كل الجزائرء قبل هذا التاريخ بكثير. بالفعل؛ مند جانفي 
6 اشتكى محامو منطقة قسنطينة من كون «الأحكام بالبراءة كانت 
رتبوعة غالبا بإجراء اعتقال إداري»» وأن «نفس الإجراء ينتظر الذي قد 


رسن السجن عند خروجة منهة». وكذلك» نجد بطاقة من الناحية العسكرية 
العاشرة رتعلقة «بالأحكام والإقامات الجبرية»» تختم بأن «الأشخاص الذين 
57 العدالة استحالة متايعتهم... يمكن أن يوضعوا تحت الإقامة الجبرية. 
و ع قبل السلطات الإدارية المدنية». وفي أفريل 1957ء أكد روبرت 
لاكوست للمفتشين العامين ولمحافظي القنوطة أن «الشخص الذي بْرَئْ أو 


اطق سراحه مؤقتا من قبل السلطة القضائية يمكن أن يوضع في اق“ 


جبرية مراقبة إذا كف الكلررك تلف ذلك : 


[ - محضر اجتماع المدعين العامين الثلاثة للجزائر » يوم 3 فیفري 8 . 
2 - رسالة ذكرتها صاندرين روليكي في مذكرتها » ص 156 ٠‏ 
3 - وهو تصريح نقلته جريدة لومند > يوم 13 جانقي 6 . 


4 - برقية مؤرخة في 19 أفريل 1957 ٠‏ 
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وإن كانت فعالية هذا البروتوكول الذي أم.. فى به ر 
نبدو محدودة الميدان› 0 هذا النص 2 


E 
ی سيق ها ويل کن ن يي ره 8 غه ر و‎ 
طبيعة العلاقة بين جان روليكي والسلطا‎ 


0 

ت العسكرية. در 
روليكي يتطور وفقا لشرعية الممارسات التي يصادفيا: و ٤‏ 
حول القمع القانوني»› التي تضمنه و بل على العكس يشارك في 
5 حسينه, بتدخله من أجل تدعيم اذ 
العدالة المدنية والعدالة العسكرية. 


يفوم بدوره: تطبيق القانون, 
المتمرئل في قانون الصلاحيات الخاصة. ٠‏ في حين نجدم يواجه الجنرا 
فيما يحص اعتقال الأشخاص الذين سرحدهم العدالةى ا ان 
حول 


ل ماسو 

تم الوصول إلى 
الاتفاق. فهو يبدأ جدالا حول موضوع معجود على هذه الشرعيةء وكان, 
يتصور دوره في إيجاد ق كي تصيح الممارسة منظمة لنص» ؛ حتى يتم 
إعادتها إلى مجال الشرعية: نغياب نص قانوني ينظم هذه الممارسة هو الذي 
يقلقه أكثر من الممارسة نفسها؛ 


؟ فوجود النص يطمئنهء ٠‏ لأنه يعتبره ه تطورا؛ ثم 
إن الاتفاق يسمح له بأن يكون داخل - 0 بدلا من أن 3 


اصطدم جان روليكي بالقيادة. يوحي يصدامات تقيلة, 
خاصة عندما يواجه المدعي العا 


والإعدام المباشرء وهي كلها ممارسار- 
ل( يمكن أن يتم فيها أي اتفاق أو تتازا 
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س 
خارج القانون : 
التعذيبء والإعدام بلا محاكمة. والاختفاع 


إن مسألة موقف القضاة في مواجهة التعذيب تسيطر على كل 
ل, عندما يذكر تاريخ العدالة خلال حرب الجزائر. ومحاولة دراسته 
| ين إعادة وصف العدالة في سياق تطوير القيادة ة لحجج موافقة على 
0 , في حين أن معاقبة الجنود على ذلك أمر نادر جداء فالحكم عطييم 

di‏ العدالة يتعرض لصعوبات كبيرة. واذا كان هذا السياق يفسر العجز 
ازى ظل يتخبط فيه جان روليكي المعزول والمفترى عليهء فإن أغلب القضاء 
اختاروا |. عمدا أو بحثا عن السهولة» بألا يفعلوا شيئا أمام المتهمين الذين 
ورن من التعذيب الذي تعرضوا له. ولكي نفهم هذا الأمر يجب أن نع 
الإنغماس في يوميات هولاء الرجال العاديين الذين وجدوا أنفسهم فجأة في 
خضم الحرب. 


- الوضع القائم 


لقد ظهرت قضايا التعذيب» والإعدام بلا محاكمةء والا 


ه في 


عشر يوماء أدى عدد كبير من الأحداث إلى سحب فرنسا إلى التساؤلات 
حول طريقة تسيير الحرب. 


- زمن الفضيحة 


كان صدور أول كتاب يكشف التعذيب بعنوان "ضد التعنيب" لبيير 


هري سيمون» يوم 13 مارس 1957ء بمثابة مفجّر لسلسلة من تهم القمع. 
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9 2 6 م 
فانطلاقا من هذا التاريخ. أدى تتابع القضايا إلى التد عيمح اليومي للمسى. 
: م 0 1 
التي اختارت التشهير به: وبعد يوم من صدور الكت 


بء | | 

ذي كان بين أيدي مظليي الجنرال و 
العربي بن مهيديء الذي كان بين ايدي مظليي ال جار ؛ وبعد پر 
ن ذلك قدمت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فا -. 2 لاير 
ي دبي وهران, 
تقريرها الذى طعن فيه أحد اعضائهاء الدكتور 


ليون هوفنانيان: : 


طبيباء رفض بان «يجعل العلامات التي وجدت في أيدي تأيجل بعر 
اقفن على سات ران الإكزيما!» ٠‏ بعد ذلك يوم 26 مارس, ر 
«انتحار» الأستاذ علي بومنجلء الذي أوقفه المظليون قبل شهر ونصن. 


شلالا من ردود الأفعال: ريني كابيتان» الذي كان المرحوم تلميذه أرقن 
محاضراته؛ أخوه أحمد بومتجل» بحاطته الرنيسن کے كوت سا 
الليبراليين بالجزائر عبرت عن «دهشتها»» وعبرت عد 
«تأثرها”» ؛ 


فدرالية 
ة شخصيات عن 
ريني وليام تورب» محامي بنقابة المحامين بباريس» قام بتصریع 
مطولء ندد فيه «باللجوع إلى ممارسات تعد نفيا للقواعد التي وضعتها قوانينن 
حتى تحمي الإجراءات والاستجوابات من التعسف ومن الغموض». وفي 
نفس الاتجاه, نشرت اللجنة من أجل المقاومة الروحية مطبوعة بعنوان 

مت تنل 
السكان وإعدامات بلا محاكمات... 


«مجندون يشهدون», قا عدم حالات من التعذيب والانتقام من 
في الوقت الذي استقال فيه الجنرال 
+ على الطرائق المستعملة من قبل الجيش فى 
الجزائر. وأخيراء في بداية أفريل, كان الدور على 
الحقوق يجامعة الجزائرء بالتنديد بعملية الإعرر 
عليها في قلب المدينة التي 


باريس دو بوياردير احتجا 


جاك بايريقا عميد كلية 


م بلا محاكمة التي كان شاهدا 
ستصبح عاصمة الجزا 


ْ ر٠‏ وقد كان لنشر رسالته 
الموجهة لوزير العدلء أثرا بالغا في الأوساط الجامعرة في الجزائر: تظاهر 
چچ چ ن 


1 - ينظر جريدة لوموند 18/17 مارس 7 . 
2 - ينظر جريدة لوموند ٠‏ 27 مارس 1957 , 


3 - ينظر جريدة لوموند . 28 مارس 1957 , 
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3 ا عشر من أساتدذة الكلية؛ وبدلك ا العميد د ا سدق 

ل 1 ْ 

إن إنشاء غي موليت لجنة الحفاظ على حقوق دي 
الى هدوء الاحتجاجات»› حتی وان كانت قد استقبلت بكثير 97 


ٽي 


اتهم أدى 
أ أد 
5 رالريبة. ومن جهة اخرى» ادت مجزرة ملوزة. التي اتهمت الجبية 


7 7 8 ماي» إلى جعل الانتقادات ضد الجيش في الدرجة الثانية 
ا الاهتمامات» فبالرغم من محاولات الجبهة تحميل مسؤولية المجزرة 
بيش الفرنسي؛ فإن أقوى الشكوك بقيت موجهة نحوها. كما أدى معاودة 
درت ف الجزائر في شهر جوان كذلكء. إلى عكس الاتجاه. وأخيراء كان 
بوط حكومة غي موليت» الذي اضطر إلى تحمل كل المسؤوليات؛ قد جعل 
سحافة في حالة ترقب: : فهي تتساءل عن الأجوية التي سيقدمها خليفته فيما 
التصريحات بالتجاوزات» حتى وإن كانت المواصلة على النهج نفسه 
متَوقّعة لان رئيس الحكومة الجديد موريس بورجس مونوري» كان قد تولى 
وظيفة وزير الداخلية في حكومة إيدغار فورء ووزير الدفاع الوطني في 
حكومة غي موليت. 
أما الأشهر الأخيرة من السنة» فقد ميزتها بأشهر قضيتين في حرب 
الجزائر: قضية علاق وقضية أودين. هذان الأوروبيان العضوان في الحزب 
الشيوعي الجزائري» أوقفهما المظليون في جوان وفي أوت؛ ولما قلقت 
زرجاتهما جيلبرت علاق وجوزيت أودين على مصيريهماء قامتا بإندار 
الصحافة. وقد بقيت قصتهما محفورة في الأذهان» بسبب تدخل شبكات 
الساندة في فرنساء ونشر الكتب. وقد خضع مصير هنري علاق لمتايعة 
قيقة: لقد عثر عليه في مركز لودي قدم أمام النقيب ميسوف» قاضي 
اتحقيق بالمحكمة العكسرية للجزائرء الذي يتهمه بإعادة تشكيل رابطة تم 
حلهاء والمساس بالأمن الخارجي للدولة؛ في فيفري 1958ء كشف كتاب 
سوال ' في منشورات مينوي» وصفا للتعذيب الذي قاساه. ولم تؤثر عملية 
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لم ا مسي 


ا 
عشرات الألاف من النسخ منه. م 
أما قضية أودان فقد تواصلت إلى غه الأنفاس 8 
ل e‏ 
e 27‏ رار 507 
الجمهورية الراب - أ م مجه 
توفي تحت الفوديك! . من رسالة زوجته لى | الصبحافة في أوت 957 1 
ا ضور الكتاب في ماي 1958« جلبت قضية موريس أودين الانترا, 
فل إنشاء لجنة تحمل أسمه» كان هدفها «البحث عن الحقيقة في فض 
أودين وكشف ااذ »» ومناقشة رسالته الدكتوره في غيابه. والتي تمت 


2 دیسمبر 1957 في جامعة السوريون. ٠‏ وينتمي أعضاء اللجنة و 
إلى توجهات متنوعة, والذين منهم: لوران شواترز ولوك مونتانيي ومادلين 
رت#دريو وميشال كروزي وجاك بانيجال» يقول بيير فيدال - ناكي 
شجعه جيروم ليندون على تأليف الكتاب الدي يسرد قضية أودين: 
كل الوظائف الجا 


القضايا في 


٠‏ الذي 


«لقد كانت 
معية ممثلةء وكذلك كل الحساسيات اليسارية»3 > إن تتابع 
رسع 1957 أدى إلى الوعي في فرنساء بلوره اختفاء موريس 
أودين» خاصة أن قفل الخوف من الخيانة, الذي كان يعرقل الاحتجاجات قد 
أزيل تحت وابل الأدلة عن مما 


رسة التعذيب والإعدامات بلا محاكمات 


| التغيير الذي حدث في الجزائر: من 
الآن فصاعداء أصبح خطاب القيادة موافقا لاستعمال التعذيب. 


0 .„ Minuit, Paris, 1989. 
- P; a 006 Audin, 
| - Pierre Vidal-Naque' / a 
المرجع نفسه ۰ ص 35 ر ل‎ - 3 
2001 e [1, le trouble et Ja lumière 1955- 
E ,و 1/6 1 اواج ملز‎ ]998, 2 60 et suivantes. 
cO 


1998, Seuil/La DÊ uv 
142 


١‏ اا اي 
ee‏ القيادة تقدم ملاحظة 57 في 


ونه الوثائى د صراعها فك و 
ا ا . فهي تدعو إلى استعمال التعذيب کا ا 
ن الجنرال صلان» يوم 11 مارس 1957 أوصى بممارسة «الاستجوابات 
إلى عد حدودها واستغلالها فورا». ولم يحاول حتى تغليف كلماته باستعمال 
نڪل الاعتيادية حول احترام قواعد الإنسانيةء فراح يطلب من الجنرالات 
یلوا تعليمات لكي يخضع كل شخص تم توقيفه مكواب لاد 
ود اة فهو يوفش تصوره و كون الاستجواب لكي يتمكن 
. اة التفكيك: شبكات الجبهة»: يجب ان يعطي نتائج فورية: وهو 
ى الذي يتطلب استعمال التعذيب حتى يكون ناجعا. ومع إدراكه لأبعاد 


«بآن 


أقصى 


0 
ا المذكرة» قامت قيادة الأركان بوصع ختم «سري جدا»» مع ملاحظه 


مفادها: ررهذه التعليمة شخصية وسريةء. ولا يمكن توزيعها كتابيا». فقد 
انتشرت الأوامر بشكل شفوي. 

وقد وافق الجنرال ماسو فكرة الجنرال صلان»ء فهو يرى في تفرير 
من معركة الجزائر': «أن تبرير الوسائل المستعملة تكون في النتائج 
المحصل عليها». فهو يتفاخر بمساندة السلطات العليا السياسية والعسكرية: 
فهو يشرح بالفعل بأن الوسائل المستعملة في الجزائر العاصمة قد نالت 
«الموافقة»؛ فقد أشاد بها «الوزراء الذين زاروا الجزائر يوم 04 ما 
7 » وأن «تربصا» قد تم تنظيمه من قبل «الناحية العسكرية العاشرة قي 
قيادة ار كان فصيلة المظليين العاشرةء وفي الفيالق» لفائدة الضباط المخابرات 
ومختلف مصالح الشرطة في المنطقة كلها» ومن بين الوزراء الذين جاؤوا 
«للتفتيش» في مارس 7 , ماكس لوجونء كاتب الدولة للقوات البرية: فقد 
جاء ليلاحظ غلق الحدود مع المغرب مع قبل القوات البريةء فاستغل هذا 


| -تقرير 5 جوان 1957 » محفوظة في أرشيف الأستاذ موريس غارسون ٠‏ 
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السفر ليشيد لمظليي الجنرال ماسو '. فحسب جان روايکي والجنرال ار و 
وافق كل من موريس بورجس مونوري وروبرت لاكوست على ل 
التعذيب”. 

ومن جهة أخرىء فإن رئيس المظليين الذي كان مدركا بان 
الوسائل المستعملة» لم تكن قانونية ولكنه لم يتأسف عليهاء بل ,5 
نفسه على استخدامها. فإذا صح كلامه قال أحد أعضاء الجبهة «قي خضور 
عنصر من شرطة الاستخبارات العامة»: «حتى الشرعية أصبحنا ا 
أن نعتمد عليها». إن هذا الاعتراف بتفوق الأمن الفرنسي الصادر من العدر 
نفسه» والذي أعاده الجنرال ماسو باعتزاز » يكشف عن الطريقة التي ينظر بي 
الجنرال إلى الشرعية: إنها عائق في سبيل فعالية القمعء والتي لا يستطيع أن 
يفرض احترامه إلا بها. فبرفضه التزام متطلبات القانون» يفتح الجنرال الطريق 
للتعنيب» وللإعدام بلا محاكمةء وباقي الممارسات غير الشرعية. 

من جهته» كان الجنرال ألار وهو المسؤول عن الجنرال ماسو. 
يعتبر «الوسائل المتبعة في الجزائر العاصمة» متلا يقتدى: فبعد «أن بيّنت 
فعاليتها»» يجب «أن تستعمل في كل المراكز كز التي لم يتم تنقيتها من دعامتها 
الإدارية السياسية المعادية2 ». وهو يؤكد على أهمية تفكيك الهيكل السياسي 
للعدو: «فكل واحد يجب أن يدرك أن تفكيك خلية سياسية لجبهة التحرير 
الوطنية أهم من قتل خمسة أو ستة فلاقة في الجبل؛ فتحطيم التنظيم 
السياسي في مدينة ما أفضل من القضاء على عصابة». وفي ختام تعليمته 
شجع أفراد جيشه» مؤكدا لهم أنه «يضع فيهم كامل ثقته لإنجاز هذه المهمة 
بكل حزم». غير أنه يطلب منهم السهر على «ألا يتهم الجيش بأي حال من 


| - جريدة لومند 4/3 مارس 1957 . 

2 - وهي التصريحات التي سجلها بيير فيدال - ناكي في كتابه : 

Pierre Vidal-Naquct, 0ط‎ raison أ‎ ‘état, cd Minuit, Paris 1962, .م‎ 270- 
215 
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الأحو ل بالانتقام من الأبرياء» أو ل وسائل ت تمس بالكرامة الإنسانية 
. فالجنرال يهنم اکر جيشه من اهتمامه بتصرقاتهم: و 
هم: فهو 
e‏ التي تمس بالكرامة الإنسانية». يسيب ب الاتهامات التى تلف 
الإنسانى الد ١‏ 
يبن 4 مس ني ار 
متتاقض امع الأوامر التي أعطيت من قبل ا شيد ا 
a‏ عن قوتها : : فالأمر يتعلق لا أكثر ولا أقل «بتطهير » الان و«کل 


مراكز ذه الولاية» ٠‏ و«تدمير» و«تقويض» الهيكلة السياسية الإدارية 


لببهةء «بدوك 
4 أعطاها الجنرال ألار لا تتوافق مع الاعتدال في الميدان. 


8 هذه الحجج التي تقدمها أعلى السلطات العسكرية في الجزائرء 

بدو المطالبة بتسليط عقوبات على مرتكبي التعذيب أمرا مستحيلا. وبذلك. 

ن حكومة غي موليت تواجه الضمائر الثائرة ضد ممارسة التعذيب خطة 
0 الأبعاد: النفي والإقرار والوعد. فالتصريحات الأولى لغي موليت فت 
نيا قاطعا وجود ممارسات غير شرعيةء وقد أكد في نهاية شهر فيفري 
1957 : «لقد طلبت في أغلب الحالات من الجرائد التي ترتكز على 
نهادات مكتوية بأن تبرز لي الرسائل التي تلقتهاء متعهدا بفتح تحقيقات 
اتخاذ العقوبات» ولكن هذه الرسائل لم ترسل إليَ أبدا». غير أن موريس 
بورجس مونورى يعترف بعد خمسة عشر يوماء بأن «بعض التجاوزات» قد 
ارتكيت» أكد أن «القيادة قامت بردعها”». فخطة السلطات تتمثل في نفي 


انقطاع»؛ و«يجب أن تتم هذه العملية بكل حزم». فقوة هذه 


الأوامر 


رجود هذه الممارسات غير الشرعيةء قبل أن تعترف بوجود حالات شادة 
هامشية. وتعد بأنها ستعاكب . وهكذاء نجد روبرت لاكوست يؤكد في ماي 


| -جريدة لومند | مارس 1957 . 
2 -جريدة لومند 15 مارس 1957 . 
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انه ل توجد «أي مخالفة لم يتم معاقبتها'»» وفى ديسميرء يقوم پر 
العقوبات التي سلطت على E‏ »495 عفاب تم تسا منها 7 
حالة أحيلت على المحكمة العسكرية”». وهناء لإ 5 
نسبياء بل انه يتلاعب بالكلمات ليتستر على انفلات مرتكبي لذبي ر 
العقوبات» ومسؤولي عمليات الاختفاء والإعدام بلا محاكمة: وو . 
«المخالفات» التي يستعملها تخفي في الحقيقة وقائع أخرى. 


- العقويات ؟ حجة 
استمد روبرت لاكوست معلوماته من أشغال اللجنة التي يتراسي 
العقيد تومازوء المكلفة بوضع تقرير حول «دور القوات الفرنسية المنتشرة فى 
منطقة الجزائر للصراع شغد ,اانا ةة ». ومن الذين يساعدونه العقيد 
غاردون محافظ الحكومة لدى المحكمة العسكرية يه للجزائر. إن تقرير هذه 
اللجنة» الذي قدم في ماي 1957 قام بوجه خاص بتحليل القضايا التي 
شغلت الصحافة الباريسية الكبرى: كقضية العربي بن مهيديء وقضية على 
بومنجل. وقضية الإعدام المباشر التي كشفها العميد بايريقاء أو كذلك «مركز 
الاعتقال بول كازيل»» «استغلال الجبهة للصحافة الفرنسية» 
«الإرهاب” »... بعد هذا: افر رر ان الملكظي «الكامدن مع مح 
يسجل فيه يوميا «المخالفات التي ترتكبها قوات الأمن» والعقوبات التي تسلط 
عليهم”. وهذا هو مصدر روبرت لاكوست. غير أن هذه السجلات تسمح 


بالتأكيد على أن هدف العقوبات ليس ليس السعي إلى احترام القانون» الذي يمنع 


1 - جريدة لومند 14 مارس 1957 . 
ل - جريدة لومند 16/15 ديسمبر 1957 . 
3 - حسب مذكرة للجنرال ألار بتاريخ 03 ماي 1957 . 
4 - انظر فهرس التقرير . 
5 - نتائج تقرير لجنة العقيد تومازو » 15 جوان 957] , 
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رة النظرية التعذيب والإعدام بلا محاكمة 
سس 
لاء فإن مجموع الشكاوى التي أحصيت من جانفي 1955 إلى 
.ير أفريل 1958 في الجيش الرابض بالجزائر العاصمة وحده يقد 
1000 شكوى» منها 750 شكوى في سنة 1957. 0 
5-5 لا تعني الشكوى المقدمة أمام العدالة؛ بل هي مستعملة بالمعنى 
5 للاشارة إلى كل طلبات المعلومات أو الاحتجاجات التى وصلت إلى 
ا بين 61 احتجاجاء أدى 137 منها إلى عقونات: EEE‏ 
ولا نجد في الغالب إلا حالات السرقة والاغتصاب التي تتم 


من والتوقيف السرى إل 
ادي 


غاية شهر 


0 ضعيفة ةه جدا. 
ا فا رات المضحوية” بالتهديد: :والعتف»:.والاغتصات. أو امحاولة 
الإغتصاب؛ وهتك اللأعراض» و«حركات غير لائقة». والاعتداءات الجنسية 
الأخرى مصحوبة بعنف أو لاء كلها 1 5 % من أسباب العقويات» 
أي أكثر من النصف. وهي كلها جرائم أو مخالفات من القانون العام. وهناك 
ون ااي شك من هذا ا و ا 
«محاولة زصب وتزوير وثائق '». وأخيراء أخطر القضايا هي ثلاثة حالات 
قتئل» بينت ظروفها أنها ليست عمليات إعدام بلا محاكمة. فكل هذه الأفعال 


رصنو 3 کی الحقيقة صمن الجنوحية أو الإجرام. 
فعقوباتهم تفرص نفسها منطقياء من وجهة النظر القانونية» ولكن 
من الناحية الاستراتيجية كذلك. فعلاء فإن طبيعتها كد تؤدي إلى أن يبتعد 


مثلما تشهد على ذلك مذكرة للجنرال ألارء في ماي 


الجزائريون عن فرنساء 
» جلب 


7 شت انشتغالة من أهمية «أفعال التعدي على المسلمين 
«انتباه» مرؤوسيه إلى الإجراء الذي بيجب أن يتبع لمعاقبة من يسميهم 
«أشخاصا معتوهين» الذين قد ارتكبوا جرائم» أو عمليات قتل أو اغتصاب. 
ويؤكد على «أن الأمر يتوقف عليه نجاح عملية إعادة التهدئة وكذلك شرف 


| - شكوى مسجلة تحت رقم 8 ۰ نوفمبر 1957 ٠‏ 
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الاتجاهء عدة عمليات انتقام تعرضت العقورة. «#عنق 
3 

ê a ١ > 

1 الاک 5 «الإساءة للسكان. مشاكل همع لأوروبيين ¢« «عنقف تی 

وحرق 4 8 ١‏ 0 5 نالا 4 1 55 . 

عمال »۰ «موقف غير لائق تجاه Cih‏ ا إلى انتقام 


الجيش أ». وفي نفس 
0 


الك نعم ا للجبهةء عمليات تفتيش «بدون أمر»» ا «غير مطابق, 
للأوامر»... وعمليات الانتقام التي تتنافى مع أهداف الجيش الذي ا 
جاء ليعيد السلم والهدوء إلى الجزائر» وهي تمتل 10 نه من مجموم 
العقوبات. فمجموع المخالفات والجرائم من القانون العام» بالإضافة إلى 
الانتقام الجماعي تفسر وحدها تلثي العقوبات. 
وقي الأخيرء لا نجد سوى أثنتي عشرة عقوبة سببها بشكل صريم 
التعذيب أو الإعدام بلا محاكمةء في حين أن قائد كتيبة زور تقريرا للعمليات 
ليغطي إعدامات بلا محاكمةء قد تمت معاقبته لهذا التزوير °. وتمتل هذه 
العقوبات 10 % من مجموع العقوبات التي تم إقرارها. وبالمقارنة مع مجموع 
الاحتجاجات الموجهة إلى القيادة بداعي الاختفاء» أو التعذيب. أو الا 
بلا محاكمة: والتي بلغ عددها 444 شكوىء فإن العقوبات نادرة جدا 
إن هامش الشك فيما يخص الأسباب الواردة في السجلات لا يسمح 
بحساب النسب المئوية بشكل دقيق. فهناك عدة احتجاجات تخص 
«الخشونة» في معاملة السكانء دون أن تشرح المقصو د من هذا المصطلح: 
هل هو انتقام جماعي؟ اعتداءات جنسية؟ 


عدام 


هل هي معاملة شبيهة بالتعنيب؟ 
كما نجد عشرين عقوية تبعا لأعمال مسجلة تحت اسم «الضرب والجرح»» 


«القتل» » ولكن لا شيء يسمح بربطها يقينا بصنف التعذيب أو الإعدام بلا 
E E‏ 

| - مذكرة مؤرخة في 07 ماي 1957 . 

ا ی رقم 62 » سبتمير 1956 , 

3 - شكوى رقم 12 . ديسمبر 1957 . 

4 - شكوى رقم 3 ء جانفي 1958 , 

5 - شكوى رقم 3 فيفري 1958 , 

6 - شكوى رقم 55 . أوت 1956 . 
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358 عير أن هذا الشك لا يقلل من السيطرة ة الواضحة للجرائم , 
9 بالقانون العامء بالإضافة إلى عمليات الانتقام. مما يدل 0 39 
. إعقوبة ليس الكفاح ضد التعذيب والإعدام بلا محاكمة والاختفاء. 
يه الحالات القليلة التي عوقب فيه هذا النوع من الأفعال 
. خط الرأي العام أم لجان التحقيق كلجنة الحفاظ؛ 
. رياط في بعض القطاعات أو بعض الأحياء؟ 
5 جهة أخرىء تبقى مشاركة العدالة في العقوبات هامشية: من 


بحاجة إنى 


مبادرة خاصة من 


.. 137 عقوية التي تم إحصاؤهاء 62 هي عقويات تأديبية فحسب؛ في 51 
0 العدالة بعد عقوبة تأديبيةء ولكنها لم تستجب إلا في 18 
حالة؛ وأخيرا لا نجد سوى 24 حالة كانت عقوباتها قضائية محضة. في 
المجموع؛ نجد أن العدالة قد أصدرت 42 عقوبة من بين 137» أي نسبة تقل 
3 التث. وبالإضافة إلى ذلك كانت الأحكام الصادرة خفيفةء لأنها تتمثل 
في أحكام بالسجن تتراوح بين بعض الشهور إلى سنتين» تكون 0 
التتفيذ؛ وقد تقوم العدالة بتبرئة العسكريين الذين يحالون أمامها. وأخيراء لم يتم 
محاكمة ية واحدة من بين القضايا المتعلقة بأعمال التعذيب بالإعدام بلا 
محاكمة: إذ عندما أحيلت عليها ثلاثة قضاياء لم تقم بالحكم على أصحابها. 
إن هذا الضعف في مشاركة العدالة في قمع المخالفات يجد تفسيره بسهولة: 
أن الجيش يعاقب الجنود خارج المسار القضائي» لأن ذلك يسمح له باختيار 
العقوبةء واعلانها في ي الحالات التي تبدو لها مناسبة؛ فالعقوية بالنسبة إلى 
الجيش تتعلق بالإستراتيجية: أكثر من تعلقها بالأخلاق أو القانون. ثم إن 
العتوبة بواسطة المسار التأديبي يمنع من وصول الأنظار الخارجية إلى 
ممارسات الجيشء. كما يخفف أعباء المحاكم العسكرية» حتى تتفرع لقمع 
الوطنيين وأتباعهم» تحت تأثير التشريع الاستثنائي. 

إن هذا الإفلات من العقوبة تبط عزائم الذين تجشموا عناء إخبار 
الحكومات. وهكذاء فبعد أن أقام في الجزائر ست مرات» كتب جان ميري؛ 
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نه» يتاسهف فيه 1 

منذ جانفي /۱95ء تقريرا بدبرة محرو ا 55 

الدين قاموا باعدامات بلا محاكم 5 
قضائية ضد العسكريين الدين عد علو 
لجبهة: فقد بقيت او في المستوى 0 و 
| 
تقاريره قد 2 في وظائفهم: «ولأجل ذرّ لتاب طش لبون ف فتحت ر 
تحقيقات؛ ولكن بالنسبة إلى الاختفاء لم أستطع أبدا على تفسيرا 


أن يفقدوا الأمل» يستسلموا ويستقيلوا من 0 ¿ ميري / 5 
7 0 خلال صيف 1957؛ أما 


وروبرت دلافيجات » ؛ فقد استقالا ‏ 5 
شهر أكتوير . 

ان قصور المؤسسا 
5900 المكلفون م المطلقة أحيانا على 
موظفي الدولة تبد 


٠‏ وهو الاسم المستعار لسيرج 
فوستر, 3 نفسه قاضي تحفيق, الذي يرى أنه 


ت المكلفة بالحفاظ على 


بالعدالة ييدر صارخا. فالأح>كا 
و أحيانا قاسية, مثل كازامد 


حقوق الإنسان. وفي 


«مند بداية حرب الجزائرء 


؛ ايتاك بسن زر کے حل ا 6 
مباشرة أو اخ غير 0 بالفعل 0 بالامتنا 36 ٠»‏ إن هذه الحرب التي أقحم 
فيها القضاة, وصعهم أمام تأنيب الضميرء ۽ سوا ء يعجرهم أمام قوات 
الأمنء ا أنفسهم . 
ا رتا - . 
تقرير ت لا ميري بتاريخ 2 جانفي 1957 ؛ محفوظ في أرشيقف الأستاذ مورس 
غارسون . 
2 > رسالة إلى بيير بيتاي , * 25 ديسمبر 07 . 
3- ضمن » العدالة الحية ¢ قال زه . 
ی أكتوبر 2 . وأعيد 
نشره في كتاب : 
Seuil, Paris, 1968, P- 148 .‏ 
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. تأنيب : 
ماه 1 | 3 الهقضاة ê‏ أ “كوم 0 
يستلزم العجز ان ارم ان يعاوموا للنفليل من المما ےا 


۰ 
عت س 


ص 


القانونية للجيش. وأحسن دل يعبرب ی و 


ae” 


روليكي :. 


حيد . 

- جان روليكي رجل وح 

لقد قبل روبرت لاکوست على مصحن یں حجان رولك فق فل 
رکل هذ أعرفه أنني اخذت مكان رجل هو بول سوريني. الذي 52 يريدد ميدران 
فی ذلك المنصب› ولکن روبرت لاكوست». الوزير المقيم بالجزائر كان يريده 
. يبقىأ». فتعيينه لم يكن فقط محل صراع بين الوزارتين» ولكن وبشكل 
خاص مصدر مواجهة بين سلطتين: السلطة في الجزائر والسلطة في باريس. 
فإيعاده بول سوزيني» أراد وزير العدل أن يبين للوزير المقيم بأنه لا يحق له 
أن يتدخل في تعيين المدعي العام» حتى وان كان في الجزائر. ومن جهة 
أخرى» فإن استبدال وكيل أوروبي من الجزائر مرتبطا بجماعة بورجو بوكيل 
آخر من فرنساء يعني استعادة السلطة في فرنسا للمؤسسة القضائية. 

لقد رفض روبرت لاكوست أن يستقبل جان روليكيء ولم يتم أول 
لقاء بين الرجلين إلا بعد ثلاثة أشهر من وصوله إلى الجزائر يوم 17 جانفي 
7 ”. هذه القضية تكشف إيعاد المدعي العام الذي لم تتم استشارته قبل 
إخباري بهذا الإجراءء وقد علمت به بواسطة الصحفة». وهو الوقت الذي 
اختاره للاتصال برويرت لاكوست» بعد ن نصحةه محافظ شرطة الجزائر 


سس 
| - شهادة سجلتها صاندرين روليكي في مذكرتها » مرجع سابق » ص 57 - 38 - 
# - المرجع نفسه » ص 58 و 72 . 

3 - في تقرير أرسل إلى وزير العدل رويرت لوكور » بتاريخ 18 ديسمبر 1957 ٠‏ 
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2 a اللقاے 3 د‎ 5 At 
E سيرج باري بذلك. وفي يوم‎ 
O لما سس حجان رركي وهر وتريدي‎ 
غ ت ار‎ 
0 الشرعي. قبالنسبة اليه» كل‎ 
حتما إلى مضاعقة العمليات الإرهابية! . ويعد دلكک تمت بي‎ 
د‎ 5 : 7 
روليكيء يوم 18 افريل 1957ء إلى حضور اجتماع یحضره كل‎ 
الجترالان صلا وألار.. ونظرا إلى كونه شجاعا ومقداماء فقّد أراد أن‎ 
7 عليهما «إجراءات بدت له ضرورية» ضد التعذيب». من بينها: : «غلق‎ 
التي أ صبحت أسماؤها معروفة: فيلا سيزيني› فيلا ميراي. فيلا الورود.‎ 
جيس من فح فيلات جديدة. منع استعمال التعذيب. وأخيراء البحث عن‎ ||| 
02 الأعمال الممنوعة التي ارتكبت ومعاقبة أصحابها2». غير أن‎ 
لاكوست لم يدم طويلا في هذا الاجتماء3 : فالوزير المقيم في الجزائر اتيم‎ 
بان له اتصالات مع جبهة التحرير الوطني. > وابتداء من ماي 1958 تمت‎ 
القطيعة التامة بينهما.‎ 
وقد كانت علاقاته مع الجنرال ماسو صعبة كذلك. اندلع الصراع‎ 
بينهما خلال الجدال 0 الإقامة 0 في بداية 58 ؛» ولكنه في الحقيقة‎ 
ضباط شرل القضائية في العمليات البوليسية التي كان يقوم بها جنوده“‎ 
بل إنه يذهب کشا نك ف کی کن یم ی ا‎ 
الشرطة القضائية لبعض رجالى حنى يغطي نقص أفراد الشرطة القضائية؛‎ 
لكن جان روليكي رفض ذلك. ونصحه بأ. ن يلجأ إلى مصالح الدرك؟. وهذا‎ 


و 

1 - صاندرين روليكي ٠‏ مرجع سابق ٠ص‏ 74 

2 .. رسالة من جان روليكي إلى حافظ الأختام رر 
ملحق مذكرة صندرين روليكي . “ص 144-137 
3 - فيما يخص هذا الاجتماع » » ينظر المرجع نفسه , 
4 - المرجع نفسه ٠.‏ ص 3 . 

5 - المرجع تفسه » ص 86 . 


ميثران ٠‏ بتاريخ 16 أفريل 1957 . 


ص 84 . 
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ا : ۰ ا ونج ينه ن 
شي 1957ء ك مان٠‏ دو لي أشي برت ردا مړ رر 
ي اسول ڪي ت ع د 2 د لني لأسا لم اح يرقييق في ور ور 
ري الظروف تي يسيب الاحتجاجات الو ب 
ركة المظليين في لاحظ له و ق و 
اطات ف تجاه الاشخاص الذين أحيلوا عليها ت غر 
55 يتهمه بتغذية ات «ضد الجيش»: «إن تلميحك يجعلني أفكر فى 
ل البحمات ضد الجيش صادرة من جهات مختلفة». وأخيراء ف 
ب »ريا فخورا بالمخاطر التي يواجههاء والهجمات التي يتعرض لهاء والميمة 
مبة التي يتحملها بدون خورء إنه يكاد يعتبر المدعي العام جبانا: «فى 
ني 1957ء تحملت مسوولياتي. لقد كان استعجاليا قمع الفوضى والقتل 
الجماعي للأيرياء. لقد اتكات على رؤسائي أولاء ثم على السلطات المدني 
وعلى كل الذين قبلوا أن 'يلطخوا" أنفسهم» لأن الوقت لم يكن وقت مماطلة 
ولا تردد». وكان جان روليكي قد تهرب. 

أما علاقاته مع الجنرالين صلان وألار فتبدو أفضل. وما يدل على 
ذلك إعادة تنظيم المحكمة العسكرية للجزائر العاصمة التي جاءت استجابة 
لرغبة كل من روليكي والجنرال صلان. كما أن توقيع الاتفاق الذي يسم 
باعتقال الأشخاص الذين أطلقت العدالة سراحهم يشهد على أن العلاقة بين 
السلطات القضائية للجزائر وقيادة الجيش ليست سيئة. بل إن صندرين 
روليكي تحكي أن الجنرال ألار استقبل بدون انزعاج إرسال جان روليكي 
طصور... تقدم دليلا قاطعا على ممارسة بعض العسكريين للتعذيب”». 


| - رسالة إلى جان روليكي » 25 جانفي 1958 . 
2 - رسالة إلى الجنرال ماسو » 17 جانفي 1958 . 
3 - صندرين روليكي » مرجع سابق » ص 89 . 
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ومبرزا براعته ومرونته» فقد وعد بأنه سيتحرك, وعلى 
ماسو لم يقم بمهاجمة المدعي العام على هذا الت م للتعة روس 
ص للب , 


في هذه الفترة التي أخذت فيها حرب الجزاء 


در مسا| 
رات 
كل شرعية؛ بین جان روليكي بأنه جدير بالآمال ا ر 
فيه: انه دحا ي وص فرانسوا 7 
يه: إنه يحاول أن يتعاون مع السلطات فى في الجزائر العاصمة | ميتران 


ل من تكرر هذا الخروت ن لر حسكزية مني 


بالتدهور الذي يشهده. ٠‏ في نهاية هذه السنة السوداء, ٠‏ ر وزارة العدل 
التي قام بها : يوم 0 
بيزو ليقدم للوزير تقريرا عن 
يوصي 21 
26 


ا للجزائر بول 


التقى :روبرت 


زار ليلتقي شخ ۱ إ! 
مرن E TT‏ 


خبيرة» والتماس 0 قدر من 
عادلة 
؛ يوم 3 أفريل التقى 
أ 0 بشكل كاذب «بأن ي لن 
من أ 
وخر لجمهورية 
ضباط الشرملة 5 ¢ 3 
وتدكيرهم رہ د تأمرهم 0 المحكمة «بلا تا 5 
هم بتعليمات القاز 0 
مبادرات الاعيقًا 
ر يمكن ان 3 غير القانوني 
من eT‏ التعنيب ” 8 أفريل الذي اقترح فيه 


أ 
مرة خرى مع رویرت 


لاكوست, ا 
يحتفظ ا 


و ف 


يه بول بيزو موجهة 


ر أعجب لويس موريس شوفيى بسشخصية هذا الرجل: 


ن 
المدعي روليكي دوعن اكاب ا ااا 


٠‏ الاحترام من الوهنة 
0 انه دك بالضبط الصورة نتوقعيا مں القاضى. فرب هينه جندة 
پيل في e‏ ا 
9 / وناك كوت" 4 قعادى فان العداوة التي لحقت جان ره 
جراء مبادراته حكمت عليه بالعجزء خاصة أن المؤسسة لقضانية التي يمثليا 


ريمت هي كذلك معرضة لتهميش متزايد. 


وليكى 


... ومدع عام معزول 

إن مراقبة تصرفات العسكريين كان من الممكن أن يصل إلى 
مراقبة نشاطاتهم القمعية من منبعها: التوقيفات. التي لا يمكن أن تقوم بها إلا 
لشرطة القضائية. ولذلك حاول الجنرال ماسو أن يحصل لمرؤوسيه صفة 
وباط الشرطة. القضائية.. وقد كان رضن جان. زوايكي يكوك حدوى» ايا 
المظليين أعطوا لأنفسهم الحق في القيام بالتوقيفات دون مشاركة ضباط 
الشرطة القضائية في عملياتهم؛ بل إنهم لا يقدمون إليهم تقارير عنها”. فقد 
شاركت الصلاحيات الخاصة التي اعتمدت في مارس 1956 بكثير فى ذلك: 
بالفعل» فإن واحدا من المراسيم التي تبنتها حكومة غي موليت تسمح 
السلطات المدنية بأن تمنح للجيش صلاحيات الشرطة. وتقول أرليت هايمان 
بن «هذه الصلاحيات قد مُورِستت من قبل السلطات العسكرية الدنيا بكل 
استقلالية”». بعد ذلك. حاولت في سبتمبر 1957 حكومة موريس بورجس 
“نوري أن تعيد الاعتبار لسلطة العدالة: فهناك مرسوم يعطي فعلا سلطات 


عي ين ےج و ر 
1 راغلی امان تحقرق دم م ما ع 114 + فتن 8 


( - بنظر تقرير موريس غارسون » نشره بيير فيدال - ناكي في كتابه السابق ذكره » ص 
2 إلى 167 . 


3 1 Les libertés publiques et la guerre d' Algerie. LGDJ. Paris 1972. 
P- 
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فاك اأقرطة يفطن لحري في هذه الحالة ر ير 
ملطة محكمة القانون العام أ. ولكن هذا الانتماء لسلطة وكلاء الحر. , 
لضباط ذوي رتب عليا لم يكن 5 الجيش؛ لذلك فإن إجراءات ونم 7" 
لم يتم العمل بها من قبل الجيش . 

وفي غياب أية معلومات عن د اضطر جان روليكي إن 
اللجوء إلى الصحافة لمعرفة ذلك. وبذلك» فقد أحصى 3000 موقوف مر 
4 فيفري إلى 15 مارس 1957: «من بين كل هولاء الأشخاص, لم يعرض 
على المحكمة سوى 39 شخصا. في الفترة نفسها 75 إرهابيا أدخلوا السين, 
إما بأمر بالسجنء أو تطبيقا لأوامر سابقة» و48 «مشتبه فيهم» قتلوا من قر 
وحدات الجيش (فارين رفضوا الانصياع للتحذير أو أشخاص حاولوا الهروى 
خلال عمليات إعادة تشكيل ظروف الجرائم) لكن ما جرى للآخرين؟ 28 أي 
أماكن وبناء على أي صفة تم اعتقالهم؟» ويعتقد جان روليكي أنهم «من 
دون شك» قد تم وضعهم في إقامة جبريةء ولكنه يتأسفء في هذه الحالة أن 
الإقامة الجبرية قد عوضت الأمر بالسجن. فالاختفاءات تتتج عادة من غياب 
الشفافية الذي يتحرك فيه عادة النظام القمعي: «كنا نسجلء أكثر فأكثر, 
اختفاء الأشخاص الذين ثم توقيفهم من قبل قوات الأمن» بطريقة لا يمكن 
نفسيرها». وتأكيدا لأقرالی قدم روليكي المعلومات التي قدمها له بول تيتغن: 
«باعتبارها حوالي 0 لسيت بعيدا عن الحقيقةة». 

207 كا رمن الرية ی ورا کر ا کا 
أنها تصطدم بالحواجز الموضوعة أمام التحقيق في الشكاوى التي تكشف 
لتعذيب. هذه الشكاوى ليست خثيرة؛ لآن الإحصاء الذي وضعه جان روليكي 
يصل إلى أربع وثلاثين شكوى دجمت إلى المحكمة العسكرية من أفريل إلى 


أ - مرسوم رقم 57 - 1024 المؤرخ 


2 - حسب تقرير مدير الدرك 
د - تقرير إلى رویرت لوكور 


في 20 سبتمبر 1957 . 


2 7 ١ 
. 0 والعدالة العسكرية ؛ بتاريخ 20 جانفي‎ 
, 1957 ديسمير‎ 18 < 
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جد بأإشخاص الذين دخلوا السجن› 0 تعتبرون 57 وجدوا 0 

ف أن الأشخااص الذين تم تعذيبهم ثم أطلق سراحهم» فلا يتقدمو: 97 
بى, خوفا من الانتقام الذي وعدوا به إن و غير د أن' يداع 

با 

3 

5 الفا العسكرد اندرا فى مقا 

3 5-7 في أن 3 يين اندرجوا في مناخ عام الوداعة تجاه 

زرف يختم تقريره في ديسمبر 1957 بالشكل التالي: «يبدو أن 


التعذيب والاختفاء قد نقص. غير أن هذه الممارسات لن تتوقف إلا 


ايقاع 
2-100 اعتبارها جرائم > ولن يحاول تبريرها بحجة "الغاية تبرر الوسيلة". 
1 أن '"العدو فعل ما هو انو" ¢ وعندما يعاقب الحناة* . ف محاولة لدفع 


روليكيء كشف موريس غارسون غياب التحقيق في الشكاوى الموجهة إلى 
العدالة العسكرية: «باندهاشنا الكبيرء يجب أن نلاحظ أن العدالة العسكرية 
حاولت أن تصل إلى الحقيقة» رغم أنها تلقت الشكاوى لأن هناك تحقيقا فتح 

في الأمر». فعلاء فى الوقت الذي «وضحت فيه الشكاوى وأن أسماء 
0 المتهمين مارم التعذيب مذكورة في كل صفحات الملف». فإنه 


«لم يتم استجواب المدعين»» وأنه «لم يتم القيام بأي بحثء ولا بأية 


ا 

وما دامت العدالة المدنية تبدو أكثر جدارة بالثقة» فإن وزير العدل 
روبرت لوكورء خلال اجتماعه مع الوكلاء العامين يوم 03 فيفري 1958ء 
عند التطرق إلى قضية «الاختفاء والتعذيب والتجاوزات بصفة عامة»» 


«يوصي بأن تبقى القضايا من هذا النوع » قدر الإمكان» من مسؤولية العدالة 


2 > المرجع نفسه . 


5-3 ْ 
شرير موريس غارسون 4 مرجع سابق . 
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المدنية»» ويطلب بأن يتم إخباره بالحالات الى «تطالس في اس 
00 م أن ارسي 
افراد الشرطة الذين بر 8 
نس هم من مسؤولية الرر, 
العسكرية. ويمكن أن نذكر هنا مثالا عن شكوى تمت متابعتها 


أن کنب فر 
N o‏ تنع عن التدخل: هى ” 
وزارة العدل» ووزير الداخلية تفسه لم يمتنع عن خل كتب جان 


جيلبير جولس إلى روبرت لوكور ليخبره «التخوقف الذي تثيره قضايا 
النوع لدى موظفي الشرطة»» وأرفق رسالته بنشرة داخلية لفدرالية 
التحرير الوطني. تشرح فيها لمناضليها كيف يقد 
بالنسبة إلى وزير الداخلية» الهدف الأساسى 
مصالح الشرطة 


ة أن تبقى تحت مسؤوليتها !». ولكن المشكلة 

OE ٤ 2 

التعذيب يحظون بحماية رؤسائهم. سوا اكانوا من 

010 ة المدنية أ عسكريين الد 
4 | ¢ ل 


من هزا 
فرنسا لجبية 
مون شكوى بالتعذن, 
من هذه النشرة «عرقلة عمل 
«تعليمة من الجبهة تتطابق مع 
تستهدف بشكل خاص القوات 
بشكل غير مسؤول؛ ستخدم مصالح العدوء إن 
هي تابعت هذه القضايا إلى نهايتها. 

فيما بخص العسكريين» فإن القيادة تريد أن 
بتقليص إمكانيات تحقيق القضاة 
تلك التحقيقات 


بالاستجوابات. 5 


وتتبيطها». وهي تعود إلى 
الحملة التي شنها حديتا الحزب الشيوعي 
المسلحة“». ويذلك؛ فالعدالة, 


تبقى سيدة اللعبة 
إلى أقصى درجة. وبخاصة عندما تخص 
العسكريين المكلفين بالاستخبارات 
قسنطينة. قامت قيادة الجيش بوضع حدود لها: أولا 
ض ال اششمع إلى ضابط في المصالح الخاصة؛ يجب أن 
وجه الطلب إلى القائد المنطقة الي سيقدر إن كان هذا الضابط يجب أن 
يستجيب لدعوة 


قاضي التحقيق»؛ إذا تم لاعن هذا الارن الس وسنت 
إعلام الجنرال قائد الجيش بقسنطينة الذي 


الدين يقومون 
«عندما یرید قا 


بد ر نهائياء بعد اتفاق محتمل 
الا اف أى مخافظ الدكرمية لي ىة 
1 - نقرير عن اجتماع 3 فيفري 059 
2 - ملف العمل العام 


' 23 جانفي 1958 . 
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إل كرية». وتختتم المذكرة بتكرار يبرز الغطاء الذي ,.. 
ي 


5 ا ۰ 0 وضعه 
لجيش ى ممارساتها في الجزائر: «ويجب التوضيح أن الطرائق 
الجد 

المصالح 
والمراسلات 


عمل 

الخاصة فيما يخص الوسائل المستعملة في البحث والاتصالات 
E‏ 1 0 

لا يمكن كشفها بشكل من الاشكال ٠»‏ وفي الوقت نفسه. قام قائد 


پیش بوهرات | 

وزيا دخيل يمكن أن تقوم بزعزعة النظام القمعي بعملها على البحث عن 
ا فالتعليمات التي صدرت عن قيادة الجيش في قسنطينة ووهران تثبت 
إن عملية عزل العدالة في الجزائر العاصمة يمكن تعميمها: حيث يتم تغطية 
قات بالإقامة الجبرية على كل التراب الجزائري. والقيادات تحمى 
a‏ بالطريقة نفسها. وما يزيد من عزلة المدعين العامين أن السلطة 


- ضعف في فرئسا 

بين العرض التلخيصي الذي قدمه جان روليكي في نهاية سنة 
0 أنه من ماي إلى ديسمبر 1957 لم يقم بأية مبادرة فيما عدا إرسال 
الشكاوى إلى العدالة العسكرية؛ ولم يقم بمراسلة خاصة مع وزيره. وتغطي 
هذه الفترة مدة تولي الجنرال إدوارد كورنيقليون مولينيي لوزارة العدل في 
حكومة موريس بورجس مونوري. هذا الجنرال» الذي نال رتبته في المقاومة» 
هو من أتباع دو غول»ء لم يكن مهتما كثيرا بالصعوبات التي تواجهها 
مصالحه ومدعيه العام بالجزائر العاصمة» على عكس سابقه فرانسوا ميتران. 


| - مذكرة بتاريخ 01 مارس 1958 . 

2 > مذكرة 22 فيفري 1958 . وحول هذه المسائل ٠‏ ينظر مقالنا بالاشتراك مع رفقائيل 

برانش : 

» L impossible procês de la torture pendant la guerre d’ Algérie », 0 
Justice, politique et républiyue, de l'affjuire Dreyfus û la gue 


d'Algérie, actes du colloque organisé û la BPI le 17 seplemb 
1999. ã paraître. 
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الحقوقي التكوين» الذي كان منشغلا بالوضعية خلال الاشهر ر 
7 . 

قد كان ميتران على اتصال دائم مع روليكي. حن ۾ 
بمراسلة بعثها إلى روبرت لاكوست في ماي 1957, يحتّج فيي 
اتساع السلطاك المسنوحة للجترال ماسو: «إني أصرٌ على إل 
تفويض سلطات الشرطة القضائية للجنرال ماسو لا يمكن ل , 
إلى... تزايد عمليات التفتيش ليلا نهارا». ثم يدصيف بلهجة رهم : 


التشريع «يفرض» بإخبار وكيل الجمهورية «فورا» بكل جريمة و مخالفة 
وقد كتب قائلا: «فورا»: «عبارة يبدو أن معناها تم و 2 


صحيحة في مناسبات عديدة», وهو تلميح إلى الجهل بعمليات التوقيف ,. 
زالت العدالة تعاني منه'. غير أن هذه المراسلة جاءت متآخرة. والحقيقة 
أن فرانسوا ميتران استجاب لضغط الرأي العام الذي أدى إلى استدعائه أمام 
لجنة العدالة للبرلمان يوم 02 أفريل 7 بالاتفاق مع الحكومة التي ينتمى 
إليهاء والتي تقلص من حجم التعذيب» اتخة موقفا مهدئا: فعلاء حتى وان 
اعترف بأنه لا يستطيع القول كم شخصا معتقلا في الجزائرء فإنه يصرح بان 
«الأحداث المؤسفة» أقل مما تصرح به الصحافةء وأنه خلال الشهرين 
هھ سوى سبع عشرة قضايا تورط فيها 
أربعة وثلاثون شخصا. حول هذه النقطة. تبدو الكذبة صارخة. خاصة أن 
أحد أعضاء اللجنة لم يفوت الفرصة ليشير إلى أن هذا «غير كاف لخلق 
الازدحام في المحاكم. ؛ ولا لتبرير تحويل السلطات لفائدة الجيش”». وحتى إن 
كانت هناك روابط وتيقة نسبيا تربط بين الوزير والمدعي العام الذي عيّنه في 
الجزائر. فإنه مضطر أمام الناس س إلى إنكار الحقيقة التي کان غل كلدم کل 


رسالة مؤرخة في 13 ماي 957| . 


2 - تقرير ارد في جريدة لومند ٠‏ بتاريخ 4 أقريل 1957 ٠.‏ 
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ر إدوارد كورنيقليون مولينيي. ؛ ثم تعیین روبرت لوكور من ف 


٠ک إلى 500 8ه وهو أنشط وزير عرفه جان روليكى. لفد‎ E 
ل‎ 
1 وقد أثر تكوينه كمحام. وماضيه النضالى : فى‎ «MRP (i 57 
ښوا في ب و ساط‎ 
حساسيته. وبالنظر إلى اهتمامه بالممارسات‎ 
وترليكية في الف و ا ا‎ 
پر الجيش» هو الذي ب من ن روليكي إعداد تقرير في در‎ 
ا أن حافظ الأختام يشك في المعلومات التي قدمها ر‎ 
دوو!. غد‎ 


ړب منه اتوضد ت!: من أين استقى معلوماته المتعلقة بالهاربين 
الع وبالمختفين؟ هل المحاكم العسكرية قامت ا 
53 بتهمة التعذيب؟ هل يعلم أن وزير الدفاع الجديد. جاك شى 
را قد طلب من محافظي الحكومة بالمعاقبة الشديدة «لكل التجاوز,- 


زأت», 


النين 


اا فهو يرى أن نسبة الشكاوى القليلة غير حقيقية. وطلب من روليكي 
اچ له التتاقض الموجود بين هذا العدد وكونه يؤكد في تقريره أن 
عمايات التعذيب والاختفاء لم تتوقف. وبدلك. فإن روليكي اضطر إلى إعادء 
توضيحاته: أن الأشخاص المعذبين لا يتقدمون بالشكاوى. «إلاا في حالات 
زدرة» كما يؤكد”. ولكن الوزيرء بالرغم من هذه التحفظات» شجع روليكي 
على «أن يسهر شخصيا على المتابعة القضائية دون تأخر لكل قضية من 
هذا النوع”». ومن جهة أخرى»ء أخذ روبرت لوكور على نفسه أن يجمع 
المدعين العامين التلاثة للجزائر في الوزارة يوم 03 فيفري 1958ء وهي 
المبادرة الوحيدة من نوعها. 

إن تنوع مواقف الوزراء تثبت أن عدم الاستقرار الحكومي كان هو 
كذلك عاملا في عجز المدعي العام للجزائر العاصمة الذي يضمن وحده 
مراصلة عمل العدالة في الجزائر. فقد عمل مع ثلاثة وزراء في الجمهورية 


س3 


| - رسالة من روبرت لوكور إلى جان روليكي ٠‏ 25 جانفي 1958 . 
7 - رسالة بتاريخ 21 فيفري 1958 . 
- رسالة بتاريخ 25 جانفي 1958 . 
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8 ', الكات » مسكل عمل الشترط د 
مرتبكا في الحديث عن القا ول طرح « 


لانه لار 
: الشرطة القضائية». غير أنر ۰ 
«أن يتتازل عن سلطته على لشرد عير ازه «أمام : 
ا الاتسيخا ؛ فا 
الملاعمة بين القانون والفعالية قرر ب ٤»‏ لانشغال الوحرر از 


يعبر عنه يتعلق بالإشهار الذي يصيب القضايا: «لوّد طلب . 
المسؤولين بأن لا يضعوه في وضعيات يكون مضطرا فييا 7 5 
باريس“ ستتلقف القضية». وأخيراء تم الوصول إلى اتفاق, 

الاجتماع باتخاذ قرار «إيقاء كل القضايا البوليسية 0 
الجمهورية طلب من الجنرال ماسو «باعطائه المعلومات كلما 500 
دلك». وفي قلب الجدال الذي هر فرنساء قامت السلطة القضائية 3 


. فالحالات المعروفة الى فيها القضاء بالنضال ضر 
التعذيب والتجاوزات المنجرَة 


و 


تاصمةء الم 
لصالح الحرب. نادرة جدا ووقعت قبل 00 
من ذلك أن قاضيي تحقيق قديمين مارسا في في الجزائر شهدا على 
عجزهما أمام متهمين يشتكون من التعذيب الذي تعرضوا له. جورج أباب 
يعترف بان دلك؛ وان كان رل یحدت كثيرا». فإنه «لم يقم سوى بتسجيل 


أقوالهم». ٠‏ ويفسر ذلك بقوله: : «لم ذلك موقفي شجاعاء ولكن الجميع يفعل ذلك 
في محكمتي”». أما القاضني: الثائى فنا بوصف تصريحات المتهمين التي 
تقوم بالتشكي من التعذيب بأنها ١‏ 45 مما يجعلنا نشك في مصداقيتها: 
«فهم يقولون 2 اعثرفوا تحت الضغط والتعذيب والمعاملة السيئة»» وعلى 
ون بارتكاب الأعمال المنسوبة إليهم» يقولون بأنهم قاموا 

د جبهة التحرير الوطني”». غير أنه لا ینکر وجود 
علامات التعذيب بارزة » أو على الأقل موجودة فإنني 


- وهذا القاضي الثاني أراد 00 
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الطبيب السرم » الد ا 

وبي المتهم إلى KE‏ حي ي يلاحظ في 
١‏ | 

امي تعود بشكل جلي إلى المعاملات السينة». مما قعل جور ا 


بملاحظة ذلاكت» ويواصل تحفيقهى «حتى وان بدا ذلك 58 ا 
»4 حسمب 

السلطات العليا ٠‏ هَ اله حور 

و . بل ان تشجع قَضاة | ق على المواصاة 0 


المحا 
بي الات إذ أن ET‏ فيق 
إلى تصريحات ل EE SS‏ 


»> 
تی الحالان , 


.# 
- 


يكتفم 


لوزير 
8 : الانتياه ف ١‏ 

إن ما يلفت الانتياه في إجابات هولاء القضاة أنهم لا يذكرون 
بكانية ب براءة | المتهمين الدين يشتكون من التعذيب: فالتعذيب في نظرهم الا 


القضاة بغلق الملفات التي ثبت فيها التعذيب بانتفاء وجه الدعوى. غير . 
العقيد ريمون» محافظ الحكومة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينةء > يشتكي من 
أن المتهمين الذين أحيلوا على محكمته على أساس «الاعترافات التي تراجعوا 
عنها بعد ذلك» مما يودي إلى تبرئة ساحتهم: فالمحكمة ا «ترفض 
الحكم على المتهمين إذا لم تكن متأكدة من أنهم مذنبون». وقد أخبر العقيد 
جان روليكي بقراره «بأنه لن يطالب إلا بالملفات المنتهية تماماء والمشتملة 
على مجمل الاستجواب التحصيلي الذي يبرز مجموع التهم '». إن قرارا كهذا 
بين أن قضاة التحقيق كان بإمكانهم إحالة المتهمين على المحاكم؛ مع أنهم 
شتكون من التعذيب وأن التهم الموجهة لهم غير ثابتة 

في الحقيقةء إن كون الوطنيين مذنبين يبدو جليا بالنسبة إلى 
القضاة. ويشهد على ذلك أقوالهم القاسية. يقول القاضي الثاني: «إننا نعيش 
م مامرةء دموية وقاسية خلقت لدى السكان ولدى المسؤولين على حفظ 
ميو ب ب ا 
| - رسالة العقيد رايمون إلى جان روليكي » بتاريخ 16 أفريل 1957 . 
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الأمن هاجسا أمنيا»» «فالثوار » بالنسبة إليهم لا يمكن اعتبارهم «وطن . 


4 لعز » ما سی ¢ 
فهم حسب رأيه «قتلة أو مساعدين للقتلة». وهو «الدور الذي رو 
أنفسهم فيه». يقول: «إنهم لا يحاولون أن يبرروا أفعالهم 


عبررات سياسية أي 
دينية»» ويختم بقوله: «وتكمن خطورتهم في طابعهم المسيطر». فالقضار 
على هولاء الأشخاص أمر يفرض نفسه. ولذلك» فإن عملية التحقيق بر 
بسرعة» موجهة ضد المتهم. ويؤكد جورج أباب ذلك بقوله: «كان يجب أن 
نقمع» أن توجه التحقيق ضد المتهم» هذا أمر أكيد». وبالرغم من ذلك فإن, 
ما زال يحس بأنه كان يمثل الملجأ الأخير للشرعية: فى الوقت الذي يمضي 
فيه الأمر بالسجنء قام عدة متهمين بشكره» ولما أبدى تعجبه من ذلك طلب 
منه كاتب الضبط - الذي كان مسلما - بأن ينظر من النافذة» فرأى «الجنود 
ينتظرون»؛ ويلاحظ قائلا «إذا قمت بإخلاء سبيلهم» سيسترجعهم الجنود ولا 
ندري ما هو مصيرهم. إذن فعبارة 'شكرا سيدي القاضي" تعني 'إنك تنقذ 
حياتي يأمرك بسجني'». في خضم انقلاب المعالم الذي تسببت فيه الحرب. 
فإن الإحساس بأداء المهمة يبقى تاما: فالعمل البسيط المتمثل في إيواء هذا 
المتهم يحميه من مصير محتوم. إن هؤلاء القضاة الذين تم تجنيدهم لمواجهة 
الوطنيين» قد وجدوا أنفسهم في وضعية غير مسبوقة برفض الاعتراف بحالة 
الحرب فوق التراب الجزائري» ذلك أن الإحساس بالسهر على احترام قانون 
«واحد للجميع» سواء يحمي أم يعاقب!» تكن نازا 


حتى وان كانوا قد 
أهملوا الشق الأول - الحماية - 


على حساب الشق الثاني: المعاقبة. 


- إيقاء الجزائر قرنسية : هاف حريي مشترك 


إن أولى الميكانيزمات التي جعلتهم الحرب يتحركون على أساسها 
هي أن الهدف من الحرب بقي قارا على مدار الجمهورية الرابعة: أن تبقى 
الجزائر فرنسية. حول هذه النقطة, دو رأي جان روليكي موافقا؛ بعيدا جدا 


1 - المادة السادسة من تصريح حقوق الإنسان 1789 
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ا ن مضادا للاستعمار» فهو يحارب تجاوزات قوات ا 
3 ووه 
المواطنين الجزائريين ضدهم ولا تفقد فرنسا دعما ممكنا م١ ١‏ 
Es 35‏ ا 
. إفرنسا. . ونقلت سندریں روليكي بأن جدهاء فور للقن 
زیا ۱ الكبيريت للجزائرء وأنه قام باستقبالهما 
م زد . 00 عدة مرات للح 
1 حيمء كان القضاة | 
من جهتهم لذين ولدوا في الجزائ 
لر متمسکين تشک 


0 يفكرة الجزائر فرنسية. فجورج أباب» الذي 0 من أبوين وأجداد يقول 
ررجزائريين»؛ يعبر عن تلك الفكرة بقوة: «بالنسبة ال 9 
لاستقلال تعني مغادرة الجزائرء يعني اقتلاع الجذورء وهو أمر غير 
3 اما القاضي الثاني» حتى وإن غادر الجزائر سنة 1960ء مقتنعا بأن 
الاستقلال أمر حتمي» فإنه يؤكد «فيما عدا أقلية صغيرة من الأوروبيين» 
بمساعدة وأسعة من وسائل الإعلام في فرنساء كان الجميع يعتقد أن الجزائر 
بع ا عرو وان تيع امتتعلة ود as ass Ca es‏ 


حتى لا 


عل 


ايلد الذي ولدوا وكبروا فيهء والذي يقضون فيه حياتهم. في هده الظروف. 
صبح البدف من قمع الوطنيين ليس القضاء على الجرائم والمخالفات أو 
الأعمال التي تنسب إلى ذلك؛ بل إن مصير الجزائر ومصير هولاء الرجال 
لمرتبطان معا في الألم هو الذي أصبح على المحك. فلا يمكن أن تشكل 
رسا حولا الجزائر المستقلة- وطنا لهولاء الرجال الذين لم يعرفوا سوى 
لجزائر الفرنسية. 

ومن جهة أخرى» فإن توظيف هولاء القضاة وتكوينهم لا يسمحان 
0 حقوقهم مع المجتمع الاستعماري الذي انغمسوا فيه. فعلاء 
-- يبعد كل مترشح له آراء «مضادة للوطن». فجورج أياب» الذي 
صبع قاضي الصلح ذا صلاحيات واسعة في فيفري 1957ء بعد أن كان 


محاميا لد 95 0 ب 3 0 
ی محكمة سكيكدةء يتذكر أن وكيل الجمهورية قد ملا استمارة 


1 - L'exercice ول‎ 1 


m ; octobre 
agisirature en Algérie d'octobre 1956 4 
1958, op.cit, Pp. 62. 
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رى فقراتها إلى: «الموقف تجاه الوطن». 
مط حح 7 - 8 
تخصة؛ تسيل , 


- .أهل اللسار »: «لقد كل: 
رأيهء بإيعاد «الشيوعيين وأهل اليسار>» 5 
حصلا 


ګهده الفقرء تسر 
معيارا مطلقا 
' وبر 
توظيف 0 يتم تكوينه «في 0 «لقد كنا مكيفين 
0 يفل 
م 9 0 سبقنا أ الد 00 ري 
| فقنا 
صا سي 5 و الدي يرا في الوظيف 
1 فيرلاء القضاة كانوا يمارسون مهنتهم وهم يتغذون من التصوران . 
أفرزها المجتمع الاستعماري الجزائري» مجتمع يجاور يدون مساواة ولا امتزا 
خا بشريتين مختلفتين تفترقان في الأصول والتقافة واللغة وا 


والرتبة الاجتماعية.. . أما القاأضي الثاني الدي تالاه فانه يسدعيد جیا هذى 


لتجربة للمجتمع الاستعماري؛ التي كان القاضي فيها شخصية مهمة: ري 
كنا محترمين» وكان المسلمون يضعون ثقة كبيرة فينا»؛ «هي تجربة لا يمكن 
أن يعرفها الأشخاص الذين مارسوا في فرنسا فقط. ولا الإحساس بها. عندى 
وصلت إلى فرنسا أحسست أنني دخلت في الخفاءء أما هناك فإنك عند 
تمر في الشارع تحس بأن الناس ينظرون إليك ويحترمونك». فرهان الحفاظ 
على الجزائر الفرنسية كانت كذلك الحفاظ على هذه الرتبة الاجتماعية؛ الذى 
ضاع اليوم إلى الأبدء وهو مصدر هذا الشوق إلى الماضي. 

غير أن القضاة الذين ولدوا في الجزائر ليسوا وحدهم المتعلقين 
بالجزائر الفرنسية. إن المعادلة التي تربط بلا شك الميلاد في الجزائر بسلوك 
في كثير من التفهم تجاه قوات الأمن "الذرق لخن الي اسك ةة 
ار ماندوفيل وبرتران الذين ظهرت لهما مواقف 
أي الجزائر في حوالي سنة 1890؛ فنفس الحوادث التاريخية 
خت ساي« أن تؤدي إلى تقد تقدير مماتل للوضع. وعلى العكسء فإن 
غضاة الذين جاؤوا من فرنسا ليس أكيدا: حقيقة أن 
١ 8‏ ذه ارش الجزائرية لا يعود إلى الوطنية التي يحسون 
0 د تلا إلى سلو مارفا جدا من التحدي تجاه السلطة 


5 0 العامين 
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1 » ما دا 
, ولكن على العكس. a.‏ 


لباريسية؛ لی اكثر 
, إيقاء سيادة فرنسا على لجزائر. حيث استقر هؤلال الرجال ١!‏ و ا 
ن فرنساء وحيث التهوا أحيانا بزوجاتهم. وحيث يمارسورن 5-3 ١‏ انهم 7 


1 1 كما أز : 
رشاركون غيرهم هذا الهدف من الحرب. نهم يعانون هم كذلك كغيرهم 
١‏ 2 5 1 6 حار 2 كلاه . 
لتعا عن عو الذريه دي ياتهم اليومية وكدلك صرورة التضامن ى 


رميش في المعركة. 


الحرب وموكب العنف 

لقد أغرقت الحرب القضاة في جو ا 0 
يحضروا أنفسهم لمواجهته. ففي الظروف العاديةء لا تعضيم مهنتهم إلى 
رؤية الدم والجثث والجراح والالام يوميا. فهيجان العنف يكتسي 3 صادما 
جدا يقول القاضي الثاني: ل" أستطيع ان أعد لكم عدد الاكيخاهن المقتولين 
أو المنبوحين الذين رأيتهم خلال سنوات. لقد كان الأمر كلاسيكيا: نصل إلى 
یوار :مرول نز أن عائلة مذبوحا كالخروف تحتضته أرملته. أطفاك 
ييكون» نقوم بالملاحظات الاعتيادية. لقد كنت أرى المشاهد من هذا النوع 
عدة مرات في الأسبوع. كانت مشاهد شنيعة لكنها تكاد تكون عادية». كان 
العنف الذي تتسبب فيه جبهة التحرير الوطني حقيقياء حاضرا يوميا في عمل 
القضاة الذين يقومون بالتحقيق في هده القضايا التي تدخل في إطار القانونء 
مما يجعلهم غير مستعدين لإبداء أية رحمة تجاه المتهمين الذين يعرضون 
عليهم» ويفسر لماذا يكتفون بتسجيل تصريحاتهم بالتعذيب في ملفاتهم» دون 
أكثر. وعلى عكس أعمال العنف التي يرتكبها الوطنيون» فإن الإعدامات بلا 
محاكمة التي يرتكبها الجيش تصل إليهم عن طريق الإشاعات أو الشهادات 
غير المباشرةء ويتذكر جورج أباب: «علمت بها من الشرطة. بعض رجال 
شرطة الذين كنت يجمعني بهم علاقة ثقة كانوا يخبرونني قليلا بما يجريء 
خاضة في الفصائل العملياتية للحماية»ء غير أنه يفسر ذلك بقوله: «لفتح 
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تحقيق كان يجب أولا أن نجد الجثة». ويؤكد القاضي الثاني بقرله: ,. ح. 
3 500 أن الإعدامات بلا محاكمة لا تتم أمام الشهود. هناك إشاعان, 
أو شائعات تتنقل هنا وهناك. وفي النهاية ليس هناك دخان a‏ 
علم هو نفسه «باختفاء» يصفه «بالفجيعة»» وهو اختفاء قريب أحد الوجيا.. 

إن عرض أعمال العنف التي يريكبها أفراد الجبهة أمام القضاء 5 
بهم إلى التقليل من شأن عنف الجيش الذي بقي مخفيا عنهم . وإذا لم يكونو 
يجهلون وجود هذا العنف» فإنهم لا يشاهدونه يوميا؛ فلم تكن لهم تجربة ولا 
معرفة شخصية صادمة لهذه الأعمال» مما يؤدي إلى تقليص حجمها عندهم. 
يقول القاضي الثاني: «يمكن القول إن الضحايا المسلمة لجبهة التحرير أكثر 
عددا من التي تسبب فيها الجيش الفرئنسي. فعمليات الجيش كانت تستئهدف 
بشكل خاص أشخاصا معينين» مع الوقوع في الأخطاء من دون شك» ولكنها 
كانت موجهة لأسباب خاصة». فالعنف اله 
محاكمة لا يبدو له إلا عنفا من بين 


2 


ي يسببه التعذيب والإعدام بلا 
أنواع العنف المختلفةء أما عنف الجبهة 
فهو بالطبع الذي يثير الاستهجان والاشمئزاز. فالحرب تلطخ بعنفها الرجال 
الذين يعيشونها. 

بالرغم من ذلك. فإن رد 


كل مناقشة عن عنف | لجيشء. ما 


يرتكبه خصومه من عنف كذلك» لأنه شهد 
صحيتين من ضحايا الإعدام بلا محاكمة: «إنهما شابان أوقفهما الجيشء. 
لحتحاع عاب صنت أن پا ان ن وهو ما لم يعجب 
الذي كان يريد أن يجعلهما يعملان لصالحه» فقام بقتل 
هذا ما صرّح به ضابط الصف الأول لجورج أباب» الذي 
التدخل: «من الناحية النظرية, 


الشابين؛ على الأقل 


ما دامت الجريمة وقعت 
اخل الثكنة لا أ . : . : 
داخل ل استطيع فعل أي سي ء٠‏ ولكنني تجاوزت صلاحيات ¢ وقررت 
الذهان للق 0 


دام بعملية معاينةء فذهيت إلى هناك ورایت شيئا رهيباء شخصين 
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: تلب وهب ی أن ا 

0 والدم في كل مكان...». غير ان أغلقت الغلك ا 
-- ننه رکال الدرك ْ 
جود 3 

مل لقد ا جورج أباب هده الفدرة یکل ألم: «عتهما ` تعالب اش 27 


إتضايا' ي يمكن أن يكون ضميرنا في راحة. هذا مستحيل». فير يصف 
1 بالمهمة القذرة». غير انه وان كان لا يوافق على عنف الجيش. فهر 

هب إلى حد محاربته. ويختم هكذا حديثه عن غياب متابعات قضائية 
جراء الإعدامات بلا محاكمة» مشيرا إلى أن «الفكرة لا تأتي على بالنا». 
نولا فقد كان يحس أن «السلطة العسكرية» تسيطر عليه: «فهى التى كانت 
ري إلطة نوعا ما. ثم كيف يمكن مواجهتها؟». وتتوافق شهادة القاضي 
ر مع هذه «الحتمية التي تسببت فيها الحرب»» حيث يقول إن الوجيه 
زی اختفى أحد أقاربه لم يفعل شيئا؛ «فقد كان يكتفي باعتبارات حزينة 


لا يد 


ا بالرغم من أنه كان له اليد الطولى لدى السلطات العليا». فالحرب 
تحعل الجيث ) بعيد المنال. والسكوت على ممارساته العنيفة يفرض نفسه. 


- في زمن الحرب > لا تجب الخيانة 

لقد تأثر القضاة بالمصطلحات السائدة بين أوساط الجيش. فجورج 
باب يشير إلى الوطنيين الثائرين بعبارات «الخارجين عن القانون»» أو 
«المتمردون»» ويصف حركتهم «بالتمرد»: «لا يمكن أن نكون مع عملية 
التمردء بل كنا ضدها تماما. فقد كانوا خارجين عن القانون» متمردين» وقد 
كان القمع شرعيا». كما أن القاضي الثاني يتأسف على أن «تأثير» الجبهة 
ما فتئ يكبر بالرغم من كل الجهود لمحاولة قمعهاء وهو يتحدث باسم «رجل 
الميدان, الذي كانت مهمته تتمتل في الصراع ضد التخريب»» وهو ما يمكن 
أن يشير إليه القاضي والعسكري في آن واحدء عندما يأخذ مصطلح 
«التخريب» من الخطاب العسكري. فهو هناء يضع نفسه ضمن المعركة 
لسكنية. فرحدة قوى الأمة في مواجهة العدو أمر حتميء وهو ما يعبر عنه 


1/1 


بالفعل بشكل صريح: فأمام تصريحات کون أل التعذين, 
فإنه سيكون «غير مفيد بل مضرء إجراء تحقيقات, لذلك يكتفي بالإشبان, 
لذي تحدث عنه. ويبرر ذلك بإحساسه الوطنيء واجب التضامن مع المي 
في المعركة: «لقد كان سيظهر لي انتحارياء من وجهة الإحساس ا 
الإساءة للجيش الذي كان يعاني كثيرا ليضمن حدا أدنى من الأمن. فلم يور 
من واجبي أن أضع نفسي حَكْمًا فوق الجميع» على الأقل من وجهة نظري 
لکن حسب علمي» كان زملائي في الجزائر العميقة يتصرفون منلي». 

إن واجب التضامن مع الجيش لم يكن مرتبطا بكرن القضا 
أن يشاركوا الهدف المرجو من الحرب. فعلاء 
موقف حرج. لأنه لم يكن في جبهة المعركة فهو جز من المؤخرة. فلا يج 
أن يخون الجنود الذين يخاطرون بحياتهم. وإذا كان التمييز بين الجبي: 
والمؤخرة يبدو غير مناسب في حرب الجزائر؛ ولكنه بالرغم من دلك يؤثر في 
الأذهان. لقد أرسل المدعي العام برتران في أكتوبر 7 تعليمة إلى قضاء 
التحقيق وقضاة الصلح ين ينتمون إلى مقاطعتهء والتي كتب فيها بالأحمر 
مقطعا يشبه فيه القائد الذي يتوجه 


ة يمكن 
فالقاضي كان موجودا فى 


إلى جنوده يوبخهم فيه: «تحت الضربات 
المضاعفة لوحداتنا التي يسقط بعض 
المتمردين تتقلص. وبناء على ذلكء فإننا لا نسامح القضاة الذين يتماطلون 
في معاقبة تصرفات هولاء المتمردين 
بنوع من التحسيس بالذنب لمرؤوسيه 


لكم بأن تقدروا أعباء 


أفرادها كل يوم» فان جماعات 


أو من يسأعدهم » . نم يقوم بالتلااعب 
الاين هم بعيدون عن الموت: «واذا بدا 
عملكم تقيلة عليكم. فكروا في جنودنا الرائعين» الذين 


ص يعسي لي ول ووو ورا عمليات استتباب الأمن. ويمكن أن تستتتجوا 
ان الجزء الذي تؤدونه من 


المهمة هو الأفضل!». لاا يجب على القضاة أن 
يضيفوا إل .حون ۔ ا 
e‏ وضعيتهم المريحة تساهلا في نشاطهم القمعي؛ لا يجب أن 
يهنوا, ۴ ك سبشكلون خلفية ضعيفة وهشة بالنسبة للع کریین؛ لو ی 


1 تعليمة 22 أكتوير 1957 . 
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يله | 
3 . يتراجعوا . . وهناء لمدعى العام برتران مه ع الجنرال ن ا 


دا د 
د 515 حلجات» و «الترد كي الدىاصيطةء 3 ٠‏ فى 
عن دعم كل الدين قبلوا بأن يلطخوا | 


١ 
لفو الذي‎ 
بن يثك عن ود‎ 
ن هذه الضرورة بالتضامن مع الجيش تسيطر على كل‎ 
ىن بل إن روليكى نفسه يضع حدودا مضبوطة لتدخلاته لا يجب‎ 


عورا 
: لا يجب عرقلة الجيش في مهمته؛ أي لا يجب خيانته. ولذلك 


اف 

مس الأشخاص الذين أطلقت العدالة سراحهم؛ كما أنه 0 0 
ع 58 الموجودة بين أهم مصالح الدولة"». لقد كان هذا الانشغال 
ا وقد عبر عنه بشكل واضح في رسالة بعث بها إلى فرانسوا ميتران. 
37 قبل لقائه مع روبرت لاكوست ا صلان وألار. في أفريل 
19 : فما دامت الشكاوى بالتعذيب مقدمة امام العدالةء فهو يخشى أنه 
ل العسكريين»» فإن العدالة تصبح مسؤولة عن «جمع الاعات 
00 وبل هناك ما هو أخطر من ذلكء إذ نظرا إلى أنه يتدخل 
باستمرار لاحترام الشرعية القانونية» فهو يخشى أن تتهم العدالة «بأنيا.. 
ثبلت الجيش» وعرقلت عمله» وتسببت في تجدد العمليات الإرهابية». وفعلا 
هناك اتهام من هذا النوع يتداول: «إني لا أعبر هنا عن فرضية بسيطة. لقد 
أصبحنا نلمس ظهور أعذارء مهما كانت واهيةء تسعى إلى إسناد فشل القمع 
لإدارة العدالة». بالنسبة إلى جان روليكيء الحل الوحيد هو أن يشترك الجيش 
نفسه في الصراع ضد التعذيب؛ بتسليط «العقويات اللازمة ضد الضباط أو 
الجنود الذين عرضوا أنفسهم لذلك». غير أن هذا الأمل لا يمكن أن يكون 
مصيره سوى الخيبة. فالخوف من الوقوف ضد الجيشء بالتحرك ضد 


| - رسالة إلى جان روليكي ٠‏ بتاريخ 25 جانفي 1958 . 
3 - رسالة إلى الجنرال ماسو . 17 جانفي 1958 . 
3 - رسالة بتاريخ 16 أفريل 1957 » يطرح فيها جان روليكي لفرانسرا ميتران رغباته قيما 


ل جتماع يوم 18 . منشورة في ملحق مذكرة صاندرين روليكي ٠‏ مرجع سابق » ص 
144-13 , 
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التعذيب والاختفاء والإعدام يلا محاكمة هو الذي ساهم بقسط كبير 1 
التواني الذي أظيره القضاة. ی 

إن إرث سنة 1957 تقيل: على المستوى كني 
العسكرية والعدالة المدنية في تكثير المحاكمات الكبرى اله 

تضخم الأحكام بالإعدام متبوعة بالتنفيذء وعلى المستوى لصوي 
إجراء الإقامة الجبرية للجيش بإعطاء صبغة قانونية للتوقيفات 527 
والعتقالات التي تقوم بهاء في الوقت الذي تضاعف فيه شدة الحرب رر 
حيث أخذت في هذه الفترة أبشع وجه لها. إذن» لقد ورت الحكومة الخام 
عدالة خاضعة لمنطق الحرب. 
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الفصل الخالث ٠‏ 
العدالة المدنية وقت الانسحاب 


رماي 1958 - 1962) 


- 6 - 
التحرك: ضرورة قصوى 


ليست القضية الجزائرية هي الوحيدة التي كشفت عجز نظام 7 
لعدم استقرار حكومي دائم. من ذلك أن حكومة فيليكس ل غايار قضت ىر 
حكمها على وقع المشاكل المالية وتعديل الدستور قى توقيف ب 
الحكومات والأزمات. غير أن حرب الجزائر هي السيب الرئيس د 
الوضعية» حيث أدت إلى تمزيق الأحزاب من الداخل وجعلت إل 
يكوّنون تحالفا حكوميا في مواجهة متواصلة. فحكومة 


غي موليت, 
| 


رن ا وفمبر 1954ء كان نتيجة تحالف بين الحزب الشروى. 
الفرنسي والحركة الراديكالية الشعبية كانت صعبة التشكيل. ؛ ويستحيل ا 


بعثها؛ أما خليفته ولال بورجس مونوري فقد قدم استقالته بعد 
البرلمان لمشروع القانون العضوي الذي كان يقترح إعادة تنظيم الجزائر 
الفرنسية؛ وفي أفريل 8 اصطدم فيليكس غايار بتدويل الصراع بعد 
قصف ثرية ساقية سيدي يوسف من 5 


قبل القوات الفرنسية: بالفعل؛ ذقد إن 
هارولد بيلي. المكلف في وزارة الخا 


صر 
نة البريطاني بقضايا الشرق الأوسط. 
روبرت مورفيء المساعد المقرب من فوستر دولس» تقديم «مساعدتهما» في 
سبيل حل النزاع الفرنسي التونسي. إن هذا التدخل ان في 
الشؤون الفرنسية أحدرت احتجاجا عارماء مما أدى إلى مضاعفة المعارضة 
الحكوميةء وعندما عيّن اد اي كوتي بيير فليملين» الذي كان معروفا 
بموقفه من أجل التفاوض ض مع جبهة التحرير الوطني. ثارت ثائرة سكان 
الجزائر العاصمة من الأوروبيين. بالنسبة إلى الجنرال دو غولء الذي استنجد 
به في هذه المناسبةء أ مح التحرك ضرورة قصوى. 


وهي 


رفض 


176 


رعا 
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58 حت ما € 
عقوت أحداتث 13 ي 1958 حدم مسالة الإعدامات ت التى رزیت 


متناقضين: : الإعفاى ار 
نيا: تهدئة الحرب | 


اهتمامات الرأي العام» الذي تعدر عن موقفين 


لخبار سياسيا أ منه انسا 
ويبعقى | ر كثر م اعادخ 


ينها 


_ رعدام عبد الرحمن طالب ٠‏ مفجر أحداث 13 ماي 

حكمت جبهة التحرير الوطني بالإعدام على ثلائة 
رنفذت الحكم بتهمة «التعديب والاغتصاب والقثل.. «... يوم 35 
أفريل 1958 قامت المحكمة الخاصة لجيش التحرير الوطنى. 
المجتمعة فوق التراب الوطني» بالحكم بالإعدام بتهمة تعذيب واغتصات 
قل المدنيين في مشتة رمل السوق بمنطقة القالة على ثلاثة جنوه 


جنود فرنسيين 


فرنسيين» هذا ما جاء في بيان وقد تم تنفيذ الحكم في فجر يوم 30 
أفريل 1958». وقد كان الهدف الذي توخته الجبهة هو توقيف عمليات 
الإعدام التي استهدفت مناضليها. بالفعل» فقد كانت جريدة المجاهد ق 
توعدت بالانتقام لإعدام عبد الرحمن طالب «ووطنيين آخرين»: إنها 
«تضعنا أمام ضرورة التحرك» حسب ما توعد به الوطنيون الجزائريون. 
يجب أن تتوقف المقصلة. وعلى الرأي العام الفرنسي أن يكون منذورا: 
ابتداء من يوم غدء كل وطني جزائري يصعد على المقصلة يعني سجينا 
فرنسيا يتم إعدامه أ». فعلاء فإن موت الجنود الفرنسيين الثلاثة جاء ردا 
على تنفيد حكم الإعدام ضد الجزائريين: عبد الرحمن طالب أعدم يوم 
4 أفريل 8+» عشية «محاكمة» الجنود الفرنسيين الثلاثة» وفى يوم 
0 أفريل الذي أعدموا فيهء ستة جزائريين مرّوا على المقصلة. كما أن 


مسي بي ا ا ل 


1 


> تقلت عدو 


يوميات فرنسية ما جاء فى جريدة المجاهد » وبخاصة جريدة لوموند في 


ي 11 و12 ماي 1958 . 
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ا جهة اود اوي e‏ کت إعدام يي 
. طالب بإعدام الجنود الفرنسيين الثتلاثة. ٠‏ و یری أن الجبيز 
الك فرنسا إنذارات كافيةء لكنها لم تؤخذ نعين. الاعربار». 
ا المناضلين الجزائريين مأ زال متواصلا». ٠‏ ويواصل قائلا. 1 
ا فد الت الذي أعدم بالمقتصلة في الجزائر. من الإر 
نصاعداء سنرد على كل عمل بالمثل. ولن نحترم قوانين الكو إلا إن 
فعل العو بالمتل؛ فلتعلم ذلك كل عائلات الجنود الفرنسيين فى لجزئر 
فمن واجبهم المطالبة بتوقيف مجازر المحاربين الجزائريين ا 
غير أن ردود الأفعال في ذلك الاتجاه كانت قليلة جداء منها رد فيل 


مسوولا 


الرحمن 


دانيال مايير» رئيس جمعية حقوق الإنسانء الذي أدان مار 
الجهنمية للإرهاب والإرهاب المضادء العمليات التخريبية. الإعدامات, 
ذلك يبرر بعضه وكاو »» ومنها موقف لويس مارتن شوفيي, الذي 
یری أنه «يجب... يجب أن تتوقف من الجهتين عمليات القتل 
والإعدامات» حتى وان كانت r‏ 
فى الجزائر» على العكس من ذلك أخذ أنصار الجزائر فرنسية من 
الأوروبيين المبادرة بالاحتجاج التي أدت إلى حركة واسعة. ففي حين قررت 
السلطات العسكرية في عنابة تنظيم ثورة مسلحة على شرف ذكرى الجنود 
الثلاثة الموتى؛ كما أن لجنة قدماء المحاربين قررت وضع باقة من الورد في 
الوقت نفسه. فوق نصب الموتى للمدينة. إن النداء لهذه التظاهرة طلب من 
لكوي بالمعاقبة الشديدة لمرتكبي الأعمال الإرهابية الذين أوقفتهم 
السلطات الفرنسية؟». يوم 13 ماي» اجتمع المتظاهرون في ميدان الجزائر 


Saa 
المرجع نقسه‎ ٠ تصريح للا دسبوعية التونسية لاكسيون ٠ذكره لومند‎ 7 - 1 
. 1958 وهو تصريح نقلته جريدة لوفيغارو 5 11/10 ما ي‎ 


. 8 وهي التصريحات التي نقلتها جريدة لومند يوم 13 ماي‎ ٣ 
, 1958 حب جريدة لرفيغارو  13 ماي‎ 5 
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1 العا قبل الن؟ لى 
إماى ميدى ا انزول = ا لوصول 


۱ : 
كاري للموتى الموجود فى منتصف ا e‏ 
5 مظاهرة» أنشئت لجنة الخلاص العا م٠‏ طلبت بعد ذلك ړ من الحنرال در 
غول العودة إلى السلطة. لم تستطع سطع الجمهورية الرابعد التصدى ا 
ات وبعد استقالة بيير فليملين يوم 28 ماي. قلد البرلمان TT‏ 
ل أما حكومته فقد منحت السلطات ت التكوينية. 
لقد كانت قضية الإعدامات مفجرة لتغيير النظام. بل إن 


رند العام جعلت من تتفيذ أحكام الإعدام أحد ممل 


لبها. حيث قدمت عد 
راح في هذا المجال: يوم 2 ع مايء متلاء قالت اللجنة بأنها و ة بأنها 


ان أن «تعتمد على القيادة المدنية والعسكرية لتنفيذ الأحكا م القضائية 
لمتخذة ضد المجرمين'». أما الشيوعيون, فعبروا عن قلقهم» حيث كانوا 
متخوفين من مبادرات شخصية., كتنظيم مسيرات باتجاه السجون. فطلبوا من 
الحاكم بتذكير الجنرال صلان بأن تنفيذ حكم الإعدام من مسؤولية رئيس 
الجمهورية وحدهء بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. في هذه المرداة 
غير الأكيدة» تبقى توقعات الرأي العام قوية؛ ولكن الأصعب أنها كانت 
متناقضة. 
- توقعات متناقضة 

بالرغم من ظروف عودته إلى السلطة بفضل لجنة في أيدي 
السلطة؛ فإن الجنرال دو غول وحاشيته يمكن أن يوحي بالثقة بالنظر إلى 
تاريخه في المقاومة. وبالإضافة إلى أندري مالرو الذي تم اختياره في الوظيفة 
الشرفية للمندوب لدى رئاسة المجلس» فإن إدموند ميشلي في وزارة قدماء 
المحاربين أعطى ضمانته لهذه الحكومة الجديدة. كما أن حضور ميشال 
الال في وزارة العدلء وهو كذلك من قدماء المحاربين ومحافظ الجمهورية. 


20 


| دغر الاقتراح الذي ذكرته جريدة لومانيتي ٠‏ يوم 22 ماي 958] 
رع و 
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e‏ أي جا 
لا يقلق بالرغم د عالط ل دهان اة المسماة قضية "إلى کک 
. :م كان! بشكون فى أن الجترال صلان : 
لائر الفرنسية الذي اند ا ر ۶ يكن له موز 


1 ت ق , فرنسا بقيت غامض د 
ارمة من هذه الوجهة» مع مساعدات في ثرا بعيب عامضة. 

500070 قدماء المحاربين تفسر لماذا و : 

إن الهالة التي تحيط بقد 3 ا د قام بعص الرجال 
ازن كانوا مجندين ضد التعذيب بالاتضمام إلى الجنرال دو غول» ميل 
أول كتاب يشكف التعديبء. فهو 


هنري سيمون»ء صاحب یری أن مشاركة 
إدري مالرو في الحكومة يعد أمرا جيداء نظرا إلى أنه كان قد انضم إلى 
حركة الاحتجاج ضد مصادرة مجلة لاكستيون . وعبر فرانسوا مورياك عن 
نقته في الجنرال دو غول: بالنسبة إليه «كل حرب حروب الأنصار تتطلس 
التعنيب»: ولكن «التي تجري في الجزائر لا يمكن أن تتوقف إلا بتدخل 
كلي»» وهو يظن أن الجنرال هو الوحيد القادر عليه”. فهو لا يتردد في 
مقارنته بملك ذي قو خارقة ومقدسة: «فهو الوحيد الذي يعلم متى وكيف 
يستطيع أن يلمس هذه الغدب التي يعاني منها جسد فرنسا ومعالجتها». إن 
استعارة الملك المعالج تبرز مدى الآمال الموضوعة في الجنرال دو غول: 
فكل الآمال مسموح بها. فهذا الجو المناسب سمح لأندري مالرو بأن يعد 
رسميا نهاية ممارسة التعنيب: «لم تتم ممارسة أي عملية تعذيب» حسب 
علمي وعلمكم؛ منذ قدوم الجنرال دو غول إلى الجزائرء ولا يجب أن يحدث 
ذلك من الآن فصاعدا“». 

بالنسبة إلى الجزء اليساري المتطرف من السكان» كان وصول 
الجنرال دو غول إلى السلطة فرصة لإعادة تنشيط المطالب القديمة باحترام 


سس ع ا ست ل ب ل بد و ا د 
| - جريدة لومند 7 جوان 38 . 
2 - جريدة لكسبراس . 5 جوان 8 . 
3 - المرجع نفسه ٠‏ 25 جوان 1958 . 
4 > لومند 6 جوان 1958 . 
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1 د مارسوا 2 هده السلطة الجديدة : 
355 لكي ابتجزن بيار 
وتتخذ موقفا رادي عن مواقف الحكومات إل ١ء‏ 
اندي أعادت ما قاله أز 
په لواف 55 التي ت ندري ۽ مارو کک e‏ 
مرد إلى نابليون الثالث 06 من عودته للملك ا شن كنا 
0 محافظ الجزائر سيمنع المعذبين من تعذيب ضحايا جدد. 
هذا المحافظ هو الجنرال ماسوء الذي غَيْن في هذا المنصب مزز 


ضامنين 
خاصة أن ش 
بجيء الجنرال دو غول؟”». غير أن جريدة لومانيتي كانت تطالب بتحويل 
ق ا وجميلة بوحيرد بشكل خاص إلى باريس. فالجريدة اليومية 
(ديوعية اتخذت موقفا غامضاء تميز' بالشك تجاه الجنرال دو غول وحاشيته 
39 حي والترقب لمعرقة ما هو التوجه الذي ستتخذه الحكومة الجديدة. 
وضمن لجنة مساندة موريس أودين كان الموقف مشابها. فأحداث 
13 ماي قد غطت خروج كتاب قضية أودين؛ غير أن اللجنة نظمت يوم 30 
ماي اجتماعا رفقة أربع لجان أخرى» في فندق لوتيسيا » أخذ خلاله الكلمة كل 
من جيلبرت علاق ودانيال مايير وجون بول سارتر وفرانسوا مورياك والجنرال 
وت » قصد التنديد بالتعذيب والتعريف بالكتاب وأخذ موقف من عودة 
الجنرال دو غول للسلطة”. في الحقيقةء لجنة موريس أودين» حتى وان بقيت 
حذرة تجاه الحكومة الجديدة»ء طلبت منها القيام بقطيعة مع الممارسات 


1 - بتاريخ 26 جوان 1958 . 

2 - بالتحديد عيّن الجنرال ماسو مفتشا عاما للإدارة في مهمة استثنائية لناحية الجزائر 
(I[GAME)‏ . 

د - هذا الاجتماع نظم من قبل لجنة موريس أودين ٠‏ ولجنة اليقظة الجامعية ٠‏ ولجنة 
الإعلام والتتسيق من أجل الدفاع عن الحريات والسلم ٠‏ ولجنة المقاومة الذهنية ولجنة 
المحافظة على المؤسسات القضائية. انظر بيير فيدال ناكي ٠‏ مذكرات » المجلد الثاني ٠‏ 
مجع سابق » ص 82 وما بعدها. ١‏ 
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. ذلك الملف حول التعذيب والفمع فى الجزائر لذي 


07 5 لك الى الرئيسين ريني كوتى وشار دو e‏ 
سبتمبر قضايا التعذيب والإعدام بلا محاكمة الا 
قد قام اا كتين عل نتهاكا ١‏ 0 
و ده له «انتهاكات حقوق الإنسا. 
e‏ غ سلطات الدوله» علي د ن المرنبی 


ea‏ وو ا ا وان ر 
به ملف على أن «الشكاوى العديدة ما زالت تنتظر التحقيق 
والمحاكمة»! ومن جهه أخرى يقولون: «إن بعض رم عليهم ميتم 
إعداميم في ررقت الذي تثير محاكمتهم الشكوك الفادحة على رصانة العدالن 
ر أريرت هذه الأحكام»» ويطالبون «التعويض» و«العدل» لير 
رنحايا» اتعذيب بالإضافة إلى «العقاب العام والمثالي لاه 
لمسؤونينة». ولكن الجنرال دو غول اكتفى بتكليف لجنة المحافظة بالتحقيق 
فى الأحداث التي احتوى عليها الملف» أما مجلة شهادات وملفات التي 
ادرت الملف في عددها رقم 8 فقد تمت مصادرتها”. 
وفي الجزء اليمينيء كان مؤاخاة 13 ماي والثقة المسترجعة بين 
السلطة المدنية والسلطة العسكرية» بمثابة قطيعة أساسية. وقد أدخلت 
عمليات إطلاق سراح بعض السجناءء التي تم تنظيمها بشكل جيدء الفرحة 
في جريدة لوفيغارو» الذي قام بوصف الحفل الذي نظم في مركز ابن 
عكنون: «كان السجناء واقفين في شكل مربع. وكان عدد 'الذين سيطلق 
سراحهم' 210 معتقل أمام السلطات الرسميةء الذين قاموا بإلقاء خطاب بعد 
انشيد الوطني». وبعد أن يقسموا جماعيا على محاربة جبهة التحرير 
و ی ا 
يلت ملف حول التعذيب والقمع في الجزائر . نتهم ... نشر من قبل لجنة حقوق الإنسان 
ولجنة موريس أودين » ؛ ولجنة اليقظة الجامعية ٠‏ ولجنة الإعلام والتنسيق من أجل الدفاع عن 
لات اسم » واجنة امقارمة الذهنية . انظر بيير فيدال ناكي. المجلد الثاني ؛ مرجع 


سابق ۰ ص 91 وما بعدها. 
3ه 


ص 


ل التعذ 
1 7 يب والقمع في الجزائر - نتهم ... مرجع سابق » ص 03 . 
خد ااال ناكي » مذكرات , المجلد الثاني , > ص 92 . 
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فان «المسرحین ٠‏ عند سماع ع أسمائيم يتعدمون E‏ فا 1 : 
وكيا : 00 A‏ 
و ی هم وامتنانهم بعراءة ور صغيرة أو الارتجال, 
°19 عن 

هدك كل زلك» بالدرس الدي حفظه الجميع». 


a‏ وبطريقة WEEE‏ ف" 


رغم من 
mm‏ .. قائد المركزء بأن الرحمة هى علامة قر 


رتد غرد لاتيم 
e‏ ساعدة 'ذئاب الجبهة" ٠‏ لن يكون هناك ق تسامہ». 
پهاود؟ 0 ره اه 200000 

ذم الحفلة الدعائية تبين أن المؤاخاة تسمح بإجراءات التوسيع عر 


5357 ند أدت بالفعل إلى تكوين بين الفرنسيين والجزائريين. 

ر إمحلال الطموحات الوطنية لدى السكان الجزائريين. وهذا معنا 
أدى إلى الإستقك 1 
E. E‏ يدافعون عن قضيه ل يعدون أكثر خطورة. مما 

ن المطالبة تنود دد أحكام الإعدام ما زالت متواصلة. وتو صا 1 لجنة 
ا العام المجتمعة خلال شهر جويلية بحصور الجنرالين صارن 
١‏ الى النتحة التالية: «لقد تم إطلاق سراح أحد عشر الف متعاطف 
00 : 
بع الجبهة منذ 3 مايء ولم يتم إعدام اي واحد من بين 150 محكوم علييم 
ا ا اا : د 7 
الاعدا لگن يجب أن تطبق العدالة ». فالساعة هي ساعة مصالحة 
وساعة قمع دون تردد للانفصاليين الدين يجب عزلهم. 
وأخيراء قإن الثقة المسترجعة بين السلطات المدنية والعسكرية 
عرضت جريدة لوفيغارو بكثير من المدح رواية صدرت في نوفمبر 1958ء 
بعنوان الصامتون . فكاتبهاء هوبرت باسوء الذي شارك في حرب الجزائر. 
يتصور بشكل خاص حوارا بين ضابطا في الدرك «وصل منذ فترة قليلة من 
أرسا» وبين «نقيب محترف في الجيش شارك في حرب الفيتنام»» حيث 
في حين كان الدركي يقول بأنه كان من المفروض أن يستلم السجناءء أجابه 
انقيب بأنه «من الناحية القانونية» المفروض أنه على حق» وعلى العكس 
لصوي رر ل ل ل 
ا-زى : 
كر في جريدة فرانس سوار » بتاريخ 21/20 جويلية 1958 ٠‏ 
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عن لاقي يذهل يأك وجي على حق». وقال ر , 

في الواقع؛ د م« 0 ان الدعوى, | .له 

0 01 رزیل كان القاضي سيحكم ببطلان الدعوى د «سيأخز یر 
غياب 0 : ۱ ال 
58 رر پون»» فإنه سيحالون على المحكمة التى ,۔ 


e 2‏ 00 5 . 
الاعتبار 5-0 5 التنفيذ. بالنسبة إلى القاضي, فإن ا 
عليهم بسنه 'سهر 


ومضيعا لوقت ثمين: «كما ترى؛ فأنا لم أتحدث عن 7 
بعمل بلا جدوى و 5900 
رى ف الإنتظارء والتحقيقات والتحقيقات المضادة والاستدعا ءار 
رار انل المطبوعة والإقامات الجبريةء لوصول في اماية إلى البرإيء ار 
ا فيذا الكلامء حتى وان كان خيالياء رن يعبر عن وجهة نظر 
الى لاسا العسكرية. غير أن ما هو أكثر أهمية هو التحلرل 
الذى قامت e‏ لوفيغارو: «يجب أن نلاحظ هنا أن الجيش في الجزائر, 
5 الآن في إطار ميدانه الواسع» حرية تحرك كافيةء وأنه بالرغم ف 
7 ذات الطابع السياسي ضده لم تتوقف» فهو يحس بأنه مفهوم ومر 
من السلطة المدنية. فالمناقشات متل التي ذكرها هويرت باسوء وإن كانت 
تحدث يوميا منذ عشرين أو ثلاثين شهرا لم يعد له سبب اليوم». فالجنرال دو 
غول مستعد لترك كل الصلاحيات للجيش في ممارساته. دون أن يحا 
جعله يحترم قوانين غير مناسبة للظروف التي تمر بها. 
وقد كانت الأسئلة التي طرحت على الجنرال دو غول عند وصوله 
كثيرة: هل سيعفو عن المحكوم عليهم بالإعدام أم سيأمر بإعدامهم؟ هل 
سيتخفف من القمع أم سيتشدد فيه؟ هل سيحارب التعذيب ويتابع مرتكبيه أم 
سيترك الجيش يتصرف على هواه. على كل حالء إنه مطالب بالتحرك؟ 


ول 


- الإعفاء الجماعي لجانفي 9 : أولى علامة قوية تجاه الرأي العام 
لم يعلن الجنرال دو غول إلا في شهر جانفي 1959», عندما كان 
اس ١‏ 
مج من الرواية نشر في جريدة لوفيغارو بتاريخ 03 نوقمبر 1958 . 
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0 الجماعي. ويندرج هذا القرار ضمن المواصلة ,, 


كاري 

55 05 ' 
5 ) يدعوتهم قبول ال ل مرل E‏ استقبلت ا 
ر 3 إيجابي قرار الإعفاء الجماعيء. الذي ر 5 
للاإنسانية والحمقاء» وتبرهن «بان شرعية القضية الجزا لجزائرية تاک 


را 0 أما مصالي الحاج فيرى أن إعفاء «مانتي محكوم عليهم 
بو «حركة شجاعة في الظروف الحالية ». بالفعل. فإن قرار 
ہس مائتين إلى تلاثمائة محكوم عليهم» حسب المصادر: فح 
ل طلبات الإعفاء»ء 209 شخص ينتظرون معرفة مصيرهم؛ دون احتساب 
NN SE‏ 
إشافتهم إلى ذلك العددة؛ فحسب بطاقة المعلومات التابعة للقوات البرية التى 
5-6 سبتمبر ۰1961 309 محكوم 8 استفادوا من إجراء الإعفاء 
.: 1959 سواء في شهر جانفي أو بعدهة ٠‏ وفي السياق نفسهء أعلنت 
الصحافة ابتداء من جوان 1958 عن إطلاق سراح آلاف المعتقلين في 
لبراكز. وهي الفترة التي تم فيها إطلاق سراح آخر المحامين الذين كانوا 
معتقلين وبخاصة ألبير ساماجيا الذي اضطر إلى الإقامة الجبرية في بيته 
إلى غاية أوت 1961 . 


| - ذكره لومند يوم 17 جانفي 1959 . 

2 -لومند 19/18 جانفي 1959 . 

3 - سجل طلبات العفو للمندويية العامة للحكومة . هذا السجل لم يتم ملؤه من ماي إلى 
بسمبر 1958 . وهي الفترة التي كان يشغل فيها الجنرال صلان السلطات المدنية 
رالسكرية في أن واحد . 

4- بطاقة معلومات حول الأحكام بالإعدام » 22 سبتمبر 1961 . فالإعفاء الجماعي الذي 
ثم في جانفي قد تبعه حوالي ثلاثين إعفاء في أفريل ٠‏ ويتعلق الأمر ببعض المحكومين 
لين لم تكن ملفاتهم جاهزة في بداية السنة . 

3“ انق خاضية يفل الأستاذ اليو ساتاحيا مهه إلينا : 
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: م 3 xaê‏ . 
فت الاعدامات مند تعيدر النظام. قعادرى فالصىا 


e EET لقد تو‎ 

6 على هذه القضية اشارت انه لم يتم إعدام د نلا مج 

كانت مرد ر إلى جانفي 959[ : ازن.. 0 

: الفترة ما بين ماي 1958 إلى جانقي ف يوم 25 
عليهم کی 


. ان التوقف المفاجئ لتنفيذ إعدام المىى ˆ 

8 ظ 5 كان يصل شهريا إلى عشرة إعدامات قبل 3| ي 
الجزائريين؛ الدي لا - 1 ا | ي ل 
1 ناكأ ويجد تفسيره في المرحله الانتقالية بين الجمهوريتين, الى 2 
مرا لازز ° د۰ 1 1 1 1 0 . 
ميلة: فريني كوتي لم يعد سوى رئيسا سابقا للجمهورية سيتم تعويض,, 
ان ييي نظريا الوحيد الذي يملك حق الإعفاءء فإنه فق 
وان يد 


ص 

سرعيه الإعلان 

س 4 1 تع 5 أنه تدخا 8 

ا إعدامات شهر اوت فييدو نها اتخل سم ر 
E‏ 0 والسلطة الفرنسية. فعلك - 3 

2 الملازم الفرنسي الشاب ديبوس » مع رسالة ملصقة بثيابه كتب عليها: 

«أطلق عليه النار انتقاما لجرائم الجيش الفرنسي»» ويخاصة الإعدا 


م بلا 
1 ا ٤‏ 
محاكمة لملازم جیشس التحرير الوطني صالحي حسیں 5 عير ان 


العملية لم 
تم الإعلاناعنها إلا في شیر آرت مما أثان رد فعل مباشن. من أورو. 


الجزائر ||| بير : فلجنة الحركة التابعة للجمعيات الوطنية لقدماء 
المحاربين» خاصةء ذكرت السلطة أنه يجب «تطبيق القانون والعمل على 
احترام العدالة»؛ والا «فإن مواطنين البسطاءء وعلى رأسهم قدماء المحا 
1 حكم الإعدام ضد اثنين من المحكوم عليهم. 

قامت أجبهة بإطلاق سراح أسرى من الجيش الفرنسيء في الوقت الذي أفرم 
عن ألاف المعتقلين في المراكز. وبعد اخر إعدا 


چو م چ رر 


| -انظر خرياة لومند بتاريخ 20 أوت 1958 » الذي ذكر أن قرار الإعدام وقع من قبل 
زور 


9 > نكرته جريدة 


ربين» 


الأخير من السنة بجو من الهدوء» حيث 


م يوم 06 جانفي» أنهى قرار 
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0 اللسلة الجهنمية من الإعدامان. 


e.‏ ت ی ایل 
5 الجمعيات المتطرفه. مثل حم الج زائر الفرنسية. أن 
١ 90‏ 2 
الينصفي و أفعال ك |2 ضے انهه 
هدد کے ا 
اب مسمس 
.. أن ميشال دوبري قام يازالة مخاوف أو. ا 
له ا عدر Î‏ وروی حرتر حال 
ية الوجود |1 لفرن : دى ار »» مما أدء ی الى هدنه ای۱ 3 
مرعية ظ 5 bar‏ ت 
ان الجنرال دو غول کر معام الجزائري. منلما ا شر- 
7 فى جوار مع جريدة صدى وهران: «ميما يقال عنه. ي. ا 
ل ! ويضصص ل ترحض 


597 إلى 5-5 أكثر فأكثر. بسيب هذا ١‏ الاجراء 


ء ». فوضع الرأي 
العام الجزائري قبل الرأي العام الأوروبي. يهمه بالدرجة الأولى. لأنه تبحث 
عن استعادة ثقة الجزائريين الذين يدعمون الخيار الاستقلالى. وقرار العفو 
لماعي الذي أصدره يدخل ضمن هذا المشروع. قو الثرار الذي کی جا 
رضعية أصبحت فظيعة» يصفها موريس باتين؛ الرئيس الجديد للجنة 
الحفاظء في تقرير قدمه للجنرال دو غول في سبتمبر 1958: في سجن 
بربروس» تأثر من ظروف سجن المحكوم عليهم بالإعدام, حيث «وضعوا فى 


زنزانات ضيقة جداء تحتوي أربعة مساجین › كما نوضع لچم الأغلال في 


أوقات الاستراحة». بالإضافة «اللى الانتظار الطويل الدي يفرض عليهم »» 


والاي «يراه لا إنساني»» في حين أنه عند اقتراب عملية الاعدا أ 


م؛ «ياخد 


YO IRENE يعسي‎ 


كل القصبة... 


0222 
| جريدة لومند 13 جانفي 1959 . 

2 > جريدة لومند 17 جانفي 1959 8 

- لكرته جريدة لومند 13 جائفى 1959 . 


4 - نو 
"لاد إلى الجنرال دو غول عن الوضعية في الجزائر . 


شي 
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اإعامات EF‏ تغيير 0 قفعلا. 


لقد توقفت 
كز ر2 
كانت مر 4 
o‏ 1958 ا 59 اثقان ۶ 25 ار 
1 جان 3 
وواحد گی 6 جائقي: ّْ 


ااا 
مرا بارزا. ويجد تسیر 


الذي كان يضل شهريا إلى 13 3 
فى المرحلة الانتقالية بين 


ا “الى زر 


مم ت ابق للجمهورية ميتم تعويضه, ور 
نظريا الوحيد الذي يملك حق الإعفاءء فإنه فقّذ 
تی 


شرعية الإعلار 
| 3 فييد أ م 
e‏ اعدامات شهر وت سر ري 


الإنتقام بين جبهة ارقن الوطني والسلطة الفرنسية. فعلا تم العثور 
جئة الملازم الفرنسي الشاب ديبوس» مع رسالة ملصقة بثيابه كتب علري, 
«أطلق عليه النار انتقاما لجرائم الجيش الفرنسى»»› د الإعدام د 
محاكمة لملازم جيش التحرير الوطني صالحي حسين '. غير أن العملية لم 
يتم الإعلان عنها إلا في شهر أوتء مما أثار رد فعل مباشر من أوروبيي 
الجزائر المتعصبين: فلجنة الحركة التابعة للجمعيات الوطنية لقدما. 
المحاربين» خاصةء ذكرت السلطة أنه يجب «تطبيق القانون والعمل على 
احترام العدالة»» والا «فإن مواطنين البسطاءء وعلى رأسهم قدماء المحاربين» 
قد «يقومون بدور السلطة في عملية تنظيف وطنية”». في يوم 25 أوت تم 
تنفيذ حكم الإعدام ضد اثنين من المحكوم عليهم. 
بعد ذلك تمين 'الثلاتي: الأخير من السدة بحو من الهذوع حة 
قامت الجبهة بإطلاق سراح أسرى من الجيش الفرنسيء. في الوقت الذي أفرج 


عن الإاف اله عتقلين ؤ في المراكز . ٠‏ ولعد آخر إعدام يوم 06 جانفي» أنهى قرار 
«جعص م وين بي بي ب بد ااا ا 

| - انظر جريدة لومند بتاريخ 20 أوت 8 ٠‏ الذي ذكر أن قرار الإعدام وقع من قبل 
عمیروش,: 

2 - ذكرته 


خللاة لوفيغارو بتاريخ 24/23 أوت 1958 . 
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ىل السلسلة الجهنمية من الإعدامان. 


!ا 3 3 - 
SEET‏ .ت 0 75 7 ا سد 
لد الجمعيات المتطرقة. مدل جمعبه EN‏ ك ا 
2 حو ١ e‏ 
ا ' :. 0 
لامر 0 0 5 | . 1 ى 5 60 بر عص 
نایار وددت «بردود افعا د يمكن أن نتصور ال 0 
لجل 1 1 ٠‏ ت 
5 . أن ميشال دوبري قام يإزالة مخاوف | 
e‏ عدر ڈرو zz‏ الجؤان حه 
ةه الوجود الفرنسي فى الجزائر». مما ادى ا 
: جومت د هه ١‏ 
a 7 5 8‏ 
كان 5 جنر تدا دو غول منشغاد أكثر بالراى العام 5 ” 
رس مم a‏ 
لد 6 ١‏ اب ابت 


5-8 قد استقبلوا هذا الإجراء بشكل ا جداء ويمكن أن : 
امم إلى مشروعنا أكثر ر 
1 إجزائري قبل الرأي العام الاوروبي. جمه بالدرجه الأول و 
1 امتعادة تة الجزائريين الذين يدعمون الخيار الاستقلالى. وقرا العفو 
ا الذي أصدره يدخل ضمن هذا المشروع. وهر القران الذي يضم ىا 
5 أصبحت فظيعة؛ يصفها موريس باتين. الرئيس الجديد 
الناظ في تقرير قدمه للجنرال دو غول فم ی ر :19355 فى نی 
بربروس» تأثر من ظروف سجن المحكوم 5 بالإعدام. حيث «وضعوا فى 
زنزانات ضيقة جداء تحتوي أربعة مساجين› كما توضع ليم الأغلال فى 
أوقات الإستراحة»» بالإضافة «الى الانتظار الطويل الدي يفرض علييم». 
والذي «يراه لا لا إنساني»» في حين أنه عند اقتراب عمليه الإعدام. «يأخذ 
جميع المساجين علما بذلك ليلاء خاصة عند تركيب المقصلة. فيشرعون في 
الصراخ الفظيع» النساء بشكل خاص» هذا الصراخ الذي يبعث الانفعال في 
كل القصبة.. 2 


> نے 
أ جريدة لومند 13 جانفي 1959 . 

2 > جريدة لومند 7 جانفي 1959 . 

[ > ذكرته جريدة لومند 13 جانفي 1959 . 
“تير إلى الجنرال دو غول عن الوضعية في الجزائر . 


في 
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ل الأول في مواجهة أوربيي الجزائر, هناك المندور الى 

e‏ الجديد» بول دولوقربي؛ وقد واجه ا 
للحكومة لي ” عليه معالجتها: ر 7 
ا الصعبة التي كان يجب علد جها: «انتقار البرلمانيير. 
هجومات يجب لف 


ا 0 غول, 
نهم قتل نساعنا وأبناءنا بطريقة بشعة)» > التفسير من قبل المرمن . 
ت 3 | ل | 2 
لا محاكمة والاستجوابات تحت التعذيب. کل ھی ` 

ممارستهم للإعدام بلا 5 e‏ هده ال 
هحمت عليه '». ولما أنذر عن خطر ق 
العسكريين الذين أزعجهم تخاذل السلطات السياسية, قام بول ولوفريي 
اا الجنرال دوغول. ويبرر العسكريون للمدنيين لجوءهم للممارسان 


فهم 
عدالة 
الدولة التي يرونها غير كافية. ويؤكد ذلك الجنرال ألارء الذي أصبح نان 
للجنرال شال القائد العام الجديدء في رسالة التي كتبها فور سماعه خبر إعفاء 
الجنرال دو غول عن المحكوم عليهم بالإعدام» يقول فيها: «إن إعفاء جماعيا 
لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تحريض الجيش على عدم احترام القوانين» وعدم 
احترام أوامر وتعليمات القيادة» مما سيسمح بالرجوع إلى التجاوزات التي من 
شأنها أن ترافق استبدال عدالة الدولة بعدالة خاصة2». إن هذه الطريقة في 
التفكير ليست جديدة. وقد كان الجنرال صلان قد عبر بالطريقة نفسها عندما 
طالب في جوان 1957 بتنفيذ الإعدامات بعد تفجيرات كازينو الكورنيش. 
لس سس 

| - ذكرته روزلين شينو في كتابها : 


Paul Delouvier ou la passion ل‎ 0817 Ed Seulil, Paris 1994, P- 187. 
رسالة وجهها إلى مسؤوله الجنرال‎ - 7 


ظ شال بتاريخ 03 جانفي 1959 . كما كتب رسالة 
نسه) ٠‏ وكذلك رسالة في جويلية 8 يطالب فيها تنفيذ حكم الإعدام على المحكوم 
عليهم. 
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5 راستبدال عدالة الدولة بعدالة خاصة 
.نا بان 1 0 ۰ 
50 5ل ل" واءلن". 
7 ظا ذم يتراجع قليلا. قائلا : «يجب على الدولة أ“ ل . 
ها ١‏ و أظهرت ضعفهاء فإن بعض 
هريدت 


بعص 5 7 
ب مواطنيها سيتجرؤون ڪل .. 


فان 1 ما 2 5 - 3 

5 بي هذا المجال» وهو ما أخشى أن شع في الجزائر». إن هذا ريي 
ر 8 . لج دام 1 : 
EE 5-5‏ 5 رال كات کی ای 


ييلوات أولى لاه 0 
تيد ردود الأفعال هذه لإعفاء المحكوم عليهم بالإعدام جرم 
5 عن المقطق الدي انزع عليه الجنرال دو غول سياسته القضائية: 


ر أن يقلل من الأعمال غير القانونيةء يجب أن يجعل العدالة أسرع. 
؛ بعد فترة من 


1 ا 
ادا ار 
اة ١‏ الية. ولهذا وجه إصلاحاته في هذا المنحى 
إءادة تنظيم أساسية بالنسبة إلى تطور العدالة. 


- رجال ثقاة في المناصب الحساسة 

خصص الجنرال دو غول الأشهر الأولى من حكمه لتدعيم سلطته 
بتجديد الرجال المسيّرين الدين ينفذون الأوامر. من ذلك أن الجنرال صلان 
الذي كان يتولى السلطات المدنية والعسكرية منذ 13 ماي تم عزله فی 
ليسمبر 1958ء ونم تكليف بول دولوفيي بمهام المندوب العام للحكومة 
والجنرال شال السلطات العسكرية. كما قام الجنرال دو غول بإبعاد محافظ 
شرطة الجزائر سيرج باريتء وعين مكانه روجي موريس. في حين أبقى على 
الجنرال ريتوري في وهران والجنرال ماسو في الجزائر والجنرال ل في 
أسنطينة. بالنظر إلى أنهم نالوا ثقة السلطة الجديدة: فهم يتولون مهام قيادة 
الجيش ركدلك مهام المفتش العام للحكومة في الولايات الثلاث. 
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aA‏ عام 
0 الموصدرن ل 0 


ونم 7 رم 
١ ْ‏ ا دوبری۰ بوصفه حافظ ذختا دورا ر 
ن الذي ادى فيه : ا “ررا. ر 
ن دھاب جاں روليكى من 
e r‏ 
O E E SESS‏ 
RE‏ معد . 
E‏ ل از يتم توقيفه وحبسه. , >. 
اقامة في باریس خلال الاسبوع الاخير من شهر ټ؛ رجع والثقة تحدر, 
a‏ ف فترة من المصالحة مع الجنرال ماسوء الذي طلب منه إطلاق 0 
ان افر 
المعتقلين الذين فرضت علييم الإقامة الجبرية بعد أن الوخد عدي ايو 
قد کان متفائلاء حيث كان مقدد «باز ن الزمن قد أعطى أخيرا خيرا الحق السلمل 
و 


القضائية». ولكن جان روليكيء عند التحقيق في عملية البازوى الت حاول 
مجهولون خلالها قتل الجنرال صلان» كان قد طلب رفع الحصانة البرلمانية 

عن ميشال دويريء الذي ی كان انذاك عضوا في مجلس الشيوخ. هذا لخن 
كان يصف هذا الطلب في مذكراته «بالمؤامرة الفاحشة»: «لقد كان الملى 
فارغاء وهو ما أدركته... عندما أصبحت حافظا للاختام؛ وضع أحد مساعدي 

الملف فوق المكتب لكي أطلع عليه“ ». ولما علم بالدور الذي أداه جان 
روليكي في هذه القضية في أكتوبر 58؛ قرر تعيينه رئيسا الغرفة 
الأستنناف بباريس. وخلفه في الجزائر أحد مرؤوسيه أندري روكاء الذي ولا 
في الجزائر سنة 1894ء وكان يشغل منصب وكيلا عاما منذ أفريل 954! 
-وبدلك فقد عمل مع بول سوزيني- ووالد أيف روكاء أحد أقرب مستشاري 
ميسال دوبري. في وهران» استبدل المدعي العام ماندوفيل بالمدعي العام 


E‏ ين 
7 ضمن كتانب : 


nıémoires, LOME 11, 1946- i 


Trois républiqgues pou une France, 
0 280. 


Albin Michcl, Paris 19858, 
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ْ بشغل المنصب نفسه فے قلتك: !ا‎ ٠ 
.« الذي كان 2 ى 2“ . ويدلك. ي‎ 
a زرا : ال قد تہ اعت‎ 
نوي الفكر الليبرالي قد تم استبعادهم.‎ . 
3 55 3* ييامين‎ 
: عند استلامه ميامه. شپرین من اعارر الحن|‎ 
07 ن الجنرال دي‎ 


مه 


1 أبرز أندري روكا بأنه يريد عداله 
i‏ الجماعى عبر متسامحة., مسرجيبا 
)2 من الأوروبيين٠‏ و بأن «الرأي ي العام منسغل وينسأا عل لفلق 


نه ناطقا باسمه: «إنه يطلب بان يتم تنفيذ الأحكا 


فين من 
م عضا يكل 
صرامة» ٠‏ بشكل جريء وجديدء سمح أندري روكا لنفسه بكر «ضمائر 
اف الك ت عقا اح ی اقطعن " فى ا ج ر د نت 
الأحكام ترد على ضمائر القضاة الذين أصدروها”». إن هذا الموقف العلنى 
يرن المحامين الباريسيين الذين يدافعون عن الوطنيين وعن أنصارهم. والثين 
.نوا إلى الصحافة رسالة احتجاج. وقد وقع عليها محامون من مختلف 
إبرجهات السياسية» وكلهم مدافعون عن الوطنيين؛ نذكر منيم جاك فرجير 
ربيير برون وهنري دوزون وكذلك بيير ورينى ستريب. 

ومن جهة أخرى»ء كان على ميشال دوبري إعادة تنشيط لجنة 
الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية» بالتعاون الكبير مع ريني برويى. 
الأمين العام الخاص بقضايا الجزائر . فقاما بكتابة تعليمة 20 أوت 1958. 
التي تحدد في مادتها الثانية مجالات اختصاص هذه اللجنة الثانية للحفاظ: 
إنها مكلفة «بملاحظة» حالات المساس بحقوق الإنسان. وتم تعيين موريس 
باتين» رئيس الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف» رئيسا جديدا للجنة 
الحناظء عوضا عن بيير بتاي. رسمياء كان من المفترض أن منصبه 
الأصلي سيضيف للجنة قيمة أكبرء ولكنه فى الحقيقة يمتاز بأن لديه 
علاقات عمل سابقة مع الجنرال دو غول في إطار حساس يتطلب كثيرا من 


ا 
| - حسب دليل القضاء الذي نشر يوم 03 مارس 1960 . ويستحيل علينا معرفة من خلف 
١‏ 

لماعي العام برتران في قسنطينة فى أكتوير 1958 > بسبب تاريخ نشر الدليل . 

: 

. 1958 جريدة لومند 14 أكتوبر‎ ٠“ 
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النااء ,» شغل 


ير الو 
الحنائية e‏ وفي هذا الإطارء كان 0 للجنرال , دو غول ملفا 
بالإعدام بسيب 
طلبات الإعفاء للمحكوم عليهم . فت نين" لمن ناجرم 


بتاي بان عزله من منصبه يعود إلى «عداوو 
غير رسمية؛ يظن بيير 1 الاوسامز 


وه 


خيراء قام وريد الجيوش بيير بعزل غيبارت, 3 الارل 
٠‏ الذ 
والعدالة السكريةء وعيّن مكانه هنري لوبيغ” a‏ 


اشتغال العدالة فيهاء وبخاصة العسكرية منهاء لأنه باعتباره مدعيا عاما سايق 
في محكمة الاستئناف» قد تم استدعاؤه للخدمة العسكرية ية ليترأس ال 
العسكرية بقسنطينة» وكان جاك باتينيو أحد نوايه. أما الجنرال غاردون, 
المحافظ السابق للحكومة لدى المحكمة العسكرية للجزا در العاصمة؛ اسر 
منصبه لرئيس 0 المشتركة للمحاكم العسكرية للقوات المسلحة في 
مارس 31958. > سلمت العدالة العسكرية لرجال لديهم معرفة بالجزائر 
وواقعها. 

فكل من أندري روكا في الجزائرء وموريس باتين في رئاسة لجنة 
الحفاظء وهنري لوبيغ في إدارة العدالة العسكريةء الذين عيّنوا في سبتمبر 
وأكتوبر 1958ء مارسوا وظائفهم على الأقل إلى غاية فيفري 1960. لد 
استمد الجنرال دو غول وحكومته هؤلاء الرجال من شبكات المقاومة الفرنسية 
للنازية والذين لهم تجربة في شؤون الجزائر. كلهم رجال ثقاة: الأوائل بفضل 
الماضي المشترك في النضال؛ والآخرين بسبب معرفتهم بقضايا الجزائر 
وواقعها. 


سي 


1 لضت ن و 1958 . 


-2 


عن التعيين يوم 05 سبتمبر 1958 . 
ڏ 0 


مرجع سابق . ص 66 . 
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٠. 171 1 ٠. 
يبي مص المحاريين الجزائريين‎ 


. رة المحاربير 1 جزائريين الذى إا 
م لذين القي عليهم القبضر 
: قدادة الأركان هيد 1957. في الوقت العادي. «يحب | 5 
ناكا 'ي ٠‏ الإستخبا ات !» أى أنهم 033 كا ا 
بار > و يجب أن يعر ضا : 


اط لامجا راك وومكن كاف القطاع» يعد بالل أن يختار بين إحالتهم 


1 ت 


العدالة أو إعدامهم؛ وهو ما توصي به «التعليمات السارية المفعول”». 
یل أن بعض هولاء الاسرى يمكن استرجاعهم» واستعادتهم لصال 
ورعندما يقرر قاد القطاع عدم إعدام العدو الذي أمسك في ا 
يلاح ن يديه بالرغم من التعليمات السارية المفعول؛ وأنه اختاره باعتباره 
8 ,سير حرا ب“ "قايل لإعادة التأهيل". ما العمل؟» هكذا تتساعل قيادة 
ا غير أن الحل منطقي: «يجب إنشاء مراكز لأسرى الحرب تبقى 
5 السلطة العسكرية» وبعيدة عن العدالة». 

بعد ثلاثة أشهرء أمضى الجنرال صلان على تعليمة داخلية تؤسس 
مراكز يطلق عليها في البداية اسم «مراكز المعتقلين العسكريين ». وهي 
رنصصة لاعتقال «المتمردين الذين ألقي عليهم القبض والسلاح بين 
5 بعد عملية «الفرز الأولي والاستغلال العملياتي». من الناحية 
القانونية» ستتم تغطية هذا الاعتقال بالإقامة الجبرية. هل هي مراكز 
مخصصة لأسرى الحرب؟ يرفض الجنرال ذلك قائلا: «يجب أن نتفق أن 
المعتقلين لا يمكن اعتبارهم أسرى حرب» ولكي يشرح كلامه جيداء يضيف 
بأن «اتفاقيات جينيف لا تنطبق عليهم»» وهو ما جعله يتراجع بعد عدة أيام 
عن التسمية التي أعطاها لهذه المراكز في تعليمته الداخلية لتصبح «المراكز 


ولكن 
فرنسا: 


| - بطاقة موجهة إلى قائد الأركان ٠‏ 20 ديسمبر 1957 . 
2 - حسب ما جاء في تعليمة مرقونة ملصقة بهذه البطاقة ٠‏ 
3 - المرجع نفسه . 

4 - تعليمة داخلية مؤرخة في 19 مارس 1958 . 
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بتقديم وتأخير فحسب, 

العسكرية للمعتقلين اياي 0 ۰ 0 العبارم 

جذريا ففي التسمية الاو | 0 على ر 

ا ین جن ميد اي دا في التسموة 
م العسكرية» مما يعني أنها مجرد مراكز يسيرها الجيش . ل 
إن صفة هؤلاء المحاربين المعتقلين يبتعد عن اتفاقيات | 

نقطتين: أن الهدف من اعتقالهم هو «استرجاعهم بواسطة تكوين 4 
مناسبة»» وهو ما تمنعه الاتفاقيات عن صفة أسير الحرب, ويبعون “ معرضي 
«للاستجواب بحثا عن المعلومات” ». ويهدف استرجاعهم» يو تمصي انرز 
بتطبيق نظام اعتقال كالذي في «مراكز الفرز والعبور الجيد ف 
59 «السكن والأفرشة ونظافة الأماكن». أما التغذية, فيجب 
بالفعل مطابقة لقيمة المنح المقدمة». كما أن الانضباط الذي يجب أن يكور 
مستمدا من النظام العسكري» يجب أن يخضع «للانشغال بمنع كل حركة أ 
كلام قد يؤول بأنه مساس بكرامة المساجين». بالإضافة إلى هدف استرجا جاع 
المحاربين الجزائريينء يتمنى الجنرال كذلك «الإنقاص» من «عدوانيتهم» 
و انهم ما داموا متأكدين بأنه سيتم إعدامهم بعد القبض اي 
فإنهم يكافحون حتى النهاية» مما يعرض القوات الفرنسية لبعض الخسائر: 
«من بين الوسائل للوصول إلى ذلك هو منح المساجين معاملة كريمة قدر 
الإمكان» واعلامهم بذلك». 


أن ((ر 


غير أن هذه التعليمة لم تحدد بشكل واضح مصير المحاربين 
الجزائريين المعتقلين» لأن الجنرال يقرر أن «الذين ارتكبوا مخالفات أو الذين 
يظهرون تطرفا قد يسيء للحالة النفسية العامة» يجب إحالتهم على العدالة؛ 
وهذا القرار يعود إلى قائد القطاع العسكري. إن هذا الاحتمال بالإحالة على 
العدالة بين أن صفة المحارب ما زالت لم تنسب للمحاربين الجزائريين» لأنهم 
ی ن 
| - تعدیل بتاريخ 23 مارس 958| , 
2 تعليمة داخلية بتاريخ 19 مارس 1958 . 


194 


إلحالة سيتم اعتقالهم تلقائيا وليس المتابعة القض.. 


طا جرا الحرب : نيه فيما عدا 
التي تكسي كا جرم 5 «فالتطرف» الذي س 
تلك الإحالة. EE‏ م E‏ 


ډه 


الات 
. أن يبرد 
e 5‏ ا 
57 زهلا فإن جاك شبان ديلماس فزير الدفاع, طلب 
مه في المحاكم العسكرية بالجزائر» في الوقت الذي آنتا فيه ررر 
لان على الورق المراكز العسكرية للاعتقال. ؛ بتسوية بالبراءة كل القضابا 
5 بررط فيها متهمون لم «تنسب إليهم ل ی ی 
AN‏ فتح أي واحد من هذه المراكز. ٠‏ ولم تظهر إلا في 
ية 1958ء حيت وجدنا في إحصائيات القوات الأرضية إشارة الى 
روك E‏ > معتكايها لالس في ری 
إن السلطة القضائية لا يتم إعلامها رسميا إلا بشكل متأخر بقرار 0 1" 
قم هنري لوبيغ» المدير الجديد للدرك والعدالة العسكرية, إلا في ا 
ول بإعلام العدالة بالتعليمة الداخلية للجنرال صلان وتعليمة جاك شبان 
ريلماس3. أما التعليمات بعدم متابعة المحاربين فلم تصل إلى المدعين 
العامين سوى في جانفي 1959ء مما تسبب في ارتفاع محسوس لحالات 
البراءة الممنوحة للمتهمين خلال هذا الشهر: بلغت حوالي 800 حالة أغلبها 
الساحق في محكمة الاستئناف بوهران حيث استفاد 504 متهم بالبراءةء فى 
حين كان عددهم في الجزائر 176» وقي قسنطينة 76 فقط. التي ظهرت مرة 
اخرى المنطقة الأكثر تمردا على القوانين والتنظيمات السارية المفعول”. 
رتأكيدا لتطبيق التعليمات الجديدة؛ كان بلغ عدد المحاربين المعتقلين في هذه 


مں محافظي 


| - تعليمة بتاريخ 10 أفريل 1958 . 

2 - جدول يبين « أعداد المعتقلين في مراكز الإقامة ومراكز الفرز والعبور » ٠‏ ولكننا نجد 
فيه كذلك أعداد المعتقلين فى مراكز الاعتقال العسكرية . 

3 - بريد موجه إلى نائب مدير القضايا الجنائية والإعفاء » بتاريخ 08 أكتوبر 1958 . 

4 - إحصائيات وضعها المدعون الثلاثة في 01 فيفري 1959 . 
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كز ازى كربة للمعتقلين ا 

امب عن عبد وك 
0 العدالة. بالفعلء فنظرا إلى أ 
المعتكلين ولم يدم إحالتهم ع 


جيل في هذه المراكز الجديدة غير كافية؛ ققد تم وضع يعض المحارر. 
الفرز والعبور ٠‏ . فحسب بطاقة مؤرخة في 17 جويلية 57 ف 


المرا 


الفاتہ 
e‏ الذين تم أسرهم قد بلغ مند ح جانفي 1959 ۰ 


محارب» وضع منهم 2800 في الإقامة الجبريهء لكن 1600 منهم و 
قن شراكز الإعتقال العسكرية» في حين وضع 1200 المتيقون فى u‏ 
الفرز والعبور' . ٍ 

وكان وصول الجنرال دو غول إلى الحكم قد أدى إلى تطبيق بعض 
القرارات التي اتخذت قبل ماي 8؛ ولكنها لم نترجم إلى قرارات ملموسة. 
وتبقى حصيلة هذه الفترة متناقضة: فحتى وان عرف مصير المحاربين الذين 
تم أسرهم تحسنا ملحوظاء فإنه يبقى متميزا بطابع غير محسوم» لأنه مرل 
بقرار قيادة القطاع التي تقرر وحدها وجهتهم. ومن جهة أخرىء فإن نسبة 
هذا التطور يثير الجدال: فقد شرع فيها قبل سقوط الجمهورية الرابعة. 
وتأخرت بسبب تغيير النظام» فهي ليست نتيجة إرادة جديدة لدى الجنرال دو 
غول؛ فهي تندرج ضمن استراتيجية عسكرية إزاء جيش التحرير الوطني. 
وليس استراتيجية سياسية تحاول أن تجري قطيعة مع السابق بإعطائهم صفة 
المحاربين. ولم قاد المراكز العسكرية للمعتقلين هذا البعد وتيدو دليلا على 
احترام أفضل للعدوء إلا بعد أن اختارت السلطة السياسية التفاوض مع جبهة 
التحرير الوطني. وتبدو القطيعة الناتجة عن تغيير النظام بشكل أوضح في 


إصلاحات العدالةء والتي تمثل لا مركزية المحاكم العسكرية في أفريل 1959 
مرحلتها الأولى. 


سل سبي 


يك 
1 - بطاقة 17 ع 1939 كول :«المتردرق الین امبرو ولدلا كن انديع >۰ 
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رتب هلقن 


u 557‏ تجديد الصلاحيات الخاصة. فكان له :لك eT‏ 
195 ,أل موريس باتين إلى الجزائر في سبتمبر 1958؛ 
إليه الجنرال بكل انتباه» حيث ان الإجراء الأول الذى E‏ 

5253 من نتائج التقرير الذي وضعه هذا يي جديدا للجنة 
i‏ غل الحقوق والحريات الفردية. وبعد فترة من الاستجابة للرأني العام 
اعادة التنظيم الخفي» > حان موعد الإصلاحات. 

لقد خصص موريس باتين جزءا أول مهما من تقريره للحديث عن 
رالتعذيب والمخالفات والإعدامات بلا محاكمة». التي يربطها بتصور 
ا رن للعدالة. فعلاء بالنسبة إليه «فالوحدات تتردد أمام التعقيدات التى 
ر ن تسام المذنبين أو المتهمين للسلطات القضائية البعيدة جداء مما 
يبعلهم يختارون إجراء الاستجوابات بنفسهم متبوعة بإعدامات مباشرة دون 
محاكمة!». فهو يجعل «مركزية العدالة» سببا للأعمال غير الشرعية؛. وهو 
تحليل غير صحيح بالنسبة للذي يعرف طريقة تفكير قيادة الأركان التى يسير 
بها الحرب: هي حرب عصبها الحقيقي البحث عن المعلومات؛ بهدف تفكيك 
هياكل العدو السياسية. فهذه الأولوية التي أعطيت للبحث عن المعلومات 


وهو رحأ له 


تجعل من الاستجواب الوقت الوحيد في هذه المواجهة مع العدو: الوقت الذي 
يمكن الحصول فيه على معلومات جوهرية» حتى وان لم يكن الاستجواب 
المصدر الوحيد» حيث يلجأ العسكريون إلى المخبرين الذي يعرف كل جهاز 
استخباراتي كيفية الحصول عليهم. وفي مثل هذه الظروف. يصبح الهدف 
الأساسي من الاستجواب الحصول على المعلومات» وليس الحصول على 
اعتراف المتهم قصد إحالته على العدالة وتسليط العقاب عليه؛ فالاعتراف 
أمر ثانوي حتى وإن كان مفيدا. وهناك مطبوعة وضعت لأجل ضابط 


| - تقرير إلى الجنرال دو غول حول المسألة الجزائرية » في سبتمبر 1958 . 
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ل هكذا بان «على ضابط الاستخبارات الذى 
الاستخبارات س ش . 
' طفا في العدالة؛ ولذلك لا يحاول إلا نادرا | 
الخصم أنه ليف و ل كلتم | 
إن. فير يطلب ببساطة هذه المعلومة أو 5 
الاعتراف. - . 5 0 


مس إن 


جو 


جبهة التحرير الوطني». الإعدام الذي يأتي بعد الاستجواب 
مشر لي دي حك حك التي يشي اميا 
ين موريس بين الذي برىة «أن اجنود يخشون أن العقودة التي سير 
المحكمة البعيدة والمكتظة تأتي متأخرة أو تكون غير كافية2». 

وحتى وان كان تفكيره غير صحيحء فإنه يقترح لا مركزية المحاك 
ا المنطقة العسكرية ليصبح عددها أربع عشرة محکی: 
بدلا من ثلاثة. فالعدالة التي تشتغل على مستوى أدنى سيجعلها أكثر برون. 
كما أن كثرة المحاكم العسكرية سيجعلها أقرب من متهميها الأوائل: الجنور. 
ا الى ورين تاشن قان ج ا العدالة العسكرية عن الجنود لب 
سمح لهم بممارسة أي مراقبة عليهم»؛ لذلك فإن محاكم عسكرية عل 
مستوى المناطق العسكرية يمكن أن تتولى بشكل أفضل مراقبة تصرفات 
العسكربين. فبعد أن اقتنع الجنرال دو غول بهذه الحججء أصدر مرسوما 
بتاريخ 07 أفريل 03 يقرر فيه لا مركزية المحاكم» وقعه مع ميشال 
دوبري. الذي أصبح وزيرا أولء وبيير غيوما وزير الجيوش وإيدموند ميشولي 
وزير العدل وجاك سوستال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول. فكل اتجاهات 
الحكومة موجودة في هذا الإصلاح. من الاتجاه الأكثر تطرفا للقمع إلى 
الاتجاه الأكثر تسامحا. 

ويحنوي المرسوم. بالفعل» على إجراءات تميل إلى منطقين 
متعاكسين: فمحكمة الاستئناف العسكريةء التي كانت مدعمة لحقوق المحكوم 


س 


٠‏ - نشرة إعلامية واتصالية لضباط المدفعية المحترفين والاحتياطيين » رقم 20 ٠‏ أفريل 
5 . 
2 > المرجع السابق . 
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ا 


ی 
ي المحكوم عليهم إلا ضمانات وهمية '». ولكن مرسوم 07 ُ8 
0 کل خاص- على 00 تدعم القمع: الأحكام E‏ 
۹ ر الجماعي ات 1 ومخالفات وجرائم المساس بالأى. 
الخارجي لبوك الهو م 0 دحڍازتهاء كلها تمت ا 
35 المجال» تعد المادة 46 الاكثر أهمية: فهي تسمح بالحكم بالا 
1 المتهمين الذين مارسوا «وظيفة السلطة أو قَيَادَة نة 
ا أشرار»؛ فمجرد تحمل المسؤولية في الصراع من أجل الاستقلان 
ريحت تعرض صاحبها للحكم بالإعدام. أما الإجراء فى حد ذاته. فلم 
.ير : فالعدالة المدنية تحتفظ بحقها في بدء القضايا والتحقيق فيهاء 
قا إلى الحكم في الجنح» في حين تحتفظ العدالة العسكرية 
باختصاصها في المخالفات التي حددتها من قبل الصلاحيات الخاصة. كن 
أن المداهمات الليلية أصبحت مسموح بها بموجب المادة 3 والإحالة 
المباشرة بموجب المواد 26 و27 و28. 

وقد دام تطبيق هذا المرسوم عدة أشهرء من ماي إلى جويلية 
لالم حكنها a a‏ 
فلم يتم تنصيبها في الواحات إلا في جويلية 1960. وقد زوّدت الجيوش 
لثلاثة البرية والبحرية والجوية هذه المحاكم بجزء من الموظفين مثل مساعدي 
كاب الضبط والكاتبات والراقنات والحجاب والسائقين والمترجمين... حيث 
موا بانتداب حوالي مائتين من أفرادهم3. كما ساهمت العدالة المدنية في 


225555955 


| - المرجع السابق . 

1 - وهو الهروب من أجل الالتحاق بجيش التحرير الوطني . 

(- حسب توزيع الموظفين المطلوب . الذي وضعته قيادة الأركان ما بين الجيوش يوم 18 
جانفي 1960 , 
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eT‏ 2 قاض الذين يشتغلون في المحاكم 
0 العدد -34 قاض- هم قضاة مدنيين - 
|196 حوالي نصف 

3 یر‎ a ET 
2 رس أو انتدبتهم إدارتهم‎ 
كر‎ e ” الحكومةء أو قاضي‎ 
ي مش الحالت ذات تبيئة هشة. فا ا للجزائر ر‎ 
ean irr 


: ابتداء ا 


كار 
صغيرا, 
وا التحقيق 


الثلائة فأعيدوا المقرات القديمة بشارع كافانياك التي كانت تشغلها 97 
العسكرية قبل 1954”. في كولومب بشارء اضطرت محكمة المرافعة إن 
تشارك مقراتها مع المحكمة العسكريةء وفي بونة (عنابة) وضعت المدكرء 
في فيلا تمت مصادرتها". لقد تحتم الأمر أن ننتظر إلى غاية صيف ووو 
لنرى تغيير النظام يعطي ثماره» ويتجسد بإصلاح الهياكل القضائية فوق 
التراب الجزائري. 


. أما قا المحاكمة 
ا لملفات المحكمة عة 


-وفي هذه الأثناع .. 

خلال هذه الأشهر المخصصة لإعادة التنظيم والتفتيش والتقارير 
وأنشاء نصوص جديدة واصلت العدالة, من جهتهاء > ممارسة المهمة التي 
أوكلتها اليها مند ثلاث سنوات» القوانين الاستتنائية. وحتى وان وجدنا حركة 
جج 


| - حسب تقارير تفتيش القاضي العا م كامادو » لسنة 1961 . 


2 - تقرير مفتشية المحكمة العسكرية لمنطقة الجزائر ء 19 جويلية 1961 . أشار السيد 
كامادو إلى تحويل المحكمة العسكرية 
العسكرية » 23 مارس 1961 . 

3 - تقرير مفتشية المحكمة العسكرية 
فيفري 1961 , 


للجزائر من قصر كارنو في رسالة إلى مديرية العدالة 


لكولومب بشار 29 مارس 1961 » وبونة (عنابة) 01 
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ا 00 

أشارت ا لعامين الثلاثة أن عدد القضايا الجارى 
اه عاد ي جوان 1958 إلى 3053 فى 
0 9!؛ فقد انقسم العدد إلى حوالي النصف. كما أن ا 
ې جونین تناقص كوك سكل ی في قرو ا 
وى |5 إلى ٠.1800‏ اما المتهمون الهاربون, فإن عددهم لم ينقص إلا بنسبة 
1 إذ انتقل من 2376 إلى 1817 في الفترة نفسها. 

إن هذا التناقص في عدد القضايا المدروسة ليس بالجديد. فق يلقت 
ا الاي في ديسمبر 1956ء حيث أحصى جان روليكي فى ذلك 
لوقت 11000 قضية. منذ ذلك التاريخ؛ ما فتئت تتناقص. فالفترة اللاحقة 
اهر ماي 1958ء لم تقم سوى بمواصلة عملية التطور التي كانت قد بدأت 
من قبل: العمليات البوليسية التي قامت بها قوات الأمن لا تؤدي دائما إلى 
فتح إجراء قضائي» وحتى هذه العمليات تناقص عددها بعد أن بلغت ذروتها 
في خلال الأشهر الأولى من سنة 1957. غير أن حركة التوقيفات لا يمكن 
أن تفسر وحدها التناقص المذهل لعدد الإجراءات القضائية الذي وصل إلى 
العدد الذي بلغه خلال سنة 1955: إنه يجب تفسيره في تغيير الاستراتيجية: 
مع تنفيد عمليات عسكرية كبيرة» بمبادرة من القائد العام للقوات في الجزائر 
الجنرال شال. بالفعل» في فيفري 1959ء أرسل ضد المجاهدين في الجبال 
القوات الخاصة الذين تم كان تدريبهم حديثاء وبدأ عملية «منظار» ضد 
منطقة القبائل من جويلية إلى أكتوبر. فقد شهدت سنة 1959ء تتفيذ عمليات 
عسكرية حقيقية فوق التراب الجزائري» التي لا تسمح بتزويد المحاكم بمتهمين 
تحاكمهم» خاصة بعد فتح مراكز الاعتقال العسكرية. 


201 


مں 


5 الأخرى ٠‏ | لسلسلة» عند ے غلق الإجراءات القضا 
من الم ية 
۾ زشاطها يتقلص٠‏ ا الي أصدري 


ترى سود دا حكم في جوان 9 إلى 7 في در ٣‏ 
6 7 عددها انقسم على أريع؛ يجب ان نعود إلى أفريل 956 
ع لاه هذا المستوى لد كما أن محاك, 
E‏ ب تتلقى إلا قليلا من الطعون: ففي الوقت الذي كار 
یا تررح في الفترة من جوان 1958 إلى ديسمبر 1959ء ما بين ن 
,900 شهرياء فإنها انتقلت من جوان 1958 إلى ديسمبر 1959ء من 503 
إلى 77 مكما. فالعدالة المدنية تراجعت كثيرا؛ فقد بلغت في نهاية 959], 
مستوى من النشاط مثيل لسنوات 1955 و1956. 

أما العدالة العسكرية» فإنها دعمت مواقعها بتحملها عددا أكبر من 
القضاياء كان يزداد يوما بعد يوم. فعلاء سمحت لا مركزية المحاكم بزيادة في 
عدد المتهمين المحالين على المحكمة العسكرية الذين بلغوا أقصى حد من 
الزيادة ابتداء من جوان 1959: فقد سلم 18,8 70 من المتهمين المحبوسين 
ا للمحاكم العسكرية في جوان 1959ء و14,5 70 في جويلية 
و17,1 % في أوت» و12 % في سبتمبرء و 16,7 في أكتوبر؛ وقد كان 
أقصى حد من قبل هو 12,7 % في مارس 1957. وتبين هذه النسب 
المئوية أن مرسوم 07 أفريل 1959 سمح للعدالة العسكرية بأن تستقبل نسبة 
أكبر من المتهمين خلال صيف وخريف 1959ء أما العدالة المدنية فإنها 
تخلصت من المتهمين المحبوسين منذ فترة طويلة. لقد أحصى المذعون 
العامّون» في المجموع» من ماي إلى ديسمبر 1959: 1780 متهما محالا 
على المحاكم العسكريةء في حين أن إحصاء قامت به مديرية العدالة 
العسكرية أعطى نسبا أكبر بكثير: من أول ماي إلى 31 ديسمبر 1959ء 
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` ا‎ e 


ف تت ا 


ای العسكرية 1267 متهما فى الجزائر. ,03» , 
يق ية ليصبح المجموح هذه المرة 15882, لى 
ر[ في ا االمةغتن العام 9 رف ٠‏ 

5 الواضح 5 : من يتلفون المعلومات اس 
55 رال العسكريةء مما جعل قيمتهم تتضاءل فى الوقن 0 
حول ا المدنية: وهكذا فإن المدعي العام لقسنطينة و : 
0 7 الأحكام التي تقدمها المحكمة العسكرية ی 0 
1 0 لاوما عن الأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية الموجودء 
i‏ كرية التابعة له. فمديرية العدالة العسكرية هي الوحيدة التى 
ف ن تقدم إحصائيات صحيحة عن الفترة ما بعد إنشاء المحاكم الجديدة. 
۾ تبرهن على أن المحاكم ما زالت مواصلة على نهجها الذي كانت تسير 
i ١‏ ررح السابقة: فإذا كانت تصدر في الفترة ما بين جانفي 1957 إلى 
1954 حوالي 492 حكماء فإنها أصدرت حوالي 400 حكم من جوان 
و19 إلى إفريل 1959ء و376 من ماي إلى 31 ديسمبر 1959-. 
ناك النسبة لا تبدو واضحة إلا في العدالة المدنيةء لأنها لا تجعل نشاط 
زودالة العسكرية تتراجع إلى مستواها في السنتين الأوليين.من الحرب. بل 
نپا تواصل في مهمتها القمعية التي أدت بها إلى محاكمة عدة مئات من 
الأشخاص شهريا . 
أما الأحكام بالإعدام فيصعب إحصاؤها. من جوان 1958 إلى 
ازيل 1959» وهي الفترة التي ما زالت فيها تقارير المدعين العامين 
صحيحة؛ تم النطق ب 1168 حكما بالإعدام» منها 212 بحضور المتهمين. 


| - « جدول إحصائي شهري للقضايا المفتوحة ضد مرتكبي العمليات الإرهابية أو 
ساعديهم أو المحرضين عليها ( ليس ضمنها قضايا القانون العام ) ٠‏ والتي توضع في 
بداية كل شهر » . 

2 - « نشاط المحاكم العسكرية في الجزائر فيما يتعلق القمع القضائي للمخالفات المرتبطة 
بلتعرد من 01 ماي إلى 31 ديسمبر 9 » » ملحق بتقرير هنري لوبيغ » مدير العدالة 
السكرية » 20 جانفي 1960 . 
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ا يفيدنا السجل الخاص بالطعون لدى 07 م 


5 أحكررة 
و عن لإحصائيات: ٠‏ گل جوا. 


سوى 1852 ا عليه بالإعدار 
الى ا 1958 ولا يحصي م خلال 


a‏ 1959 وا ا المدعين العامين: تمصن ا 


' أكثر 
n‏ يان مع بطاقة المعلومات للقوات البرية التي تحصي ؤي 


ا عليهم بالإعدام خلال 1959ء وأحد عشر حالة إعدارة 
ل ا المعلومات تبقى ناقصة جدا خلال هذه الفترة ة الطويلة زر 
ہن ران 1958 إلى ديسمبر 1959ء وهي الفترة التي تميزت بالانتظار 
والتفكير في شتغال العدالة وفي وضع هياكل جديدة؛ فهي مرحلة انتا 
نحو إعادة تشكيل تامة للإجراء القضائي مع دخول الميدان الوكلا, 
العسكربين في جوان 1958ء الذي ينهي التطور الذي أدى بالعدالة المرب 
إلى التراجع الشامل عن قمع الوطنيين الجزائريين وأنصارهم. ويبدو ا 
المعطيات ليست صحيحة:؛ لأن النظام السائد هو نظام موقت حسب ما يفير 
ذلك الجميع. وفي انتظار ذلكء فإن المحاكم واصلت مهمتها اليومية. وخير 
مثال على ذلك محكمة الجنح لمدينة تيارت. 


- في قاعات محاكم الجنح 

تابعت الاستخبارات العامة لمدينة تيارت» شرق ولاية وهران؛ 
جلسات محكمة الجنح للمدينةء من جانفي إلى جوان 1960ء قبل بداية عمل 
الوكلاء العسكريين التي أنهت اختصاص هذه المحاكم فيما يخص 


آ ل ل 
أ إحضياناتة 

نيا المدعين العامين تشمل الفترة السابقة لشهر ماي 1959 ء ثم نجد ملحق 
تقرير هنري لوبيغ (مرجع سابق) يواصل الباقي . 


- أما تقارير المدعين العامين فتحصي 296 حكما 
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| يدا عن أجواء الحمى التى تغشى المحاكمات الكبرى فى 
يي في EES mC‏ رجاه يول 


9 فإن جو مو الرتابة الذي يسود هذه المحكمة الصغيرة. والذي يمير السبع 
بير محكمة جنع جنح التي هي منتشرة فوق التراب الجزائريء ينبعث من تقارير 

تاد ات العامة. وتبدو في هذه المحكمة العمل العادي للقمع القضائى 
يه المحامون والقضاة المحليون الذين يكونون معا مجتمعا خاصا. 


9 رين المحكمة لا تتغير: : القضاة الثلاثة أنفسهم يديرون المحكمة. 
المترجم زه ؛ المحامون الثلاثه أنقسيد يتكفلون بالدفاع ع 


خلال كل هذاه الجلسات. ومما دور التعارف الموجود بين بين هؤلاء 


اعد هم 


المتهمين 
الموظفين القضائيين» فإن أحد المحامين كان قد عوض أحد القضاةء الذي 


5 فى إحدى الجلسات؛ وهي الحالة الوحيدة التي خرجت فيها المحكمة 
عن تشكيلتها الاعتيادية. 

وتجري الجلسات دائما في جو هادئ. ويسجل صاحب التقارير 
نعل متكرر أنه ليس هناك «أي حادث»» ولكنه لا يشير إلا نادرا للجمهور: 
حوالي عشرين شخصا يوم 07 جانفي 1960ء حوالي ثلاثين شخصا يوم 19 
مايء وبشكل استتنائي حضر حوالي «مائتي شخص كان أغلبهم من 
النساء» في جلسة 12 ماي التي حوكم خلالها اثنا عشر عضوا من «شبكة 
من المتمردين للدعم المعنوي والمادي»» من بينهم تسع نساء. ومن بين هؤلاء 
المتهمين الاثني عشرء ثلاثة ليس لديهم محامون. وفي الوقت الذي أطلق 
سراح أحد الرجالء حكم على الباقي بأحكام تتدرج من سنة سجن مع وقف 
التنفيذ إلى أربع سنوات ونصف سجنا وخمس سنوات حرمان من الحقوق 
المدنية. وغياب المحامين ليس استثنائياء إذ من بين 97 متهما الدين تصف 


| - هناك ثمانية محاضر محفوظة في الأرشيف الوطني . مرسوم 12 فيفري 1960 
دخل حيز التنفيذ في الفاتح جوان ٠‏ ينزع من محاكم الأحداث محاكمة المخالفات التي 
ارتكبها الوطنيون الجزائريون . 
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محاكمتهم |2 تقدموا للمحكمة دون محام. وكون | 


التقارير 59 ليس له ان في قط 
واحدة يستفيد بعضهم من مي وبعضصهم محام, تجن 

١ 0‏ أن مساعدة المحامي. وهم يعبرون عن رفضهم العدالة 7 

2 

يدخلوا لعبة الإجراءات؛ كما قد 


5 لشرعية المحكمة ل تحيزه؛ و وتحطيم ف شرعية الأحكام: 5 
ولحو 0 as‏ 
الاستعانة بمحام من تعيين المحكمة. غير أو غياب المحامي 


إمكانية 
م يجن على 
أصحابهاء اذ كانت الأحكام الصادرة ضدهم مماتلة لأحكام زملائهم الآخرين. 

بشكل عامء فيما عدا حضور الجمهور» فإن جلسة 2 ماي 960| 
تمل بشكل جيد المجموع: حوالي عشرة متهمين يَمْثُلون عموماء في قر 
اة أو عدة قضايا. لقد صنفت العدالة كمخالفات عدة أعمال الس 
للوطنيين الجزائريين: فأغلب المتهمين قاموا 0 وإيوائهم وقاموا بجمع 
التبرعات وكانوا دليلا أو عميل اتصال؛ وقام بعضهم القليل بالتجنيد للجبل أو 
كانت له مسؤولية ضمن التنظيم السياسي والإداري للجبهةء مثل هذا 
«المحافظ السياسي»؛ أو هذا «النائب السياسي لمنطقة في الجبهة». أو 
كذلك حمداني عدة» الذي حوكم بوصفه مسؤولا عن «تكوين خلية إرهابيين». 
خلال هذه الأشهر الستة الأولى من سنة 1960ء تميز عن باقي المتهمين 
قاصر في الثامنة عشر من عمره: فتقرير جلسة 21 أفريل 1960ء التي 
حوكم فيها بعض البالغين في القضية نفسهاء أشار إلى أن هذا الشاب قد 
سبق أن حوكم في محكمة الأحداث» التي كان رئيسها هو نفسه الذي يترأس 
محكمة الجنح» يساعده «مستشار بلدي مسلم» و «موظف بلدي أوروبي»؛ 
وقد سلطوا عليه أكبر عقوبة في هذه القضيةء ست سنوات سجنا. 

مقارنة مع الأحكام التي صدرت في كل الجلسات التي سجلتها هذه 
التقاريرء لقد تم معاقبة هذا الشاب بشكل متشدد جدا. فعلاء ففي أغلب 
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إلحاة ت 
< 25 جا گے الىااء 
لذي “ | 1 تغرامة اعل. 
ل وأريعين متهماء اي ما يقارب من النصف ف 00 
- 5 ر سی 
.ل نوات سجناء مصحوية في أغلبها الساحق بالحرما. 1 
إلى ۱ - 58 5 الأحكا ۱ مل مل احق هة 
لاوج كمس سيدوانبا. وصمن لقصيرة لي 
لمينية لمد* 9 ا رة كان وقف التنفيذ حاضرا 
... عه وعسرول لاد من وقف التنفيد. إن هذه ال 
المرتفعة ف الأحكام القصيرة توحي بان الأفعال المنسوية لهم والتى 0 


د لمخالفات كانت صغيرة جداء وأن الإحالة على المحكمة كانت بمثاءة 
الإنذار ٠‏ فهذا التعدد للاحكام القصيرةء وكثرة حالات وقف التنفيذ اف 
ر رمان من الحقوق المدنية كل ذلك يوحي بأن هذه الأحكام كانت ذات 
,ربع ياسي: فمحكمة الجنح لتيارت لا تقضي على أشخاص يمثلون خطرا 
على غيرهم؛ فبإصدارها أحكاما صغيرة تحاول أن تجنبهم تكرار الأعمال التى 
ى. لوطنيين الدعم المادي الذي هم بحاجة إليه؛ فالأحكام عبارة عن 
توبيخات توجهها إليهم المحكمة. أما فيما يخص الحرمان من الحقوق 
لمدنية» فالهدف منها إبعاد المتهمين الذين بدوا أكثر تحمسا للفكر الوطني 
عن إمكانية المشاركة في مشاورات سياسية تحدث في المستقبل. 

وعلى عكس مجموع» هناك عشرة متهمين الذين حوكموا هنا من 
أحل مخالفات» ولكنهم متورطون في قضايا أخرى صنفت ضمن الجرائم, 
تمت إحالتهم على المحكمة العسكرية لتيارت» بعد محاكمتهم في محكمة 
الجنح: من بينهم حمداني عدة» والذي أدى مقتله في نهاية الحرب من قبل 
المنظمة المسلحة السرية (0/85©) إلى ضجة قي الرأي العام. هذا الرجل 
الذي من أبناء المنطقةء كان قد التحق بالجبل سنة 1957 وقاد جيش 
التحرير الوطني المحلي. حكمت عليه محكمة الجنح في جانفي 1960؛ 
كلت سات سا ,وكين مراك :"حرفا من حرق الفدنية »خم بعكم 
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ظ : اة مرتين بالإعدام في جويلية وديسمبر 1960, و 
عليه ' 5 ة المتطرفة المدافعة عن الجزائر الفرنسية ع 
ل 
ب اي على محكمة كل شهر قبل أن يصحب منها مدل هذه اقاي 
كل 2 الأحكام الصادرة من أجل جنح صعيرة هَ أدت إلى اكتظاظ 
طاقة استيعابها ب 14000 مقعد كحد أقصى ن 


مجموعة من 


اه العام في فرنساء فقد كان ضمن مئات إا 


السجون التي هدحو د 
في حين اه من 1958 إلى 1962 0 المتهمون والمحكوم عليهم فى في 

أعمال التمرد » باستمرار فوق هذا العدد 3 : في جويلية 1958 كان عر 

0 ثم بدا العدد يتناقص شيئا وشيئا إلى غاية مارس 1960ء حيث بلغ 
0 ليزداد من جديد ليصل 18500 في جانفي 1962. وهكذاء أشار 
تقرير الصليب الأحمر الدولي في نوفمبر 1959 إلى أن «النقد الأساسي .. 
متعلق بالاكتظاظ في السجون. فعلا لقد بلغت هذه المؤسسات حدها الاقصى 
من قدرة استيعابهاء بل إنها تجاوزتها في بعض الأحيان مثل السجن المركزي 
للبرواقية الذي كانت قدرته القصوى 1000 سجين» وضع فيه 1496... وقد 
سجلت حالات من وباء التيفوئيد عدة مرات في بعض السجون» وبخاصة في 
السجن المركزي بلمبيز (1725 حالة) في الأوراس»»: وهو ما لم يمنع 
المحققين من أن يخلصوا في النهاية إلى «بشكل عام كانت ظروف السجن 
مقبولة'». إن الاكتظاظ في رمز النظام القمعي (السجون) حكم عليه بالعجز. 
وقد يكون هذا العامل من العوامل التي أدت إلى قرار التشاور قصد إنهاء هذا 


. (د.ت)‎ ٠ قضية حمداني عدة » منشورات مخلوفي › تيارت‎ ٠ عمار بلخوجة‎ - ١ 

2 - حسب ملاحظة حول « قمع التمرد . 

3 - إحصاء «اللمسكين ف مركز الإقامة ‏ وسراكن افر واللعرون . 6د بو هم مني 
لشمل المعتقلين والمتهمين والمحكوم عليهم في المؤسسات العقابية . وتشير إحصائيات 


موجودة في الملف نفسه أنها تخص عدد المتهمين والمحكوم عليهم « في قضايا التمرد 0 
: - تقرير نشرته جريدة لومند يوم 5)( جانفي 1960 . 


208 


را مواصلته: يوم 16 
5 پا جدوى نوفمبر 1959 ٠‏ فتح الحنرال 


.د لإعادة توجيه السياسية الجزائرية رتود 4 وعدا للجزائربي 
سس بنفریر 

غول الاختبا 
) حيث طلب منهم ديار ہیں «التقسيم» و«الفرنسة انثامة», 


المصال 
ر الجزائريين من قبل الجزائريين» مرتكزين على المساعدة الفرنسية ,: 
نيق معها ٠>‏ ولكن في انتظار هذا المنعرج الكبير. فان لر 


2 


پاد ضيفا 
تجاجات * 
ريف 1959 عودة القضابا 

ته بقيت الشبكات التي تكونت في 1957 ضد القمع يقظة. حتى 
1 . في وقت أول» عزل رابطة حقوق الإنسان ولجنة موريس 7 
وأنصارهما عندما قاموا في سبتمبر 1958ء بنشر "ملف حول التعنيب»2. 
ربمبادرة من مركز لاندي الذي يترأسه موريس باغاء والذي ينتمي إليه كل من 
کرد روا وأندري فيليب وكلود بورديء تم في جانفي 1959 ولق 
إعلامي واحتجاجي من أجل إنهاء التعذيب في الجزائر وفرنسا». أخذ 
ركلمة لوران شوارتز وايف ديشيزيل وروبرت بارا. 

يجب أن ننتظر إلى غاية جوان 1959ء عند نشر كتاب الغتغرينة 
في دار نشر مينوي ومصادرته» لتنطلق موجة جديدة من الاحتجاجات. 
فالكتاب الذي يروي عمليات التعديب التي تعرض لها بعض الطلبة 
الجزائربين في باريسء ثم يقوم باستعانة ذكريات معركة الجزائر. فالمواصلة 
بدو جليةء حتى وان كان المتهم هذه المرة هي الشرطة الباريسية وليس 
الجيش. وتشير افتتاحية لومند أمس أنه «بعد كتاب السؤال” لهنري علاق؛ 


| - Discours et messages, lome lll, avec le renouveau, Plon, Paris 
1970. p. 121. 


” وهو ملف نشرته رابطة حقوق الإنسان » ولجنة موريس أودين ولجنة المقاومة الفكرية ٠‏ 
رلجنة اليقظة الجامعية » ولجنة الإعلام والتنسيق من أجل الدفاع عن الحريات والسلم ٠‏ 
المسمى « مركز لاتدي » » مرجع سابق . 

( - جريدة لومند 22 جانفي 1959 . 
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..: هذا الكتاب الدي أشار جاك فوفي بأمر من وز 
دز 


5 5 الداخا 
( 

۱ اخفاء المعلوما 
5057 الافتتاحية بتچویں المصادرات و 3 ت: ٠‏ ونواصل الجررر, 
5 كان القصة الفظيعة ١‏ ش 
برانه من الصعب معرفة ما 7 2 الطلرة 


حتيقية أم لاء لأن التحقق من 5 العو 0# السسطوماي إن 
0 غير أن المصادرة نفسها تدعم إشهار الكتار, f‏ 
e‏ کات کرت ف ديسمير 1958 مقالات تستنكر «الحالة لزي 
رفن فيه الطلبة الجزائريون إلى مقر الشرطة». كما قام کتاب ا 
وا تناف جا ورينقل ثلاث قضصن: ذكرها لكاب الاو فالسلطان 
الحكرمية عادت إلى ردود أفعال السلطة السابقة في مواجهة الكشف ار 
لممارسات قوات الأمن؛ وكما كان يجري من قبل. فإن فتح التحقيق يبرن 
إلى الغلق المؤقت للنقاش. وبعد شهرينء قام الحكم الذي أصدره القاض 
جان باتين بانتفاء الدعوى بإنهاء القضية. فتائب رئيس المحكمة العمكي 
بقسنطينة السابق التزم بمرافعات وكيل الجمهورية لمحكمة باريس 

وبالرغم من ذلك فإن الشبكات التي تشكلت منذ معركة الجزائر قد 
تحركت فور مصادرة الكتاب: فلجنة موريس أودين المقابلة الفورية بد بين الطلبة 
الجزائريين وبين الذين يتهمونهم» في حين أن رابطة حقوق الإنسان أعلنت 
عن احتجاجيا؛ نقد تابع جيروم ليندون التحقيق الذي ندد ببطئه وكذب أن 
يكون مؤلفو كناب 'الغنغرينة" من الشيوعيين؛ فجريدة شهادات مسيدية: 
ريطت ممارسة التعذيب بمواصلة الحرب التي ستؤدي بفرنسا إلى «موتها»؛ 
وأخيرا فقد تجمع المحتجون في التعاضدية يوم 25 جوان ليطلبوا بصوت 
دانیال ميير وألفرید سوفي وأندري فيليب وغيرهم «نهاية التعذيب والسلام في 
الجزائر بواسطة التفاوض». من جهة الحكومة» وضع روجر فراي عدة 
شكاوى بالتشنيع في حق الشرطة. ٠‏ وقد ركز مركز الإعلام من أجل الدفاع 
ب ےر 
| - نشرة يومي 22/21 جوان 1959 . 


ن اذ ديسمبر 1958 , وكذلك 22/21 جوان 1959 ۰ 
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2 شه كذلك. التشا 2 : 
السلامء م على التشابه مع كتا هنرى عله 
ل علاق 


ي تحقيقا وه ذا يوق انی خم عضن شهراء ولم ,ينم م 5 
ب لإستماع الى المسؤولين عن هذا النشر من قبل القاضمى الذي يحفق 
ظ يزه القضية 4 | | 

“| ونه المواصلة أترت في الأذهان بسبب أآمال التغيير التى بعثها 
ال الخامسة. وقد عبر جيروم ليدون ناشر كتاب الغنغرينة' 
كح ١‏ الأمل» ببدء كتابه بجملة إيدمون ميشلي: «يتعلق اللأمر ها باثار 
لىة النازية». ولكن الجمهورية الخامسة لم تستحب 
الموضوعة فيهاء فلم تكن صانعة المعجزات المتوقعة. بل عاودت 


القديمة. فكتاب "الغنغرينة" بتقديمه الدلائل. كان قد سرح 


لمال 
العادات 
الاحتجاجات التي تالت دون توقف إلى غاية شهر جانفى 1960. وقد زاد 


في تأجج وهج الجدال موت عيسات إيدير ٠‏ 

زر أعلن عن وفاته الاتحاد العام للعمال الجزائريين فى نهاية شهر 
جويلية و.. هذا النقابي الذي ألقي عليه القبض في أفريل 1956. تعرض 
للاعتقال والتعذيب قبل أن يوجّه إليه الاتهام بالمساس بالامن الخارجي للدوله 
وأن يزج به في سجن بربروس في سبتمبر 1958ء حوالي سنتين بعد القبض 
عليه" . ا O E‏ مضا 
العسكرية للجزائر العاصمةء ويروي بيان الاتحاد أنه «عند خروجه من 
السجنء اختطفته السلطات العسكرية» واحتجر وعذب أبشع تعذيب». كما ندد 
البيان بعدم انسجام وجهة النظر الرسمية: «ر... لقد زعمت السلطات الفرنسية 


في البداية أنه حاول أن ينتحر» ثم بأنه تعرض لحادث»”. وأخذت المشعل 


1 - رد فعل وبيان نشرتهما جريدة لومند خلال شهري جوان وجويلية 1959 ٠‏ 

2 - حسب بيان للاتحاد العام للعمال الجزائريين > نقلته جريدة لومند يوم 31 جويلية 
9 . 

3 - ذكرته جريدة لومند يوم 01 أوت 1959 . 
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010( بالإضافة إلى النقابات الأمريكية‎ , ١ 


2 


للنقابات (AFF a ١‏ والاتحار 
: المفوضية العامة للحكومة فقد أكدنت و . _ 
النقابي السويسري. أما المفوضد فرضية الحادن. 


بد يكون عيسات إيدير قد توفي يوم 26 e‏ و عرض 
ار رز والعبور 
يئر تراتة. ولكن محاميه هنري رولين احتج على العام المتأخر ر 
التصريحات؛ بالإضافة إلى شرعية اعتقال موكله بعد أن برأته العدالة'. رى 
كان بل دولوبي قد دافع وقتاك عن فرضية الحادث التي أكدى 

لجنة الحفاظ في ديسمبر 1959. وبعد ذلك» وبعد أن تحرر من 


ضغوط 
التضامن مع الحكومة التي كانت في ورطة اعترف مؤوكدا بنفسه. : 
أبدا الحقيقة»» لان «لجنة باتين لم تستطع أن تحكم إلا بناء على تقارير 
وضعها الدرك» أي أنهم رجال كانوا تحت تصرف الجيش2». 
قادت قضية عيسات إيدير سلسلة الاحتجاجات ضد 
الشرعية إلى غاية نهاية السنةء وأضيف إليها نشر عدد من الكراس الأخضر 
للاختفاءات من قبل الأزمنة الحديثة في أكتوبر وتوقميرء في جين أن بر 
فيدال-ناكي بدأ بتحليل نظام القمع الذي تسبب في هذه الاختفا 


الأعمال غير. 


ءات» 


وتعليمة روبرت لاكوست بإنشاء مراكز الفرز والعبور 3... وقد قام الكراسان 
الأخضران للاختفاءات بإحصاء حوالي مائتي شكوى بالاختفاء مؤرخة فى 
أغلبها في سنة 1957. أما التي كانت بعد تاريخ 3 ماي 1958 فهي 
ناعم فكرة مواصلة السياسة نفسها بين الجمهوريتين الرابعة والخامسة. 


س ا 


1 > في رسالة نشريها لومند يوم 06 أوت 1959 , 
agir. Seuil, Pars,‏ 


2 - Roselyne Chenu, Paul Delouvier ol la passion d 

1994, p. 199-200. e 
2 2 دج‎ 

ْ لكراس الأخضر المفسر » ۰ ضمن شهادات ووثائق . رقم 17 » أكتوبر 1959 . 

4 00 ؛ نشرت دار الحي الكراسين مضافا إليهما مقال بيير فيدال ناكي تحت 

عنوان ' المختفين ' . 


ر الأمر كذلك بالنسبة إلى أمر كشفته مجلة شي 


ممهادات وودنق 8 


e lS oo 558 

0 يز التدريب على الحرب المدمرة - مركز جان دارك > رخا أن 
5 ' 

50-0 حل المعلوعاةة نان هناك تعذيبا بشريا ». وكما حدث فى 


حاون وزير الجيوش بددر غيوما أن يتحجج بان تضمان الثنعاتف 


6 
یات استثنائيةء هدفه من ذلك اجتناب توسيع الحدال حول مات 


فى الجزائر ادل هده الحرب. . فقد صرح «بأنه لامر 


ا مشين أن نحعل 
ا يخلنون» بالتقديم المغرض لما يدرس في مدرسة عسكرية تم حلها منذ 
51 ان استعمال التعذيب هو نظام وضعته السلطة العنكرية بوركم 
.يه»؛ قبل أن يضيف : يضيف: «إنه للأسف صحيح أن بعض التجاوزات تحدث من 
ع لاکره والتي تفسرها -دون ات تعذرها- وحشية العدو. ولكنها حالات 

وأعمال في الغالب قديمةء وقد اتخذنا في كل مره عقوبات اة @. 
فقام جورج مونتارون» مدير مجلة شهادات مسيحية بتحدي وزير الجيوش. 
برفع دعوى قضائية ا قدم معلومات كاذبة. غير أن الأخبار 
الآنية قامت بتغطية هذا الجدال الذي انطفأ مع نهاية سنة 1959. 

أما سنة 1960 فإنها كانت تتأرجح بين تعزيز التوجهات القمعية 
السابقة بخلق مناصب الوكلاء العسكريين» وبين ازدهار مسارين تميزت بهما 
إلى غاية نهاية الحرب: المظاهرات» وأعمال العنف ومحاولات قلب النظام 
من قبل المتطرفين من أنصار الجزائر الفرنسيةء ثم الجنرالات الاتقلابيين 
والمنظمة المسلحة السرية (0/4.5) التي بدأت خلال أسبوع الحواجزء البدء 
المحتشم في الربيع للمحادثات الأولى الرسمية مع الحكومة المؤقتة الجمهورية 
الجزائرية التي شكلها الوطنيون الجزائريون. 


[ - ذكرتها لومند يومي 21/20 ديسمبر 1959 . 
2 > جريدة لومند 20 ديسمبر 1959 . 
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ت 
انتصار جيش طموح 


2 فيفري 0 قطيعة مع المراسيم التي ير 
الصلاحيات الخاصة. ققد 7 بإبعاد ا 


يخلق مرسوم 
في إطار حالة الطوارئ ثم 
sS‏ و e‏ اعمال التي 
3 سند مکتف 
يقوم بها الوطنيون وأنصارهم؛ كما أدى إلى 1 للقضاة المدنيين 
للجيش لممارسة وظيفة جديدة: وكيل عسكري. هذا المرسو م الذي ا 
ريش الذي يرى فيه تجسيدا لمطالب قمعية لم تتحقق منذ عدة سنوات؛ فى 
5 رأت 5 الحكومة إجراء للصراع ضد عدم المساواة بين الوحدات؛ مما 
يشجع توجهات على المدى البعيد -كالصراع ضد المحامين- وهو رع 
في قلب الضغوطات التي تنعقد في الجزائر: القمع المتزايد تحت إمرة القيادة 
العليا التي حققت تجسيد رغباتها؟ أم اضمحلال تدريجي للنزاع» من شأنه أن 
يثير الشقاق بين الجمهورية وجيشها؟ الا يجعلنا نميل إلى الاختيار 
الأولء في حين أن السلطة السياسية تحضر للخيار الثاني. 


- في غابة القانون » إصلاح سياسي جدا 

إن مرسوم 12 فيفري 1960ء الذي تميز بتعقيد لافت يجب تجاوزه 
لكي نصل إلى كل رهاناته؛ فهو يستجيب لتطلعات السلطات العسكرية التي 
كان يجب طمأنتها بعد الإعلان عن تقرير المصيرء بتدعيم السرعة والمثالية 
والصرامة في الإجراء القضائي. فتناقضه مع تطور سياسة دو غول 
الجزائرية؛ التي تتجه نحو استشارة الجزائريين والتفاوض مع الخصم. 
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ره الجيشس 


روگ 
ل لل 9 قد لبى محلالب قديمة. E‏ 
يواكم العسكرية ف في الجزائر تم طرحها بالفعل منذ 957| )رى 
وزية وت شسدي 
لكان للد چ الوطني' . في سبتمبر 5 .:؛ نضجت الفكرة لقد ھم - 
اده 


لطت العسكرية» في أذن موريس باتين الذي كان يرى - فى 

۾ کانوا «مساندين لهدا المشروع»؛ فقث التقى بالجنرالات م<. 
e‏ رما يتبت ذلك أن قيادة الأركان حيّت. بعد بضعة أيام مر 
ته 50 فرنسا ؛ بشكل مسبق اللا مركزية التي أعادت «إلى العمل 
4 قطنا المثالية وسرعتها»» «سيكون لها تأثير بسيكولوجى فى 
وكان» الذين تقد المحاكم العسكرية جلساتها بجانبهم”. وأخيراء فان 
و كان الود في أفريل 1959ء جاء تبعا لسفر قام به وزير الجيوش 

غيوما للجزائر »؛ حيث قام بتبليغ وزيره الأول بالمطالب التي جلبِها معه: 
9 رركزية المحاكم العسكرية»» حذف محاكم الاستئناف - «اجتتابا لإعطاء 
الإحساس» بأن الإكثار من محاكم الاستئناف العسكرية تميل إلى «تنظيم 
'عدالة عجو لتم - وتعويض «العقوبات التي تسلط زمن الحرب بالعقوبات 
لطة زمن السلم*». وإذا نظرنا إلى مرسوم 07 أفريل 1959 من هذه 
فإنه لا يقوم إلا بتدعيم القمع القضائي في الاتجاه الذي أراده الجيش. 
إن رضا الأوساط العسكرية بعد اعتماد المرسوم يقدم دليلا إضافيا 
على ذلك. فمن وجهة نظرهمء يقدم المرسوم حجرا إضافيا في بناء «ألة 
الحرب المضادة للثورة» التي يرونها غير مكتملة: فالجنرال ماسو يطلب من 


الزاوية» 


| - حسب مذكرة شفوية حول سير العدالة في الجزائر ٠‏ بتاريخ 2 مارس 1957 > وبطاقة 
حول العدالة العسكرية » بتاريخ 17 أوت 1957 . 

2 - أشار إلى ذلك في التقرير إلى الجنرال دو غول حول الوضعية في الجزائر ٠‏ مرجم 
سابق . 

- بطاقة مؤرخة في 09 سبتمبر 1958 . 

4- رسالة إلى ميشال دوبري ٠‏ 21 فيفري 1959 - 
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5 ذا ١‏ 
2 برالاستعمال التام» أحكام هد لمرسوم «في انتظار التعديلار 
مرؤوسم س رمن متاسبا لمتطلبات الحرب ضد الثور لدوروي: 
اللازمة ليصبح لسر ج 
سکرو 


أ مة لدی محاكه إل 
00 إتصالات مع محافظي الحكو كم الاستئناق 
عاتتا ١‏ 5 
عاد علاهم مقا نينا وحن لجزائية» بشكل يسمح 


«باقتراحان 
للنصوص السارية المفعول». بل إنه يقترح ع لی 

وتقديم تعديلا زجية 
(اتفكد : «التفليص العاجل» «التحديدات» التي تمثلها في را 1 


العامة الموضوعة على إصدار أحكام الإعدام» وعلى الإحالة المبا: مر 
المحاكم العسكرية'. في تصور القيادة» يصبح التحقيق عير موجود, والادى 
بالإعدام تتكاثر وتنفيذها يكون فوريا. فالمذكرة التي أرسلها العقيد أرغر إل 
إيدموند ميشلي في نوفمبر 1959 تلخص ذلك بشكل جيد: ا 
طلبه «تشريعا جديدا فيما يخص الجرائم ضد أمن الدولة»ء قصد مضاءز: 
الأحكام الخاصة بهاء فهو يتمنى أن تصبح الإحالة المباشرة ممكنة «حتى 
خارج حالات التلبس»» وأن يتمكن القائد العام من إجراء فرز مسبق لطلبات 
العفو حتى «لا يتم إرسال إلى رئيس الجمهورية سوى الملفات المحكوم عليهم 
التي تكون جديرة بالعفو“ ». فاقتراح كهذا يظهر مدى طموح العسكريين الذين 
يحاولون التدخل في دراسة طلبات العفو التي يتقدم بها المحكوم عليهم 
بالإعدام» في حين أن حق طلب العفوء ذي الأصل الملكيء لا يمكن أن 
تتجسد إلا في شخص رئيس الجمهورية الذي يملك وحده السيادة الوطنية. 
وفي قمة هرم السلطةء كان الجنرال دو غول هو كذلك مساندا لهذه المطالب؛ 


حيث يرى أن «التحقيق يتطلب آجالا طويلة جدا وأن نتائجها تكون في 
الغالب مخيبة للآمال»3. 


ڪڪ بيج 
1 - مذكرة مؤرخة في 2 سبتمبر 1959 . 
۶ - مذكرة نشرها وقدمها بيير فيدال ناكي في كتابه : 


La raison d'état , Minuit, Paris 1962, 260-266. 


3 - مذكرة مؤرخة في 8 جانفي 1960 . 
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ن الإحالة المباشرة أمام المحاكم العسكرية. وهي إجرا 
6 سره م فى 
وام اللي يق غير مستمل كقواء سیب هر التلبس 


ا 
ی 


سب لكي تطبى» في حين أن العسكريين يحتفظون ا E‏ 
ادارة العدالة ١‏ 
ر تجوابهم iS‏ لعسكرية سوى 24 حالة من الغا م 
إلى [3 ديسمبر 9 . وقد كان مرسوم 12 قيفري 19600 مستحنا 
557 القيادة العسكرية في الجزائرء بإلغائه التحقيق. 


تور حول الإصلاحات 

في نوفمبر 9ء شكل إيدموند ميشلي وبيير غيوما لجنتين كلفت 
أولاهما بمهمة مراجعة نصوص القانون الجزائي المتعلق بأمن الدولة» وضمّت 
ولا من هنري لوبيغ وموريس باتين والعقيد غاردونء بالإضافة إلى أندري 
توران مدير القضايا الجنائية والعفو في وزارة العدل”. أما اللجنة الثانية فلم 
شر قرار إنشائها في الجريدة الرسمية وتبقى هوية الجنرالين اللذين يشكلانها 
مجهولة؛ أما القضاة الذين يشكلونهاء فإنهم يتمتعون بسلطة مهنية قوية: 
فبالإضافة إلى موريس باتين وأندري هولو مدير ديوان إيدموند ميشلي» فإن 
رئيسها هو شار جيرتوفيرء المدعي العام لدى محكمة الاستئناف» الذي 
شارك عقب الحرب العالمية الثانية» في معاقبة جرائم الحرب الألمانية. هذه 
اللجنة التي أطلق عليها اسم لجنة «الجيش - العدالة»» أقامت ثلاثة أسابيع 
في الجزائرء ثم رجعت منها في ديسمبر 1959 باقتراحات تلبي أغلى أمال 
القيادة العسكرية3. وقد كان المرسوم الذي ترتب عن ذلكء والذي عد 
انفجارياء قد تمت تهيئته في سرية تامة» مما تسبب في كثير من التوتر. 


أ - جدول « نشاط المحاكم العسكرية في الجزائر فيما يتعلق القمع القضائي للمخالفات 
المرتبطة بالتمرد من 01 ماي إلى 31 ديسمبر 1959 » . 

2 - قرار 18 نوفمبر 1959 . 

3 - تشكيل اللجنة وتواريخ إقامتها بالجزائر في تقرير وجه إلى رئيس الجمهورية » غير 
مورخ . وينظر كذلك : 


27 


قد حديت 5 1 الوز 5 ل 1 لقريرو يوم 
5 ہلال اجتماع» مُثل فيه الوزير لت ورئيس إل , 
20 جانفي ل : ا إيف روكا ابن 0 7 


J 
۰ ثله جان جاك بريسون . غير أن هزر‎ 
ف ب التقرير‎ ١ العا م“ والثاني : جان‎ 1: 
للجزادر . مف القضايا الجنائية والعفو وعضو اللجنة ال“‎ 
سلم لأندري تورين مدير‎ 


2 الا عا الجزء الثتالث منه يوم 22 جازو 
|“ 4 0 5 2 
والذي لم يستطع ن يطلع 


ي يومين 
3. كما أن هذا التقريرء حسب جوزيف روفان ٠.‏ مس 
2 ان هد رد J‏ 
قبل الاجتماع . كما ان ' ن¿ وزارة العدل”. و 7 
١‏ 5 بإجماع كل أعضاء ديوان وزارة ل فالتوتر الأول 
0 لعدل نفسهاء حيث شارك بع + 7 
١‏ 9 يالك a‏ 5 5 7 حيیت م رك ر . 1 4 
المرتبط بالمشروع يمزق بدلك ورر فرادها 


بعد بعضيم الآخرء الذين كانوا رافضين لمر 
فى تهيئة المرسومء وابعد بعصضهم حر 098 ت للمرسوم. کی 
شكلت مديرية العدالة العسكرية في وزارة الجيوش قطبا لمقاومة المشروع. 
فرئيسها هنري لوبيغء والذي يشارك في اللجنة المكلفة لتعديل إل ۳ 

010110 ة الدرك والعدالة العسكرية ي 
المتعلقة اشن الدولۀء تار عند رؤيته ان «مديرية الدرك وا | و 
انقرف عن التحريات واشغال اللجنة». فكتب معبرا عن احتجاجه عن التقرير 
١‏ 7 5 ص َ 2 4 0 
الذي يرى «من الضروري تسجيل فجواته والأخطاء في المعلومات »: لير 
كان نقده دقيقا جداء بل إنه يقوم بإعداد تقرير مضاد. لكنه غادر العدالة 
OURALIS, Edmond Michelet, garde des sSceaux,‏ 


9 janvicr 1959 - 24 août 1961), mémoire عل‎ 
d’Antoine Prost et Lucette Van, 1993-1994. 


Guillaume M 
ministre de la justice (0 


maîtrisc sous la dircction 
ببريسون قاضيا » ثم مكلفا‎ 
من أجل القضايا الجزائرية والقضايا الجنا‎ 
: جويلية 4 . وقد ذكر مساهمته في‎ 

-260, in De Gaulle e! le service de 


| 
تية من فيفري 1960 إلى 


|23 .مر« «les serviteurs de état‏ 
l'état, Plon, Parı1s, 1977.‏ 
2 - ينظر هذا الجزء من التقرير المحفوظ في أرشيف مديرية القضايا الجنائية والعفو » 
وكذلك المذكرة المخطوطة التي تصاحبه . 
Guillaume MOURALIS, Ednıond Michelet. garde des sce.‏ : . 
ao 1961‏ 24 - ووو | ministre de la justice (09 janvier‏ 
4 - تقرير مديرية العدالة العسكرية ضر لجنة جيرتوفير بتاريخ 20 جانفي 1960 . 
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و فيفر 1960. وقد كان لمعاكته من قيس يد رزو ٍ 
٠‏ عرية في 1 قد معش على 
: الوطنية: ر نلق خرف الاب ی ا 
ل الى الجزائر الغاضية! 55 
پر ان يتحول الذي اح 
ن 0 جيرتوفير » الخنير يفوم بحو مسل 
. اهتم التقرير «بالصفات القانوتية». اسئحااة 
ااب ا لحذلب 0 
و حو كه E‏ اند سن ت 
١ |‏ . 


1 برق الم م كما هاجم إجراء مطالبة العدالة العسكرية بالقضان 
ا ويقترح بذلك ٠‏ أن جج من جاص 576 بو 
«جرانم و لحر ه التي ت و 
الجزائر» فيما يخص العمل الإرهابى والعمل المضادة لهى»؛ وبناء عل ذلك 
فان العدالة المدنية تفقد سلطتها لف ح الإجراءات من قبل وكلاع ال 0 
ران يصبح قضاة التحقيق قادرين على التحقيق في هدم القضاياء ولن تقوم 
المحاكم الجنح بمحاكمة المخالفات . 


أوا ة 
ز رحاها ين 


إن الخيار الذي تقترحه اللجنة هو خلق 
نصب «الوكيل العسكري» يكون «قاضيا من المحكمةء أو 


5 لهذه المهمة», ويوضع «في كل قطا ع» عسكرى ؛ 


اض جد 


«يقوم بتسيير 
التحقيق القضائي فور إخباره بوجود مخالفة أو أن شخصا ما تم توقيفه. 


ويقوم بنفسه بهذا التحقيق القضائي إذا كانت القضية خطيرة». غير أ 
اللجنة التي لم تر «ممكنا... أن تشترط مبدأ أن التحقيق المسمى عملياتيا 
يجب أن تعطى له الأولويةء أو على العكس يجب أن تعطى الأولوية 
للتحقيق القضائي» . يجب على القضاة الذي تم استدعاؤهم ليكونوا وكلاء 


عسكريين أن يعملوا «بالتنسيق » مع «ضباط الاستخبارات»؛ هذا «التئعا 


ون» 
الذي 


أريد له أن يتم في جو من «الثقة». فالتحقيق العملياتي الذي يقوم به 


مسو عي ع ا 


1 - 
انظر شهادته لصندرين روليكي » > مرجع سابق ٠‏ وفي الفصل الثالث من هذا الكتاب . 
#- انظر الجزء ء الثالث من تثرير جيرتوفير . 
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ااا ن على الاستجواب أو التنقل إلى الميدان, فهو 
` . الت على معلومات من شأنها أن تساعد 
إلى الحصول من ۳ لقي 
ات تفكيك لهياكل جبهة التحرير الوطني او جيش التحرير الوطنى. م 
ر التحقيق الذي يقوم به هولاء الوكلاء العسكريون لتحت 
وسن اکل ايه مدي أو غر ارسي الذي ی ور 
1 المتهم إلى قاضي التحقيق. غير أن اللجنة ترى أنه «بصفة عار 
بحب إلغاء التحقيق القضائي». فعلاء فهي مقتنعة بحجج محدتيها ر 
مقادها أن التحقيق «بكونه طويلاء لا يقدم أي عنصر جديد», ويعترن 
أعضاء اللجنة «الأساس الوحيد يتمثل في التحقيق العملياتي» بشرط إن 
يشتمل على أي خطأ أو فجوة». فالوكيل العسكري لا يقوم إذن بتحقيق 
يشتمل على كل الضمانات التي تخولها الإجراءات القانونية» بل تحقيقا يمال 
«التحقيق المسبق»» بمساعدة الدركء وهو يستطيع أن يحيل المتهم على 
المحكمة العسكرية بالاعتماد فقط على هذا التحقيق. وتتعلق الفقرة الأخيرة من 
الاقتراحات التي اشتملها تقرير جيرتوفير «بالاختصاص القضائي للحكم» 
الذي يجب أن تعود الرئاسة فيه لقضاة مدنيين. وأخيراء يوجه التقرير سهامه 
إلى المحامين: حيث تتمنى اللجنة منع تقديم المحامين للنتائج» «الذين 
يبتكرون الحيل لعرقلة النطق بالأحكام في القضايا». ولهذا الغرضء لا يجب 
أن يتدخل المحامون أثناء تحقيق الوكيل العسكري» ولكن بعد الإحالة على 
المحكمة العسكرية فقطء من قبل أحد المحامين لدى محكمة الاستئناف التي 
يرافع فيها؛ وبذلك فإن المحامين التابعين للمحاكم في فرنسا سيتم إبعادهم. 

لقد وافق اجتماع 20 جانفي 1960 أغلب هذه الاقتراحات» حيث 
كان جان جاك دو بريسون منشغلا بقضية اختصاص المحاكم العسكرية في 
محاكمة الأحداث البالغين ما بين ست عشرة سنة وثماني عشرة سنة' 
أن اقترحها العقيد غاردون في جوان 1957ء سجلت في النسخة الأولية 


؛ ويعذ 


د ا 
1 - انظر محضر هذا الاجتماع . 
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07 أك 1959 لكن الرئيس نفسه هو الدي أبعدها أ وبعد أن اعيد 
n‏ ا بداية هذا العام 1960ء فقد وجدت مجالا لها فى 58 
المرسف' ويس مرسوم 2 فيفري وظيفة الوكيل العسكري. التى يقوم بها 
ی مدني للا ل E‏ 

5 أن يقوم خلال شير بالتحقيق حول الأشخاص الذين أوقفهم 
52 احالتهم على العدالة العسكريةء ولا يتدخل المحامون الا بعد 
5 إلطة القضائية؛ فمجال مسؤولية الوكلاء العسكريين يغطي 


والمخالفات الخاصة بالمساس بأمن الدولةء وكل جرائم الحق 


ویج 


الجيس 


ركل الجرائم 
روف الى مساعدة الثورة مباشرة أو بصفة غير مباشرة”»؛ كما 
الدولة بمسؤولية الأحدات ما بين ست عشرة وثماني عشرة سنة. 
فإن الوكيل العسكري يعمل تحت سلطة قيادة القطاع الدي وضع فيه 


وأخيراء 
استدعى للخدمة 


له في المجال القضائي. وعلى رأس هذا الهرم 
والمحامي العام العسكربيء الذين 


مدع عأم 
الوطنية» ويكون مستشارا 
الجديد هناك المدعي العام العسكري» 
يستدعيان للخدمة الوطنية كذلكء والذين يؤديان الوظيفة نفسها لدى القائد 
العام. فلم تبق إلا قضية مضاعفة الأحكام 
القامعة للمساس بأمن الدولة. وانتهت أشغالها 


التي تركت جانباء تقدرها اللجنه 
المكلفة بتعديل النصوص 

بالأمر المؤرخ في 04 جوان 1960ء حيت حدّفت التمييز بين الأمن الداخلي 
والأمن الخارجي للدولةء وقامت بوصح قائمة جديدة للجرائم التي يمكن النطق 
فيها بحكم الإعدام في حالة استعمال السلاح. بالنسبة إلى ألان نوايي 


لسن متسس م 
| - يشير هنري لوبيغ إلفى ذلك في تقريره ضد لجنة جير | 


2 - المادة 7 من المرسوم رقم 118-60 المؤرخ في 2 قيفري 1960 - 
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م الا لاحات بنصوص أكثر وضوحاء ولكنها في الان نفس : 

«ثميرت ' + اکر 
تشددا ». ا E‏ 

لقم ت اشتغال العداله في اتجاه كعمعى . حيبت تم تجسرد اقتراى 

- : تك 

: ا من 957 وتشسهد هذه الى بار 

علاقات الثقة الموجودة بين الجيش وا ا ولكن هده العا 

ما فتنت أن تدهورت بعد أن وعد الجنرال دو غول بإعطاء الجزائريين .. 

| ار 1 ا 

تقرير المصير. حتى إنه فى الوقت الدي يتم فيه التحضير لهذا المرسر 

2 م 

انغمست الجزائر فى الانشقاقات خلال أسبوع الحواجز . ج ا 

الوطنيين الجزائريين» مواجهة قوية متوقعة مع المتطرفين من أنصار الجزائر 


- إصلاح منقطع عن الواقع 

بعد الخطاب الذي ألقاه الجنرال دو غول يوم 16 سبتمبر 1959, 
والذي اقترح على الجزائريين تقرير مصيرهم. قدمت عدة اقتراحات وقف 
إطلاق النار للحكومة المؤقتة التي أنشئت منذ سنة. في الفترة ما بين سبتمير 
ونوفمبر 1959ء طلب من قيادة الاركان في الجزائر أن تنظر في «نهاية 
الأعمال الحربيةة». غير أن تشكيل اللجنتين جاء في وقت ما زالت الحكومة 
الجزائرية المؤقتة لم تعط موافقتها على البدء في المحادثات؛ ويوم 20 نوفمبر 
رفضت الحكومة هذه المحادثات بشكل غير مباشر» بتعيينها المسجونين 
الخمسة في سجن إكس ممثلين عنها من الجهة الجزائرية» وهو ما لا تستطيع 


.149-130 .م ,1966 LGDJ, Paris‏ .1789-1965 روبن'( In la sûreté de‏ -ا 
2- اقترح الإعلان ع القانون العسكري. وف ا الأحكام في حال المساس بأمن الدولةء 
واختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة « القصر من ست 

الذين قاموا بأعمال إجرامية مع أشخاص بالغين ». 
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عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة؛ 


. ية قبوله. فالتفكير في إصلاح العدالة يار 
لکوم 0 ١‏ د 
يكوك كثيرة" : 8 
ومن جهة أخرىء لم تتوقف مطالبة المتطرفين مر الأوربيين ذانة 
5 # زمر ع ارهد 
مرامة وأكثر سرعة» ثم تصاعدت مند الإعلان عن تفرير المحسير 
ار أشد المخاوف «بتخلى» السلطات الفرنسية عن الجزائر . فى ند 
نفيء طالب المجلس البلدي للجزائر الكبرى «بالمعاقبة الشديدة 


سا2 


فى سباق هه 


اه 


r 


53 
مين الذين يضعون انفسهم خارج العدالة بارتكابهم جرائم لا إنسائبة». 
0 ته احتج جان جاك سوزينيء الذي كان يتحدث باسم جمعية الطلبة 
ومن + يه الطل 
الجزائريين» ضد الأحكام القضائية الضعيفة؛ بحجة أنه «فى زمن الحرب 
الثورية» ليس الا العقاب الفوري الذي يجدي نفعا». ويهدد: «لقد طفح الكيل. 
5 الوطنيون ينظرون مكتوفي الأيدي'». إن استمرار هذا الضغط هو 
الذى شجع غا إصلاح العدالة في اتحاه قمعي . من هده الوجية. يبلكو 
مشروع لجنة جيرتوفير مناسبا من الناحية السياسية: فهو يملك مزية إعادة 
ية الأوساط المتطرفة وأوساط العسكريين في الحكومةء بعد الزعزعة التى 
ولم يتردد الجنرال ماسوء يومين قبل اجتماع دراسه «تقرير 

جيرتوفير »» عن التصريح لجريدة ألمانية بانزعاجه» مما جعل رد فعل الجنرال 
دو غول فوريا بعزله عن منصبه؛ في حين أن المبادئ الكبرى لمشروع لجنة 
«الجيش - العدالة» تم الإعلان عنها في الوقت نفسه الذي تم فيه تحويل 
الجنرال ماسوء على إثر اجتماع في الإيليزي تم خلالها دراسة مسالتين 
مرتبطتين”؛ إذا كان تحويل الجنرال ماسو من منصبه سيؤدي إلى إثارة 
النعرات» فإن الإعلان عن تشديد القمع القضائي على الوطنيين سيؤدي على 


| - جان جاك سوزيني والمجلس البلدي للجزائر الكبرى ذكرتهما حريدة لومند بتاريخ 1/10 ! 
جانفي 1960 . 
2 - حسب جريدة لومند 25/24 جانفي 1960 ٠‏ 
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5 م وان يحدث ما كان متوقعاء إذ شر إ٠‏ . 

لمكس إلى تهدثتها. فى ر ا لمتطرفون ر 
مطاهرات ضد السلطة الفرنسية يوم 24 جانفيء ووضعوا الح 
الجزائر هر e‏ جر 
:اثر العاصمة لمدة أسبوع؛ فإن خلق منص 

ر ین كان بإمكانه من تهدئة احتجاجات الذين يواصلون التو 

٠‏ أ انفتاح فى اتجاه الاستقلاليين. 

المحضء ويرفضون أي انفتاح في انم 

وأخيراء فإن مرسوم 12 فيفري 1960 يتزامن مع إ 


و ب 
قمعي 


عادو توجيه القمم 
القضائيء الذي يدل عليه تعيين مدع عام للجزائر العاصمة: روبرت شمرلو 
فضل ممثل لتصور إيدموند ميشلي وزير العدل» ومنفتح لفكرة التفاوض 
8 التحرير الوطني» أكثر من سابقه أندري روكا. إن موقف روكا خلال 
أسبوع الحواجزء حتى وإن لم يكن السبب في استبدالهء الذي كان مبرمجا من 
قبل» فإنه يبين الذهنية التي مارس بها وظيفته: فقد رفض أن يلقي القبض 
على ألان سيرنيي» في حركة فيها كثير من التحدي للسلطة. وقد كان رويرت 
شميلك يشغل منصب مدير القضايا المدنية والختم في وزارة العدل منذ مارس 
9 كان عمره خمسا وأربعين سنة» اشتغل في مدينة بوفي وبوردو, وقد 
كان في 1945 تابعا لمحافظة القضايا الألمانية والنمساويةء ثم لقيادة أركان 
القوات الفرنسية في ألمانياء مما جعله يتعود على الأوساط العسكرية 
الفرنسية. كما أن المسرح الجزائري ليس غريبا عنه كذلكء إذ زارها بوصفه 
عضوا في لجنة مراقبة العمليات الانتخابية في 1959ء قبل أن يشارك يوم 
0 جانفي 1960 في اجتماع دراسة تقرير شارل جيرتوفير”. ولكن الوضعية 
السياسية تبقى حرجة جدا إلى درجة أن الجنرال دو غول قام باستقباله قبل 
سفره إلى الجزائر: فقد صرح له قائلا «إنك خبير بالوضعيات التطورية» 


| -نشرت سيرته الذاتية في جريدة لومند 


: يوم 04 فيفري 1960 : 
2 - يذكر محضر هذا الاجتماع 


إلى حضوره . 
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إلى أسوله التي تعود إلى منطقة ألزاس لوران . بعد 


5 الإعس 

١‏ أ أى كك 
7 ا من المهم ان يكون على رأس العدالة فى الجزائر eb‏ 
a‏ .. السياسية الجزائرية. ومثلما اناا 
1 نيه تعيدر 8 0 فى خريف 6 وف 


1958, يحمل تعيين مدع عام للجزائر العاصمة دلالة سياسية ق 


په أخره وضع بعد وات قصير بعد فلك بول بزو ٠‏ وكيل الجميو, 
0 - للجزائر زر العاصمةء على راس محكمة الاستثناف لقسنطيتة. 


ريه 


٠‏ فى حين 
تي المد 5 العام بيرتران في وهران” . 
ومسل روبرت شميلك إلى الجزائر يوم 10 فيفري 1960. 
57 51 المواجهة العنيفة التي كانت دائرة بين بين المتطرفين a‏ 


بولا, فقد قام الوزير إيدموند ميشلي نفسه بتتصيب المدعي العام الجديد. لكن 
اشن إدى محكمة الجزائر قاطعوا كلهم الحفل. استجابة لنداء نقابتهم. 

زي المحامين موريس لاكييرء أخو ريمون لاكيير الذي كان رئيسا سابقا 
لمجلس الجزائري وعلى رأس المطالبين بتنفيذ الأحكام بالإعدام سنة 1956, 
د أن يحتج على المذكرة بالقبض الصادرة في حق محاميين من المتطرفين 
جاك لاكيير وهو ابنه» والأستاذ تراب. وقد واجههم روبرت شميلك بخطاب 
فيه كثير من العزم: فقد أكد «... أن عمل العدالة سيتم بصراحة ضد كل من 
ساهم عمليا في تحضير العصيان» أو إدارته وفي إنجازه» مشيرا بشكل 
خاص إلى الدين يسميهم «المثيرين للشغب الحقيقيينء المحرّضين. 


| - لقاء أشارت إليه جريدة لومند ليوم 04 فيفري 1960 › كما أشار إليه روبرت شميلك 
خلال ملتقى غير المنشور 'يدومند ميشلي أو الوفاء في السياسة ' ذكره غيوم موراليس فى 
سر الليسانين ؛ مرجع سابق » ص 78 . ريما في هذا التلميح إشارة إلى أن منطقة ألزاس 
لرران كانت: أكثر .معاناة هن لاستعمان. لدان .باغتيازها متطقة حدودية متاكنة لألمانيا 
المترجم) . 
2 - د - 008 
سهد على تعيين بول بيزو مذكرة موجهة إلى المراقب المالى بتاريخ 21 نوفمبر 
0 . 
3 ال ا 
كر حفل تنصيب روبرت شميلك في جريدة لومند يوم 11 فيفري 1960 . 
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5527 المسيرين. وكذلك الذين ساعدوهم وهم على دراية تام بالعواي , 
وقد اعطى وك قتا أضول لهذه القضية أكثر من الإعلان عت الإجراءان الحورر. 
وم جلا ل اك عامط وو رب يا 

الاعلان ار «الحكومة... ستشرع ابتداء من الغد... بصمان عمل 0 
7 فعالية اها ستكون أكثر سرعة». جاء كلامه هذا يومين قبل توقي 


مرسوم 13 فيفري 1960ء الذي كان يعلم محنواه. كان بإمكانه أن 


تفاصيل 0 
الوقت الذي تتعرض أعمال ١‏ ا 5 دالت هل من المفيد | چ 
فى ات ت الرطترده طنيين الجزائريين ومن يساعدهم؟ ٠‏ في الحقيقة ب 


| 


- 


ي 


شىء اع أن تستعمل فى المستقبل هذا الإجراء الجديد ضد المتطرفين: 
فعلاء حتى وان كان اختصاص الوكلاء العسكريين في القضايا «المضارء 
للزرهاب» قد أبعد - بالرغم من محاولات أندري هولو ٠‏ مدير الديوان د في وزارة 
العدلء الذي كان مؤيدا ليده الفكرة - فإنه يمكن التراجع عن ذلك بإجراء 
تعديل: لمرو من حهة أخرف: فإن قدوم الوكلاء العسكريين سيسمح 
بإعفاء العدالة المدنية من القضايا التي تورط فيها الوطنيون الجزائرية» مما 
سيمكنيا من تجنيد كل وسائلها لقمع المتطرفين من أنصار الجزائر الفرنسية. 
وبشكل أصبح عاديا بالنسبة إلى هذه الحقبة الجزائرية من تاريخ 
فرنساء خضع القانون للاعتيارات السياسية: مضاعفة قمع الوطنيين في 
الوقت الذي ما زال فيه مبدأ المحادئات لم يرست فى أذهان الأطراف 
المتصارعة؛ طمأنة واثارة ة السكان والجيش الذين يشكون في نوايا السلطة فى 
باريس؛ واحياء الثقة لديهم والمحافظة عليها. في حين أن تغيير وجهة القمع 
نحو المتطرفين. اللين تحركت تورتهم في هذا الشتاء. لم تؤخذ بعين الاعتبار 


جج 
| - حسب راي ا 


1 7 كري 5 حارس الشرعيه ٢‏ 
لقد قدمت تعليمة وزارة الجيون . | 


قرإءتان لنص واحد 
فالوزير يضه نفسه ة في التفكير نفسه الدع ي شى عليه ی . 
مان "نه ١‏ 0 1 
تزيره باقتراحه لا مركزية لمحاكم العسكرية: كع ا اع چ 
الكفاح 3 ممارسة الجيش لعدالة «فردية». و«خاصةي. 1 


Ee . «موازیه»‎ ١ 
مكان عدالة الدولة. وكان إدراج هده التعليمة المؤرخة فى })0 جرا‎ 
ء العسك‎ ١ دا‎ 
ا لوكلا 1 زیین ۰ معيرا ع ال مسر‎ 
للمساس بالنضاد‎ N 0 جية 5 المعاقية ل القانونية‎ 
العام فى الا ». فالوكيل العسكري يحسد في الان تفه «احترام الحريات‎ 
الفردية». والمعاقبة «السريعة والمثالية» للوطنيين؛: فمن هنا فصاعدا. احترام‎ 
القانون وفعالية القمع ع يسيران جنبا الى جنب.‎ 
زر‎ e إن الترتيبات المتعلقة الدي يقوم به‎ 


ليام بيدا الت بيدأ من «اليوم الدي تم فيه توقيف ا وحرد من 


| - تعليمة من وزارة الجيوش من أجل تطلبيق المرسوم 118-۸0 انمؤرخ س 1 5 
E 9 17 3 |960‏ 


ن 1960 
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أ». وقد حددت نقطة الانطلاق هذه «من أجل حماية» | 
حريته ». 
| يه اذا كانت تريد أ 
الل في تار أث السلطات العسكرد درد 


ل تری الاش ٠‏ 

انين أوقفهم يحاكمون من قبل المحاكم العسكريةء فيجب أن رن 7 
عكري بتوقيفهم في أقرب الآجال 0 بده تحقيقه. بل بر 
المرسوم يفرض على «كل سلطة» لها دراية بعملية توقيف بأن تخبر الوكيل 
امكف «في أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ساعة2 

ومن ججهة اکر فإنه لا يمكن درد فن ایی إلا و ری ر 
استثتائيةء إذا كانت الظروف الجغرافية والعملياتية تعرقل القضية > یق 
قائد الناحية الوحيد الذي يمكن أن يقرر هذا التمديد بعد استشارة المحامي 
العام الذي يساعده. غير أن هذا القازك ييقى, ا 
وزارة الخوش أن الوكيل العسكري لا يمكن أن يتدخل بعد مضي الشير. 


:"أن يقتضر"' ' على تحويل الملف» إلى قاضي التحقيق العسكري 
الذي سيقوم بذلك بتحقيق كلاسيكى # ٠‏ فهو الإجراء الجديد يريد أن يكون أسرع 
إجراء ممكن: فهناك شهرء واستثنائيا شهران» بين توقيف الشخص وبين 
إحالته أمام المحكمة. فهي تفترض تعاونا بين قائد القطاع العسكري 0 
بالتحقيق العملياتي والوكيل العسكري: فقائد 0 0 
المعلومات» وينسقهاء ويعيد توزيعها بالعمل الوثيق e‏ 
العسكري3 ». أما فيما يخص «الاستغلال E‏ فيجب أن تكون 
«مقتصرة ة بشكل صارم لمتطلبات العمل العسكري 
التشاور بين قائد القطاع والوكيل العسكري». 
20011 

| - الفقرة 28 من التعليمة . 


2" الغانة ين ار ٠‏ وأعيدت في الفقرة 61 من التعليمة . 
3 - الفقرة 9 من التعليمة 1 


». وهنا أيضا «يجب 


4 - الفقرة 30 من التعليمة . 


وقد أشارت الفقرة 27 كذلك إلى أن الوكيل العسكري يجب أن 
ينهي تحقيقه في 


مدة شهر . 
5 - الفقرة 63 من التعليمة . 
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ظ بالأشخا ا 7 على ضرورة 
EE N.‏ كنز 


5 9 
ا ۶ ص هي ص 5 آ. 7و بجا 5 || 
gy‏ بيع ا ربعا 
و عمل" 1 و 0 بي 3 < 
لطا 1 ي» خلال فترة لا يجب ١‏ س : يجا يفوم به 
0 ع العسكر: اسار الشهر؛ بعد هذا إن 


1 الوزير الأول «بأن على الوكيل العسكرى أن يقتصر رال بال 
ا 5 > “مر بالإحالة 

5 ع التحقيى العسكري ». وقد قام يول دولوفيي بنشر ال د 
:ى٠‏ العام“ ؛ساء الث وز ١‏ 

ل المفتشين العامين ورؤساء الشرطة ونوابهم ندم 20 ماي 1960 , ¡ 


3 ا . 22 3 5 ي 
يون طلب الجنرال كريبان خليفة الجنرال شال من كل مرووري 595 
على كل المستود إلى > محرت اقطاع, السكري يم نري ا 


اا د تلك الأحيانء أعاد ميشال د 


وبري التذكير بتعليماته: مؤكدا 
5 أنه «يريد أن يسجل أن الحكومة» في الوقت الذي تم فيه تنصيب هياكل 


تضائية في الجزائرء تضمن قمعا أعالا بصفة شرعية لجرائم التمرد, تولى 
أسية خاصة إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يتماشى مع معاملة إنسانية 
لأشخاص الموقوفين» الاختفاء التام للجوءء خلال الاستجواب, 0 
لقمعية الجسدية» مهما كان نوعها»”. لكن هذه التعليمة لم يتم توزيعها من 
تبل الجنرال كريبان على قادة الجيوش في الجزائر ووهران وقسنطينة الا بعد 
خسة أشهرء يوم 30 نوفمبر 41960. إن هذا التكرار من ميشال 0 
لتعليماته في فترة شهرء وتردد الجنرال كريبان في توزيعها تبين أن التأويل 
الحكومي يصطدم بمقاومات. في الحقيقة» تقوم السلطات العسكرية بقراءة 


ثانية لكل النص. 
جت ت ا 
| د تاية 2 
تعليمة موجهه إلى بول دولوقيي وايدموند ميشلي وببير شاتولي وبيير ميسمير › 17 
ماي 1960 , 
2 


حسب رسالة من بول دولوفيي أرسل معها تعليمة الوزير الأول بتاريخ 20 ماي 1960ء 
ك مذكرة الجنرال كريبان بتاريخ 29 جوان 1960 . 

3 - رسالة إلى بول دولوفيي » 20 جوان 1960 . 

“- نسالة من الجنرال كريبان بتاريخ 23 نوفمير 1960 . 
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بلغو 
-_ فان التعليمة 58 ا المدعي العام . : ا 
قد 


ت الوكلا, 
العسكريين «لم يكتفوا بتقديم معارقهم التقنية للكيادة. بل وص يرهم کذلل 


ا 100 يقبلوا أي عمل (عدالة سريعة» إجراء غير صحيح ا 
معاملة مهينة للمساجين أو السكان المدنيين) يكون مخالفا للقواني. 

الإنسانية '». لكن بقية النص تخالف هذا القول: : «... يجب أن يعرفوا کذللی 

لسلطة م | وسيكو 

أنهم عسكريون خاضعون القياد: لأعلى. 9 ن من الخطأ الفار 
17 اق بعتبروا أنفسهه اعا لسلطة موازية. و ضوع ت بجانب ل 
لمراقبته أو التحكم في نشاطه». إن الإشارة e‏ الذي يقدمد 
العسكرية بضمانه بإعطائها قيمة أخلاقية وشرعية» ولكنه لا يملك أية سل 


٠. 
ان‎ 
جو ل‎ 


التى تم لها : فعلاء احتراما لرغبة الحكومهةء وضحت تدخلء | 


على الضباط الذين لا يجب أن يحاول «مراقبتهم» ولا «التحكم فيهم». 

إن هذه الطريقة في التفكير يستلزم أن تحقيق الوكيل العسكري ر 
يمكن أن تتم في الوقت نفسه مع التحقيق العملياتي. فعلاء بالنسبة إلى 
المدعي العام مالافال «فإن المزج بين التحقيق العملياتي والتحقيق القضائي» 
ليس الا «النقطة الحساسة» من تعليمته3. وقد ذكر بذلك بأن وزارة الجيوش 
أمرت بأن يتم التحقيقان معاء ولكنه اعترض قائلا: «بأن التحقيق العملياتي 
والتحقيق القضائي لا يستجيبان لنفس المبادئ». ويذكر بأن «التحقيق 
العملياتي يهدف إلى الحصول في أقرب وقت ممكن على عناصر تسمح له 
بالتخطيط لعمليات مثمرة». غير أن القاضي يكون دائما سببا في تضييع 


سس 


| - الفقرة 07 من « التعليمة العامة حول عمل المحامين العامين والوكلاء العسكريين » 
وقعها المدعي العام العسكري مالافال» يوم 02 جوان 1961 . 

2 - الفقرة 5 من التعليمة . 

3 - المرجع نفسه » الفقرة 09 . 
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تە»: «قبعض ١‏ 3 
5 ريمماطااته « بعض الساعات من ال a‏ 
ال ۰ ا 1 3 لمل اهم . 


زک من 0 ا ل خرن دة 6 : 
| 3 ويجب |.. 
التفاصيل کل مضبوط. ويوصع مه 52 
ا 
ع ا 
35 ا. ويكرر الجزء المتبقي من النص الذي 


5 أن يترا قر 5 ضابط الاستخبارات» الذي يقود «التحقية اسای 0 


: بل انه يذهب | 2 
بي راحته وفي هدوء۰ إلى حد التصريح «انه مس ٠‏ أن في 
بي الحالات أن يقوم ضابط الاستخبارات والوكيل... فى ا 


برقل أحدهما الآخر”». ويستنتج بشكل منطقي „ «أن ا العمليان. 
ټل 1 6 القضات ” « ¢ تم يسرح كيف يتكاملان واقعيا: 


الاستجواب» ٠ ٠‏ فقد 
: «ففي الوقت . 
روب فيه ضابط الاستخبارات الشهود والمتهمين يمكن [للوكيل العسكري] 
رلا أن يأمر بتشريح جثة الضحيةء والبحث عن البصمات على السلاء. 
الخأ». 

إن هذه الوضعية تطرح مشكلا: فأسبقية التحقيق العملياتى على 
لتحقيق القضائي تؤدي إلى أن الوكيل العسكري لا يتم إعلامه بالتوقيفات 
ومياء وهذا يستلزم أنه لا يستطيع أن يشرع فورا في تحقيقه. في حين أن أجل 
لشهر الذي يملكه قصير جدا. ويكون الحل بإطالة هذه المدة إلى الحد 
القصى» بالتحجج بتأخر بداية التحقيق. ويشير المدعي العام العسكري 
مالافال إلى أن «الممارسة أظهرت في هذا المجال كثيرا من النقائص”». 


| - المرجع نفسه » الفقرة 11 . 
#- المرجع نفسه » الفقرة 12 . 
د > المرجع نفسه . الفقرة 13 . 
4- المرجع نفسه » الفقرة 16 . 
3 - المرجع نفسه » الفقرة 117 . 
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ر التاويل الذي يفضله: يبدأ التحقية سير 
ويبرر ۰ توقيفه- مما يجعل الموة 3 
الوكيل العسكري -وليس يوم دو "وكين تحت 
السلطات العسكرية لفترة يحددون هم ودوں أيه مراقبة. وهو يرتكز 

كمة الاستتناف» التي أصدرت قرارا 0 14 
57 بهذا التأويل درجة حث مرؤوسيه السعي الحثين 1 اا 
عليه: فهو يوصيهم بن جيل «التاريخ الذي وصع المتهم تحت 2 


59 0 
«والسهرء ؤ في الدرجة الثانية» على ألا تتجاوز الفترة الزمنية التي تفر 
قيف المتهم وتقديمه أمامهم» حدود المعقول». فهو يخشى «بأن تجار 
فى هذا المحال» يتسبب «في تراجع المحكمة العليا أ 4 


على كل حال» يمكن ترك الوقت اللازم للوكيل ير 
الأدلة ضد الأشخاص الموقوفين بالبدء بالجهة الثانية من الآجال: و 


بتوسيع إمكانيات تمديدها. وهنا كذلك» تبت محكمة الاستئناف تشريعا 


مصلحة الجيش في قرار بتاريخ 16 مارس 1961 م اماف شار 
القائد ليس مجبرا على تبرير قراراته بتمديد التحقيقات بشكل محدد. فحس 
المدعي العام مالافال تكفي صيغة غامضةء مثل: «نظرا إلى أن فى هز, 
القضية ظروفا استثنائية عرقلت سير التحقيق...2». بل إنه ينصح بعدم 
تفصيل هذه الظروفء ذلك أنه «قد نجبر في هذه الحال على إجبار محكمة 
الاستئتاف على ممارسة الرقابة». . بتعبير آخرء ما دامت تكتفي بتبرير عام 
فإنه من الخطير تفصيل الظروف التي كانت وراء تمديد التحقيق» مما 
يعطيها فرصة للتأكد من هذه الظروفء وربما رفضها. 


بصعي ا ع ع ب ا ا 
1 - المرجع نفسه » الفقرة 120 
2 - المرجع نفسه , الفقرة 125 
3 - المرجع نفسه » الفقرة 126 . 
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ن السلطات العسكرية إلى تطر 
فالوكيل العسكر: E‏ 

.. مناسسبة لهم: كور يح ار ا ١‏ 
اق قلة ضباط الاستخيا.! لح امتطليان , 
ماه بعدم عر باص 2١‏ ستخبارات و E‏ 
لکا ' : : م جحل يون رو 

جح ايام اضرع E‏ س 
ا الوكيل العسكرى آلة ر 0-5 بير 
بيه وبذلك يصح ر ي اله للقمع القضان. ا ٠‏ 
تیف 7 لعا ١‏ 5 َي سريع. ك حفريفة 
وبي ينظر بها المدعي العام العسكري مالافال إلى «المت 


! بعه القضانية» 
ة» معبرة عن ذلك ١‏ 
لمد : 
يمرب المدمرة 


حمسن a‏ ني ليست إلا نوعا من 
زروركةء وايعود 3 القيادة استعمالهاء وتنسيقها مع الوسائل العسكرية 8 
بل فعالية أكثر > 

إن هذه القراءة المزدوجة لمرسوم 12 فيفري 1960 تعد نموذجا من 
النقاش القانوني» ملوية عنق القانون الذي تعرض لتاريلات منتاقضة يماما 
بن أجل تغطية الرهانات التي تتجاوز المجال التقني لتفسير النص من أجل 
ن قبل المحترفين: فالحجج المقدمة التي تختلف حول بداية تحقيق 
بوكيل السكري» كانت شاقة من حيث تقنيتهاء غامضة في لغتها. ثقيلة 
لتراءة على غير المختصء ولكنها تملك ضمنيا رهانات سياسية أساسية؛ 
ذلك فإن تحليلها ضروريء وإن بدا للوهلة الأولى شاقاء إن لم نقل مزعجا أو 
فظا. فالأمر يتعلق بالحفاظ على قاتون يضمن احترام الإنسان في شخصه 
-أي قانون يمنع بشكل فعَال التعذيب والإعدام بلا محاكمة- ومن وراء ذلك 
فإن الديمقراطية نفسهاء المؤسسة على هذا الاحترام وعلى مراقبة السلطة 
السياسية لقوى النظام التي يجب أن يندرج عملها في إطار قانونيء أصبحت 
مهددة. فالجيش باعتراضه على التأويل الحكومي للمرسوم؛ يحرر نفسه من 
السلطة الباريسية. ولم يجد القضاة الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية بِدَا 
فل :أن نا أنفسهم في خدمة الجيش. 


مسج و ب ب شر ا ا ا ا 


أ - المرجع نفسه » الفقرة 14 . 
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- المدني في خدمة العسكري | 
من أجل تغطية وظيفة المدعي العام العسكري والوكيل 

4 ١) تطلب الأمر تجنيدا دائما لمئات القضاة المدنيين:‎ e 
دن والقغرات: النفنة و فترة التجنيد المحدر.‎ 
1 0 لاتمديدء فإن الاستدعاء الناتج عن مرسوم 12 فيفري‎ 
1 المجموع 31 قاض و33 محضر عدالة. أي قضاة شباب تخرجر)‎ 
المركز الوطني للدراسات القضائيةء الذي خلفه حاليا المدرسء ا‎ 
لاء“‎ 

وقد أصبح عدد هولاء القضاة في الجزائر مساويا لعددهم في فر 
شيئا فشيئاء ولكن العدالة في الجزائر كانت أقل تعدادا من نظيرتها فى ت 
مما اضطر إلى بذل مجهود أكبر في التوظيف. وقد ظهر فيها تخوف كبير 
بأن يؤدي استدعاء القضاة للخدمة العسكرية إلى تفريغ الهياكل القضائية 
المدنية لصالح الهياكل العسكرية: فرئيس المحكمة العليا بعنابة يحتج على 
استدعاء قاض باعتياره «إرباكا خطيرا في خدمة محكمته الدئ شک و من كر 
أعبائها حتى عندما تشتغل بكامل قضاتهاة3 »» ودعمه في ذلك الرئيس الأول 
لمحكمة الاستئناف بقسنطينة» هنري دوبليء الذي أنذر حافظ الأختام بالنقص 
الدائم للقضاة في نطاق اختصاصه: «انه ينقصه الربعة »۰ وقد وصل 
«النقص الخطير كذلك إلى المحاكم في فرنساء بسبب المرسوم... متعلقا 


|| آ# ل ل 

| - تقترح مذكرة مؤرخة في 06 ماي 1960 استدعاء 159 قاضيا . وفی 15 نوفمبر 

0 أحصى جدول للقضاة ة المدنيين الذين ينشطون في إطار العدالة العسكرية 107 قضاة 
تم أستد عاؤهم للخدمة العسكرية »> بصفة مد عين عامين عسكريين. أو وكلاء عسكريين أو 

نواب . أما الجدول الذي ي وضع في 08 فيفري 2 . فيحصي 139 قاضيا . 


2 - تكرير حول نشاط الوكلاء العسكريين كتبه المدعي العام العسكري جونكيير › بتاريخ 
7 جوان 1962 . 


3 ” رسالة من رئيس المحكمة العليا بعنابة » بتاريخ خ 22 مارس 0 . 
4 رسالة مؤرخة في 25 مارس 1960 . 
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. روان العسكريين والوكلاء العسي 
لمعيل العام 5 لضس». لک الم: 
۔ لاو عددا كافيا بحيث Y‏ يؤدر ذلاو ا س سمران ۾ فى - 
نلك ليها لل تال |“ 1 رخسي 
5 5 5 5 ا هذ ر 1 5 
ارت 5 | لعفيه. e‏ 
الوحيا. ثرت في تطبيق المرسوم. بالإضافة إلى ا 
بي ووضعيتهم العائلية. في المجموع تمت ا «عدم انقزر 
الا اخ تراه الور وزو به 
ا خ. حدندك شا 5 قفص د 
لجنه ترأسها من جديد سارل جيرتوفير. قصد ر 
حل ۲ 


E 


يكوك 


١ .‏ ةَ التضائة كمه 2 يار ار . 
عازف للمماره سة لقضائية تحت سلطة القيادة | 20 ال سیم 
ا لعسكرر في | زان - 
وتبرد شهادة وكيل عسكري سابق الظروف التى و 
ا فقت مارتزلوف كان قاضيا 50-6 لم یي ها 
ك ذال الع و 
منص 


0 0-0-0-5 . مدىنة 0 م 4 
5 التحقيق في مدينة ليون رقت باون اولادء وكان قد یړ . 
ا 1 
برا 9 ٠.‏ 

ضيه 00 لة: حيت قام بالإقرا 
مقت عن القسين كارترون ومانيين» الذين كانا متَهِمَيْن بالا 0 

8 میں بالمساس بالامر 
الخارجي للدولة» بمساعدتهم جبهة التحرير الوطنى, وقد اعترضت ١‏ 
ب هذا القرار » وطعنت فيه ؛ وفي الأخير كارترون هو وحده الذي | 

و دي استفاد 


دو في أكتوبر 8 ]| مما أثار عضب روؤسا 


من الإفراج المؤقت”. وقد مارس روبرت مارتزلوف وظيفته كوكيل عسكرى, 
بعد أن جدد 0 من 4 ماي 1960 إلى 17 أفريل 2ه برتبة 0 
وك بلك 0 أعلى هرم السلطة ٠‏ تسند الوظائف إلى قضاة كانوا 
يشغلون في الحياة المدنية مناصب عليا : من ذلك . فإن المدعى العام 
السكري 0 القائد العام ٠.‏ احتله على التوالي ا ا 0 
مالافال » وأمين عام للمحكمة العامة لدى محكمة الاستثناف ٠‏ الأمين العام 


| - مذكرة د 

: مذكرة موجهة إلى مدير القضايا الجنائية والعفو ٠‏ بتاريخ 09 جوان 1960 . 

قي و إصلاح العدالة العسكرية في الجزائر > بتاريخ 6 ماي 1960 . 
ينظر جريدة لومند بتاريخ 21 و22 أكتوبر 1958 . 


: a erê 
4 - Robert MARTZLOFF, « Être procureur militaire pendant la gu 


in, n° 32. 
d Algêrie », in Juger en Algérie, 1944-1962, Le Genre Humain 
scptembrc 1997, Pp. 135. 
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٠. ۰‏ 2 ل . فة | 8 ّ 7 م 
فقد کان يحتله في فيفري 1262 رئيس خرا ستدعي للخدمة العسى. ١‏ ' 
رئب 

ومن جهة أخرى » فإن مرسوم 12 فيفري 1960 00 
لبا ا O‏ 


على رئيس المحكمة العسكرية وكذلك نوابه « يعينون لمدة سنة قار 0 


والمستشارر ين 


ب الرؤساء وقضاء 


عقيد» الرئيس غوالار دو مونتابيرت 


بقرار من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ٠‏ من بين الرؤساء 
التابعين لمحكمته أو خارج دائرته من بين الرؤساء ونوا 
المحاكم العليا » , وبهذا الإجراء › قام مرسوم 12 فيفري 1960 بإثقال 
كاهل العدالة المدنية في الجزائر بشكل أكبر » إذ أن عشرات القضاة المدنيين 
مرو أن ا أنفسهم في خدمة العدالة العسكرية 


مہ 


: في نوفمبر 960| 
٠‏ كان 47 منهم رؤساء محاكم عسكرية 3. فعلى سبيل المثال يراس محا 
- نطينة 


وسطيف وعنابة وباتنة مستشارون من محكمة الاستئناف بقسنطينة 
؛ أما محكمة ورقلة فيرأسها قاض من المحكمة العليا بقالمة ؛ أما النواب فهم 
عادة قضاة ما عدا اننين منهم الذين كانا رئيسين لمحكمة عليا > وكانت هذه 
المسؤولية تأخذ كثيرا من وقتهم : ففي قسنطينة كان الرئيس ونائبه يعملان 
خمسة إلى ستة أيام في الأسبوع ؛ في سطيف يعملان أسبوعا بأسبوع ؛ وفي 
عتابة يعمل النائب الأول يوميا ؛ أما المحكمة العسكرية لورقلة فقد كانت 


چ وس ل بي يي ا 
1 _ يمكن التعرف على المدعي العام 
المتخذة خلال أدا 
2 . 


العسكري مالافال من خلال توقيعه على التعليمات 
ئه مهامه » أما المدعي العام جونكيير فإن اسمه موجود في قائمة فيفري 
2 - حسب هذه القائمة نفسها . 
3 - جدول القضاء j‏ 

ول القضا الممارسين في الجزاتر ضمن العدالة العسكرية » 15 نوفمير 1960 . 


26 


زقةة ای رفن أن مقن .د ا 
كم قسنطينه « ي ر ل منصب النائب الثاني ا 
رة للمدينة . فيالإضافة إلى بعض بعض التحرج الأخلاقي . ٠‏ لا يجد القضاه 
ا : هاري دویلي يقدر بان مع التتقل لا صمع ر 

بة مصاريف الفندق عند الضرورة . كما انهم لا تقاضو 
07 » (800 فرنك) يوميا التي تدفع لباقي ىَ المحكمة 
ې يتعرضون فيه هم كدذلك ل إمكانية الانتق 2 


« منحجة 
٠‏ في الوقت 
م ٠‏ وبقيت هذه الوضعية دون 
إجابة : : اذ ان الإجراء الوحيد المتخذ يسمح للمدعين العامين ا ا 
نن يترأسون المحاكم العسكرية من وظائفهم في العدالة المدنية » على شر 
ل نشاط المحكمة العسكرية يتطلب ذلك» وأن حالة أعداد الموظفين فى 
العدالة المدنية يسمح بذلك”. 

لقد كان إصلاح 12 فيفري 1960 إصلاحا جذريا. فانطلاقا مد 
[0 جوان 1960» لم تعد العدالة المدنية تتدخل: فبعد سنة من هذا التاريخ, 
أي 01 سبتمبر 1961ء لم تعد تعالج سوى 238 قضية متهم فيها 467 
رطني» في حين أن محاكم الجنح لم تعد تطلق أحكاما في مثل هذه 
النكانا؟ : ا الوكلاء العسكريون فقد عالجوا 20629 قضية» تخص 
40 شخصا من 01 جوان 1960 إلى غاية وقف إطلاق النار. لكن فقط 
19 قضية وصلت أمام المحاكم العسكرية التي حاكمت 15773 شخصاء 


ا 
| - تترير هنري دوبلي إلى وزير العدالة حول سير المحاكم الدائمة للقرات المسلحة ٠‏ 12 
ليسبر 1960 . 

1 - المرجع نفسه . 

3 دهي تعليمة وجهت إلى المدعين العامين الثلاثة في الجزائر ٠‏ 22 فيفري 1961 . 
5 جداول محوصلة وضعها المدعون العامون 
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٠. >» ۳ 2 ۾“ أ‎ . ١ 
اا 0 أسبوعيا: إذن فنشاصها تضاعف بشكل لافت!.‎ 
٠:ا ل لطا الفهة في تسن‎ 
- اهمه لمو العد‎ 1 
١ مند بدايه | لاه | 2 اوہ“‎ 
التطور الذي شرع فيه لحر التى. رات قش‎ 


E E 
5 لمتطلدات مكافحة الوطنيين تحت د حصل القضا:‎ 


۶ سئي 


السكريين. بعد أن دفعوا هذا الثمن الباهظ؟ 


- ئقة جديدة أم شك دائم في القضاة ؟ 

إن اتساع نشاط الوكلاء العسكريين يفترض أن هذا الإجراء الى 
قد وجد استحيابا لدى القيادة. فعدد المقيمين في مراكز الفرز و 
«المحالين على العدالة» حسب تعبير القوات البرية يدعم كذلك ي 
الفرضية: من نوفمبر 1959 إلى غاية جوان 960 ] 


|34 ترارح بين‎ ٠ 


تقريبا 800 ا فهناك عدد ا من 5 تسن إحالتهم عل 
العدالة العسكرية مند انض الوكلاء العسكريين؛ فالتط . 


نوني 


عور 


وز في حد داټه 
ملحوظ. غير أن «الإحالة على العدالة» تكتسي د لالتين مختلفتين جدريا قبل 
جوان 960 | وبعدد: إلى غاية هذا التاريخ كانت الإحالة على المحكمة تحر 
المتيم الذي لم يعد في قبضة الجيش ويفلت بذلك من «الاستغلاق 
العملياتي»؛ بعد جوان 1960 تعنى «الإحالة على المحكمة» فقط أن الوكيل 
العسكري قد أخبر بعملية التوقيف وبدأ التحقيق. في هذه الظروف» تصبح 
س 

> تقرير المدعي العام العسكري ب جونكيير حول نشاط الوكلاء العسكريين ٠‏ 07 جران 


يفسر الفرق فى مجموع القضايا التى أنياها الوكلاء العسكريون 
والتي رحيت إلى المحاكم 


كم العسكرية : ففد يتعلق الأمر بحالات انتفاء وجه الدعوى أو ملفات 
بعد انتياء المدة القانونية للتحقيق 

« حجم النشاط د 
(1962/1959) » . 
اكتربر 1901 


حولت ال ی قاضى التدى بق 


داخل سراكز الفرر والعبور والمراكز العسكرية للاعتقال 
وقد فامت الأحصانيات بالنسبة إلى الفترة من نوفمبر 1959 إلى 


238 


القضية. حنی 0 


کم ظ وني ف و 
ECE All 7 1‏ 

N‏ برا لإحاله على العدالة» لب“ 1 : ۰ سقة 
الي ١‏ ا 3 کے له 3 


. الاحراء الحديد الد إا ٤‏ 
يلفيياء ;لكك ډ جر م ى علص . 8م" 


٣‏ كيه ی 


بين ل تكن جماعيه» حيث اكد المدعى ار 


مز 


5 نا فرديا وشخصيا لعداوة عميتة.‎ ١ 


حرى ك ا ٠.٠‏ 
لتطلعات الفيادة. 


فعلا ابتداء من أفريل 1960. قام الجنرال كريبان انزى ی ... 

كال لدي کاں يحم 
5 تصرفات مرؤوسيه صد الوكلاء العسكريين ب بتكليف لفسه عا تقر 
التنظدد اله لقضانی الجديد» باعتبارد حاملا «لأكبر الاي" 


وها ت“ ګن 
سیرورنه» بإمكانها «ان تقدم حلا لمشاكل العدالة »۰ فمذكرته تلف بنواے 


على «أفضل الاستقبال» الذي يجب أن يخصوا به حتى وان اذى نلك 
تضخيم قيمتهم: فهو يقول إن وزارة العدل التى قامت «بتضحية كبيرة» 
بوضعها «تحت تصرف الجيش أفضل عناصرها». وعلى الضباط أن 
يزودوهم «بالموظفين الصغار الدين يحتاجون اليهم» والى ادمأجيم: يحب 
دعوة «هؤلاء القضاة» الى «اجتماعات رؤساء مكاتب قيادة ايأرعان ١‏ 


ت 
ww‏ 


ينتمون إليه»» حتى يتمكنوا من اكتساب «معرفة صحيحة بالإطار الذي يتم 
فيه نشاطهم» وممارسة «مهمتهم الصعبة» «في أحسن الظروف». ويؤكد 
القائد العام: «يجب إشراكهم في انشغالات القيادة. يجب ان يحصلوا على كل 
التسبيلات للاتصال بقواد الأحياء وضباط الاستخبارات». هذا الحطاب 
يظهر بشكل سلبي تخوفه بأن يرى الوكلاء العسكريين مقصيين ومبعدين عن 
نشاطهم من قبل قواد القطاع. 


| - فى تقريره اسايق ذكرة . 


5 EE 
. 1900 فكرة للجنرال كريبان بتاريخ 22 أفزيل‎ ٠ - 
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Sk‏ کک ن الو 
العسكري ري هو د ١‏ عن «الحقيقةي ˆ 
7 بت أهدافهما: فالأول يمارس نشاطا «قمعيا» يحاول «جمع ی 
التي تؤدي إلى معاقبة المجرمين بشكل عادل ولكنه سريع وصارم», 1 
الثاني فيحاول بشكل «وقائي أن يمنع تكرار الجرائم». فمن المهم بالنسبة إلر, 
AN‏ القيادة حول دور «هولاء القضاة» “حيت إن اختيار المصطلم ١‏ 
أهميته» 'حتى وان طبيعة وظيفة الوكيل العسكري تبقى غامضة: فهل الو 
السكري قاض أم عسكري؟ بالنسبة إلى العسكريين» ليس هناك أي شك فر 
الإجابة حيث انه يثير حفيظتهم» مما قد يؤدي إلى أن يتجاهله الذين يعمل 
معهم. في هذا السياق» فإن التحقيقات التي تجعل من الوكيل العسكري 
حارس الشرعية ضمن جيش متهم بممارسة افعال غير شرعيةء لا يمكن أن 
تتجسدء وينظر إليها نظرة مريبة. وربما هذا هو السبب الذي جعل تعليمة 
ميشال دوبري المؤرخة في 17 ماي 1960 لم توزع إلا قسرا ويشكل متأخر. 

كما أن الوكيل العسكري يعد قاضيا يمكن أن يكبح نشاط القوات 
العسكرية. فبوصفه لا يفهم شيئا من هذه المسائلء فهو معرض «لأن 
يتصرف بنقص فادح في الذكاء» ويرتكب «الهفوات»: ويرى المدعي العام 
مالافال «أن الوكيل العسكري الذي قد يعرقل الاستغلال العملياتي من أجل 
تسريع إحالة المجرم على العدالة ببعض الأيام» ومبرزا بذلك نقصا في 
الذكاء. وربما بسببه لن يكتشف مخبأ مملوء بالأسلحة ويواصل تزويد 
العمليات التفجيرية في المدنية المجاورة» أو أن جماعة مسلحة ستتفرق؛ وكان 
من الممكن إبادتها. فخطأ القاضي» على المستوى العامء يؤدي إلى عجز 
فادح». ومتلما حدث في الأيام الصعبة للعمليات العسكرية في الجزائر 
العاصمة التي قام بها المظليون ضد هياكل المحلية لجبهة التحرير الوطنيء 
عندما كان جان روليكي يواجه الجنرال ماسوء فان الموظفين القضائيين؛ 
ل ل 


1 - الفقرة 14 من تعليمته السابق ذكرها . 
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سن يجنيد هم في الجيش لكر تحت : 
وان دم سلحلة الصباط. 7 
٠ق‏ 
موصرى. (ألحونى 
ورفض لوشن 
کي العام نرتران ازن 
ددم ف 
رو E‏ مالاقال 
5 0 ا و يدعموا النين 
بمة 

اون نهم في م 0 , مسؤوليتها. في: 


باعتبارات تبين أن الوكيل العسكري بالرغم من لبسه الزي العسكر. 
تي يبقى 


ټادریں 
٠‏ فيملوكهم يتمير بالكتير من «الترد ® و«المماطاة 

« 
e 5‏ في | الذكاء » و«الأخطاء». ومثل المد 


.ى. بإزسسبة للمدعي العام مالافال» فإن وضعيته «تشبه قليلا 


وضعية 


5 انكو أ E E‏ : 
ا رى كري الذي ينتمي إلى سلطة خاصة» وبوصفه ضابطا 


- رقدد لقائد القطاع ف : 
يفن عليه أن يقدم ع في كل الأحوال اار ی 
امتباره ضابطا امهنا > € ان هذه الصفة المدنية المرؤوسة لا تجعله قادرا 
5 السهر عل احترام الشرعية. لأنه في خدمة القيادة, يجب أن يقتصر 
على تأدية مهمته القمعية. 

وعلى عكس الجنرال كريبان والمدعي العام مالافال. فإن رويرت 
'عسكريا"»؛ وقد كان بحس بأنه قاض وعسكري في الان ل فوصف 
مبمته تحمل علامات ذلك الإحساس: «يجب أن نوضح منذ البداية بأن 
قطاع قالمة الذي كان عملياتيا بشكل خاص على المستوى العسكري يضم 
منطقة ريفية جبلية بمحاذاة الحدود التونسية. وبذلك كنت أواجه تمركزا منظما 
للمتمردين بأعداد كبيرة مصممة. ولكنني لم أكن معنيًا بمشكل واضعي القنابل 
في الوسط المدني”». فلو كان هناك ضابطهء فإنه كان سيقدم وصفا مماثلا 


1 - الففرة 19 من تعليمته . 


2 - Robert MARTZLOFF. « Êre procureur militaire pendant la 61لا‎ 
0' 0 », OP. Cit, p. 138. 


3 ˆ الفقرة 19 من تعليمته . 


241 


لقطاع قالمه 2 ١‏ زوبرر 
- 0 مسيرا للعمليات. لفد كان راضيا 


i ٠ 5‏ 575 
| 8 9 -الذى يراه «رجلا وحيدا» يملك «سلطات فادحة ليس فيها (' 


١ 5‏ ا ١‏ : أده N‏ 
ادق بت القن يبررها بسياق الحرب: «إنها امتجعل: اوي الذين ر 
يعرفوا إلا ال المدني ولا يعرفون ما هي الحرب EE‏ د ل 


لإطار» فإن خضوع الوكيل العسكري لا تزعجه أبدا: فهو يشرح رأيه ور 
وا ا تتح قد كلت ا الا لی العو إن رر ر 
ال رت طبيعيا في سياق العمل العسكري”». ومحاولا أن يقوم ۳ 
الوكيل العسكري الحافظ للشرعية. بالاتفاق مع قائده. قام بإخبار الدرك سان 
0 المسقيل يجب أن يسلم المتمردون خلال كل فترة التحقيق العملياتى 
لمصالحه فقطث» إن متل هذه الأوامر تتناقض مع الانشغال الرئيسي بعد 
عرقلة عمل مصالح المخابرات. لدلك فإن بروبرت مارتزلوف ل يعرض 
وسائله لمراقبة التوقيفات ولا تطبيق هذه التعليمة. 

وهكذاء فحتى وان تم تجنيده في الجيشء» فإن القاضي يبقى عاجزا 
عن معرفة تصرفات الجنود وربما الاعتراض عليها. فالوكيل العسكري لا 
يتدخل إلا اذا رغبت السلطات العسكرية في دلك. وليس هناك ما يجبرها على 
إخباره بعمليات التوقيف التي تقوم بها؛ فهم يحتفظون بالسيطرة على الوضع 
في الميدان. لأن انخفاض الأعمال غير الشرعية منتظرة باعتبارها أثرا 
ميكانيكيا يولده إحساسهم برؤية العدالة أكثر صرامة» دون أن يتم وضع إطارا 
لا يمكن تجاوزه لمراقبة تصرفاتهم. وفي الأخيرء لما رضيت السلطات 
ا ا 


. 136 المرجع السابق . ص‎ - | 
. 135 المرجع نفسه . ص‎ - 3 
Juger en Algérie, 1944-1962, Le Genre Humain. n° 32. septembre 


1997, p. 183-184. 
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| عيم القمع القضائى للوطنيين الدي تحصلت غه فكت مت 
ظ 5 6 : 
أله 0 الما من قبل الوكيل العسكربي. فالحكرمة. للد ع 


. أنه اعا 
ركانية مرا اي ٠‏ 
ىل إلا لتد عدم امتعمال العدالة الة من قبل الجيش الدي ينح اليا 
اام 2 1 3 

رات مد / سله فى اطار الإصلاح 

لم تتو تتوقف القيادة منذ بدايهة الحرب عن التنديد يدور المحمير. 

,محاولة رة التحكم في المحاربين الذين تم نوكي 0 إخضاع القضاء 
ويخاصة ية القضاء العسكري الدي اعترص بعص اعفان بتكل صرت e‏ 
التعذيب. . وقد د عمت سنة 1960 هذه الميل القمعي مع اعطاء الاد التي 


تريد دائما المزيد > ااهل كی تحقبق نواياها . فميزان القوى يميل لصالحيا 


ولكنه صارم كل 78 للمحامين للاتصال بهم بمناسبة القضايا 0 

ن فيها' ». هذا الطرد للمحامين لم يكن هدفه ايعاد المحامين ابريسيين 
الدين e‏ لحسالح الجبهة قد عرقلة نشاطيم الميأسى بوحسفهم 
المدافعين عن القضية الوطنية؛ بل يتعلق الأمر كذلك باجتب أن يكون 


المحامون شيداء على برعمل || جيس «. فعا فالما عى العام مالافال ۰ گي 


الإتصال بالوكلاء العسكريين. يقول 


برهدء 
ان 


كته عق ارات الاين 
المساعي قد تؤدي إلى مراسلات 
المباني العسكرية التي ستضر 
السرية لخطر الانكشاف». 


ت بل ريما عمليات ذهاب واياب لمحامين 3 


| 


يعمل الجيش وتعرص المعلوما 


ت والعمليات 


ا م و 


| - الففرة 90 من تعليمته 
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i‏ الإبعاد للمحامين جاء كد يجة هجوم طويل المدىء ا 
3 منر 
و > وتوأ 
|. ين محامو الجزائر في فيفري 1957 وتواصل بعد ماي 58و فعا 
ا“ آخر المحامين المسجونين حريتهم تحت | 
فحتى وان مرج ا ا . أجسهورية 
ةن الأستاذ ألبير ساماجاء فإن قمع المحامين 
رنسيين, 
١‏ مبنيك سديفانا < مشا 3 
جيزال حليمي وبییر بروں ودومی ر E‏ 
0 5 فر ر حسسب 1 > 
فى كازينو الكورنيش -وهو مركز للفرز ب جيزال حليمي ار 
خلال أسبوعين. كما حاول الجنرال مدان ع و «المحامين الشيوعيين» 
الى الجزائر: ولكنه اضطر إلى التراجع «بسيب التدخلات الضاغطة . 
الجزائر إلا للإمساك بقضية «يمكن أن يبرروا فيها بلجنة» وأنه 


شم 


القدوم إلى 
«عند أدنى 
مشكلة يتسببون فيهاء سيتم طردهم». والأستاذ جاك فيرجيس الذي مون 
إفلاته من العقاب... يزعج القيادة»» مما جعل الانزعاج يتركز عليه. بعر 
ذلك تلفت الجلة «الكيئن. = العدالة». شكاوئ القيادة حول هذا الموضوم 
واقترحت تحديد اختيار المحامي في النقابة التابعة للمحكمة العسكرية التى 
تحكم في القضية. خلال اجتماع 20 جانفي 1960ء اعترض موريس باتين 
على هذا الاقتراح» ولكنه لما اضطر إلى حل وسطء وافق «على تحديد 
اختيار المحامين» بواسطة منع الإقامة”. وبذلك» تم 


جوزيت أودين من دخول الجزائر في مارس 11960. 


سس 


| - ينظر روايته في جريدة فرانس أوبسرفاتير بتاريخ 12 جوان 1958 » وكذلك سيرته 
الذاتية : 


Paris, 1988. 

حسب تقرير هنري لوبيغ ٠‏ 25 أوت 1958 . 
3 - حسب محضر الاجتماع هرجا + 

4 - جريدة لومند . 02 


Le lait de 'oranger’, Gallimard, 


مارس 1960 . 
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:س هذه السنة تحاوة 1 
عرفت هذ جاوز درجة أعلى من 


5 . تحفیو ( اة لعسكر > 
ا التداب الجزائر: . كما و ا 0 م من 
رجبية فوق لتر ال حاقل عرو بير 


الهجوم صد المجاى. 


جد ١‏ 5 ل تیتغن ١ة‏ ن 
ان أندري مندور ويول ديعن وفيركور. ليشهدوا عن الوسائل القمعية 


م في الجزائر» 0 التغديت: في قب التقائن: وبعد الفضيحة التى 
5-9 فيها هذه الاعترافات -بل إن جريدة لومند قامت بنشر رسالة الاستقالة 
إنى بعثها بول تيتغن لرويرت لاكوست في مان 1957 دصرن اي 
يزين أكثر.حق الدفاع امام المحكمة العسكرية: لا يمكن الشهود أن رعو 
إلا في الوقائع المتعلقة بالأحدث أو المتهم» وكل طلب إدراج شهود جمد 
خلال المحاكمة يصبح مستحيلا؛ ولم تعد المحاكم العسكرية ملزمة للبت في 
يداع استنتاجات المحامين؛ ولكن بشكل خاص «كل إخلال بالواجبات التي 
ينرضها عليه يمينه الذي أداه في الجلسة من قبل محام يمكن أن يردع فورا 
من قبل السلطة القضائية التي أوكلت لها القضية بطلب من وكيل 
الجمهورية”». 

وفي الأخير» تعرض كل من الأستاذ زافريان وكوريجي وفيرجيس 
لعقوبات ومتابعات: متبعا فترة منع أقصرء قررت نقابة المحامين لدى محكمة 
الاستئناف بباريس منع الأستاذ فيرجيس من ممارسة مهنته خلال سنة ابتداء 
من 8 جانفي 31961؛ أما الأستاذ زافريان فمنع من ممارسة مهنته لمدة ثلاثة 
أشهر من قبل محكمة الاستئناف بباريس يوم 8 مارس 1961ء في حين 
المتابعات الجنائية التي شرعت ضده مع الأستاذ كوريجي (الذي أوقف لمدة 
جع و و س ا 0 
| - في إصداره بتاريخ 1 أكتوبر 1960 . 
2- الأمر رقم 1067-60 المؤرخة في 06 أكتوبر 1960 . 


> حشب رسال من یر مشیر إلى الجنرال غامبياز » بتاريخ 30 جانفي 1961 . 
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شير من قبل النقابة)» قد و كن قبل إيدموند ميشلي إلى غارز 
تقادميا'. أما فيما يخص الأستاذين أوصديق وبن عبد افم ؤي ” 
كالتما يأمن الدولة بعد سجنا في فرنسا” . فمرسوم 12 فيفري 0 وار 8 
6 أكتوبرء بالإضافة إلى بعض الإجراءات القهرية المنتوعة. قرفا 8 
محامي الوطنيين الجزائريين. بل إن اتنين كيم تعرضا لل هي ر 
ولد عودية الذي قتلته المخابرات الفرنسية في ماي 1959.ء والس 
قتلته المنظمة المسلحة السرية في جانفي 1961“ 

لقد رحبت القيادة بأمر 06 أكتوبر 1960: قام الجنرال فیزینی ی 
الجيش بالجزائر العاصمةء بإخبار مرؤوسيه بمحتوى ذلك الأمر. ا 
بالشرح التالي: إن محاكمة شبكة جنسون وغيرها “لم يحدد ما هى- ر 
حركت مشاعر الرأي العام إلى درجة أن الحكومة وجدت نفسها 7 
مريح أن تتخذ بواسطة الأمر يعض الإجراءات الي كانت قى ميرد 
مشروع لولا دو »قر كر ترى القيادة في 
الجزائر أنها تحقق مطالبها تدريجيا. ومعرّزين بهذا الموقف» بدأ بعضهم 
يتساءل عن مصير المحاربين الجزائريين الذين تم أسرهم. 


1+ ˆ المتابعات الجنائية ضد محامين من مجموعة فيرجيس ٠‏ من ديسمبر 1959 
إلى توقمبر 1861 . 

2 - حسب المقالات الصادرة في جريدة لومند » وبخاصة يوم 23 فيفري 1960 . 

3 - حول اغتيال الأستاذ ولد عودية » ينظر : 


Constantin MELNIE, la mort était leur mission, Plon, Paris, 1996, .م‎ 
148-153. 


وكذلك ملف وزارة العدل المحفوظ في الأرشيف الوطنية : فوكيل الجمهورية للمحكمة العليا 
للسين استطاع أن يثبت أن شرطيا ٠‏ عضوا في اليد الحمراء هو الذي قتله › لكنه لم يستطع 
أن يتحدد هويته لأن مديرية الأمن بباريس رفضت تزويده بالوثائق اللازمة . وأغلقت القضية 
فى جوان 1963 بانتفاء وجه الدعوى . 

4 - رسالة إلى قواد للجيش بمنطقة الجزائر بتاريخ 26 نوفمبر 1960 - 
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لمحا / 
الو فد ريسن لذين أوقغوا والسلاح 


7 
أمر 04 جوان 1960 بإنشائه لين 


يي ت بت اوشي. لا قد الى توت ع وي 0 
إويلاتها سيل الى اعلى مصادر القرار 1 استغلت 59 زۆه عص 


ميلا حول المراكز العسكرية للموقوفي- ن الشركة : 500057 

5 بباحتجاج من الجنرال جيليو قائد الغرب القسنطيني. ٠‏ ليبلغ القيادة الود 

5 رفكو على المحامي العام بلوندي. نائب المدعي العو السكرى 

2 من أجل إعادة تحديد الشروط التي يفلت فيها المحاربون الجزا: 
5 المتابعات القضائية. 

فحسب الجنرال جيليو كيد كعات الصرال هناد ميقارنة رون 

أنشأ «جريمة الجماعات المسلحة للسماح للمحاكم بان تضرب 


س مندرم 


نریوں 


لمشرع» الدي 
ب ل ١‏ 1 
بخاص الذين ينتمون إلى هذه الجماعات '». مستأثرا «رغبة المشرجء 


راجناس «السكان» -فهم «لن يفهموا بأن المتمردين المسلحين الذين يشكلون 
تهديدا مباشرا لها يستفيدون من رحمة استتنائية» -يطور في الحقيقة رأيا هو 
ريه الشخصي» بناء على مقاييس عسكرية محضة: بالنسبة إليه . فإن خطر 
«هذه الرحمة إزاء الذين أسروا والسلاح بأيديهم» يكمن في أنه «يشجع إلى ما 
لا نهاية تجنيد الجماعات»؛ ويواصل الجنرال قائلا «فعلاء فإن العقاب' 
الرحيد ضد المتمردين المسلحين يكمن في الموت في المعركة الذي سيبدو 
لهم غير محتمل أكثر فأكثرء الآن حيث يستطيعون بواسطة شعشعتهم أن 
يجتنبوا في أغلب الأوقات المعركة». وبشكل لافت. يرتكز تحليله على تغيير 
جذري للسياق العسكري: إن قرار الجنرال صلان الذي كان يسعى في مارس 
1958 إلى التقليل من «حماسة» المحاربين «وضراوتهم»» أصبح باطا 
سبب القضاء على معاقل جيش التحرير تحت وطأة العمليات العسكرية التي 
نظمها الجنرال شال سنة 1959. ومعتبرا أن التجمع وحده يسمح للمساجين 


| - رسالة إلى الجنرال قائد الجيش بقسنطينة بتاريخ 21 جويلية 1960 ٠‏ 
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نفاذ من المتابعات القضائية» طالب الجنرال «حرية ب 
الجزائريين النفاذ من المد دور اکبر 5 
من أجل إحالتهم على العدالة» بفضل أمر 04 جوان 1960. هذه الرررور 
التى وصلت إلى القيادة العامة عن لب الإداريء أدت إلى دراسة جور 
5500 النين أسروا والسلاح بين د والمنضوين» في نوفمبر 
0 .. ومسجلا تاريخ التعليمات الصادرة منذ مارس 1958, فان الجنررل 
بلوندي -صاحب الدراسة- قام بحصر ثلاثة مفاهيم أساسية لمعرفة إذا كان 
الأسير يجب أن يحال على العدالة م ل م 
مفهوم «المتمرد الذي أسر والسلاح بين يديه»؛ ومفهوم «التعصب» ومفهوم 
«المخالفات». 
بالنسبة إليهء فإن المتمرد الذي أسر والسلاح بين يديه الذي يستحق 
الإفلات من المتابعات القضائية هو «جندي الجماعةء الذي يرتدي البزء 
العسكريةء المؤطر والمسلح» الذي قام بالكفاح في الجبل» دون أن يتدخل في 
النشاطات التخريبية الأخرى». غير أن هذا التعريف ليس مناسباء لان 
مسؤولي جبهة التحرير الوطني أو جيش التحرير الوطني يمزجون في الغالى 
الأدوار» حيث يتقلدون الوظائف ذات الطابع العسكري والسياسي في الآن 
نفسه. فالمحامي العام بلوندي» الذي كان واعيا بهذه القضيةء أشار إلى أنه 
ن نبعد من هذا النوعء نوعين من المحاربين: «أفراد المنظمة الحضرية 
والريفيةء الذين التحقوا بالجبل؛ بعد أن ناضلوا في أوساط السكان» لأسباب 
أمنية في الوقت الذي أحسوا فيه أنه سيقبض عليهم»» و«أعضاء لجنة 
المنطقة؛ والناحيةء والقطاع. والقطاع الفرعي» الذين كان لديهم -إلى جانب 
نشاطهم العسكري- نشاط سري». هذا التعريف الذي يبدو سهلا على الورق؛ 
تبقى غير قابلة للتطبيق على الميدان: يجب أن نعرف بالنسبة إلى كل سجين 
الوظائف التي كان يقوم بها أو ما 


محارياء خاصة أن جيش التحرير أ 


يجب أ 


ذال يقوم بها حتى نعرف فعلا إذا كان 
و جبهة التحرير يتحركان في السرية» وفي 
أ - دراسة مكونة من 


خمسة عشر صفحة مرقونة . 
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75 دان الذي يضطرهم إلى تغيير دائم للمسؤولين. بر 1 
ر 


ما تعريف درجة «التعصب» الذي يزدي إلى رى 
. بعات 


95 ۱ د کک ا J‏ 3 5 انيه 
ٌْ صمحب التحديد إلى ر ل مي العام فد تراجع: ت 5 
i‏ ا ١‏ شهو يعدرف أزه 
۱ ى لفعلي»› يصعب تحديد شراسة" اا 8 
00 عل المسدو لمتمرد. تافضل محا 


اني قد ينخدع 0 خارجية» مثل هيأتهم خلال الاستجواب, المظير 
بيد أو السيئ و - عن كل فكر قانوني» فهو يدعو القيادة لان 
5 وحدها «مبدأ مناسبة المتابعات»» بتركها للحالات التي کون فيا وت 
ييلية أكبر». وكذلك «مفهوم المخالفات فهو أوسع يكير من مفهوم العمل 
تالت لقوانين الحرب» فحسب رأيه: يجب أن يضاف إليه «كل أعمال 
ينف المرتكبة ضد المدنيين (القتل والتشويه) المساس بالحريات 
الاختطاف» الاحتجازء الضغوطات الممارسة ضد السكان ليسهموا فى 
عمليات التخريب» كل المساس بالممتلكات الخاصة (الحرق, وتخريب 
المشاتل» وسرقة المحاصيل)» بالإضافة إلى «الأعمال التى تستهدف أسانا 
ترات الأمن (وضع آلاف متفجرة » تخريب السكك الحديدية) قد تصيب 
الأبرياء» وكذلك «المساس بالأملاك العامة (تخريب المدا 

القنوات)». بالنسبة إليه. 


رس» تخريب 
هذه الإصابات «تفضح لدى المتمرد انحراف 
الإرهابي» وليس لها أي علاقة مع المعركة الشريفة». ومرة أخرى؛ يتغلب 
المنطق العسكري على المنطق القانوني» ذلك أن ما يهم هنا هو مفهوم شرف 
لعدو؛ في حين أن المصطلحات المستعملة للإشارة إليه تحط من قيمته؛ مثل 
«لمتمرد» و«الإرهابي»» الذي يظهر «انحرافا» ولديه «مظهر حسن أو 
سيئ». 


ايب الس 2 لضم 
aU” ||‏ ص 
5 ينظر مثال تنظيمها القضائي في مقالنا : 
L’ organisation judiciaire du FLN, in Charles-Robert AGERON (s0‏ 


: 0 
la dir.), l(a guerre d'Algérie et les Algériens, Armand Colin, F 
1997, p. 137-149. 
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۽ ف التفكير تتلاشى شيئا فشيئا مع إرسا 
هذه الطرائق دي التفكد 20 ل التعليمان. 
دراسة المحا العا م العسكرعٍ ى با 
سه مي - 
فال رال بياز. الدي لخص درا ند 


فعلا «يعود إلى الجنرال قائد المنطقةء الدي يملك السلطات ت 
» 


ية في ور 
أ ١‏ 
حالة خاصة بأن يعطي أو لا يعطي صفة د لاا ی اک 


إحالته على العدالة أو عدم إحالته ». على مستوى الجيش, ' يتسارع خرو 
التعليمات: بالنسبة إلى الجنرال قائد الجيش في قسنطينة الذي E‏ ا 
المناطق ت التابعة لسلطته «بصفة عامةء المتمردون الذي ألقي عليهم القبض 
والسلاح بأيديهم يواصلون الإفلات من المتابعات n‏ 
i a SS‏ 
بمخالفات. ولن تطلق تلك الصفة على الاشخاص الاين يستحقون المتابعز 
القضائية فور توقيفهه* ». إن هذه التعقيدات التي ولدها أمر 4 جو 

0ه والتي لجأت مئُدى إلى الفكر القانوني» تسببت في نقاش, ا 
ومراجعة ضاعت في منعرجات الإرسال عبر السلك الإداري ومتطلبات 
الحرب. وفي غياب تعليمات واضحة» فإن مصير المحاربين الذين ألقي 
عليهم القبض بيديه السلاح يبقى خاضعا لتقدير قائد المنطقة على الميدان 


ومرووسيه. 


- استقلالية القضاء العسكري : الهدف المقبل 

يثير القضاء العسكري سخط القيادة بسبب استقلاليته الذي سمح 
لهء في مناسبات نادرة باعتراض على الوسائل التي تستعملها قوى النظام. 
التاريخ الأول هو خريف 21958 في الوقت الذي وعد فيه أندري مالرو بان 
نهاية التعذيب قد حانت» وأن المحاكمة الثانية للحالية» التي وقعت بعد تغيير 
الس 00222 


| - تعليمة 24 نوفمبر 1960 . 
2 - تعليمة 0 ديسمبر 1960 . 
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SC‏ يفيه بين النظامين: يعد الصعنى 
لن فى مارس 1958 : 
57 الصادر رس © ٠‏ فى أجواء SESS‏ 


يعي نه 
سد لے 


لي 

لنضيه إمام المحكمة السكرية لقسنطينة في نهاية شير أكتوبر '. وفى نهاية 
5 كانت ى طلیات محافظ الحكرمة. النقيب لوغالى الذي «اعترف ا 
النقاس؛ 


الاعترافات نم الحصول عليها ا نت" » قد أثارت ضجة. مؤسسا 
E‏ راب وثائق الإثبات» في الملف. فهو يؤكد أن الاتهام لا 
الا خان «تقدير المصداقية التي نکن ٣‏ ن تعطى لاعترافات 
فى حين أن «نتائج عمليات التشريح تخالف هذه الاعترافات. 
وإذلك يجب أن ندوجه نحو تصديق المتهمين عندما يصرحون بأن اعترافئت 
عقت صم بالف . ومذكرا بأندري مالروء قرر التنازل عن المتابعات 
5 واحد وثلاثين متيما. استفاد ف النهاية أربعة وثلاشن منهم من رأفة 
المحكمة» ولم يتم الإبقاء إلا على حكمين بالإعدام. هذان المحكوم عليهما 
بالإعدام تم الإعفاء عنهما. 

امنا القضيه الثانية فتخص عدة حالات من العنف قام به الجيشس فى 

جنوب ولاية الجزائر» في بوسعادة. بدأت القضية في و عندما 
من ري بالإضافة إلى فتح تحقيق قضائي حول ثلاث حالات 
اختفاءة. وقد تم غلق القضية في المرحلة الأولى لانتفاء الدعوى» ثم أعيد 
فتحها من قبل محافظ الحكومة التابع للمحكمة العسكرية بالمدية» الذي ند ا 
ا ج 
| - ينظر الفصل الثالت من هذا الكتاب ا ا ل سد اد 
161-52 . 
2 - جريدة لومند بتاريخ 03 ديسمبر 1960 ٠‏ 
3 - ذكره جريدة لومند ‏ أما جيزال حليمي فتذكر جر 
صغیر» مرجع سابق» ص 158-157- 


8 5-5 2 > زو 
هَ لا ديياش دو 5 قنسطين مع اخدلاف 


1 
4 - حسب إجمالي التقارير التي وصلت ٠‏ من لجتة الحفاظ »> من 03 أكتوبر 9 إلى 


غاية 01 مارس 1961 . 
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ا يحوّل الملف | 
ET‏ والدي رفص ق 1 إلى الجنرال 
هذه القضيه كي ائدا لمنطقة جنوب الجزائر في سبتمبر 89 لد ر 

در قائد ١‏ - سے - 3 
ارفويوء الذي وار الدرك والعدالة العسكرية التي أمرته بان يجيب الجنرال ر 
بتباهی بدعم ادارة المركزيةء وأنه ليس عليه أ يخبره بالتعليمان الى 
ا ة من السلطات العلياء برؤسائه حتى القائد ار" 
تاومةء خاصة أنها مدعمة من 0 
المقاومة؛ فظ الحكومة قد تم شجبه هذه المرة: 3 علن أن تح القضرة 
8 قانونية» وتم تحويل القاضي العسكري . وتراجعت الوزارة عن 
الثانية غير قانوند 
5-5 أخيرا فى أوت 0؛, صدر قرار بانتفاء الدعوى من قبل و . 
حور ی : 2 |ية. .+ دہ 3 
06 كيه لكر ينطب لضن كي سهلة الارونة TT‏ 
. سي على الندوب الناتجة عن التعذيب التي لاحظها الطبيب ال 
:5 9 المتهم الذي اشتكى بأنه تعرض للتعذيب بالكهرباء والشفاطة. غير 
| ۴ الحكم حبل الحكم نفسه- يندرج ضمن سياق المواجهة شبه المفتوحة 
١‏ للحن رالإضاه لكر وقد استاك هذا !الحكم اضوع اله فى يبنا 
بين الجدٍ 
هة الدائرة فى الكواليس بين القطاعين. 
| كة الدائرة في يس بد 0 ٍ 
9 : ا ع 07 أفريل 9 و12 كيفري 1960 يكتسيان 
e‏ ة < فعالية ضد الوطنيين 
دلالة مزدوجة. فإذا كان الهدف منهما جعل العدالة أكثر فعالر 0 لوطنيد 
الجزائريين» فإنهما يمثلا: هجوما ضد العدالة العسكرية بالشكل الذي أعطاه 
0 1 ة ذات نيابة يسيّرها محافظو 
إياها قانون 09 مارس 8 : محاكم عسكرية ذات با سيرد 1 


e _‏ 
1 - حول هذه المرحلة الثانية : رسالة من الجنرال فيزيني قائد الجنرال بمنطقة الجزائر إلى 
وس ا كذلك مفتشية المحكمة الدائمة 
2 - حسب تقرير موريس باتین يوم 19 أكتوبر 1960 . و : 

للقوات المسلحة بالمدية يوم 11 جانفي 1961 . 

3 - ينظر الرسالة التي تحمل عنوان : 

pendant la guerre 


égales, SOUS la 
2000, P- 


ée et la torture 
et les violence ill 


Raphaëlle BRANCHE, 1’ arm 
IEP de Paris, Décembre 


٣ ie, les soldats, leurs chefs, 
ks de Jean François Sirinelli, 
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ټل د عن قيادة الوحدات. ان السلطات : 1 
| 


0 تأسفت على 
العرا فة المرتبطة بالقيادة» والتي يجب على «محافظ الحكومة هيا أن 
الي ل لي 
7 ها يتميز من جهة أخرى. بغياب «التحقيق القضاني»» «فتحقية 
0 .ري إلى مثول المتهمء أما الحكم الصادر «فلا يتبعه مراجعة ول 
IE‏ يعد أربع وعشرين اغ 1 
7 وكانت مراسيم الجمهورية الخامسة تتجه في هذا الاتجاه: ففى حب: 
5 روم 07 أفريل 1959 «لكل جنرال قائد منطقة جهاز 7 : 
5 2 فيفري 1960 قام بتنظيم «إجراء تحقيق سريع». ويذلك فان 
نموذج المحاكم العرفية يصبح قائما بفضل إلى «مرحلة أخيرة ستأتي: تتخليم 
ا سريعة للطعن. وبالموازاة مع ذلك: تغيير النصوص حول أمن 
رلة». وفي آخر التطورء كل منطقة عسكرية ستزود بجهاز تحقيق من 
يل الوكيل العسكري الذي يعمل في القطاعات العسكريةء وبجهاز محاكمة 
هو المحاكم العسكرية» في حين أن مضاعفة الأحكام وتسريع اللجوء إلى 
الطعون سيخلقان عدالة سريعة وقاسية. ويوضح صاحب هذه البطاقة بأنها 
«سلمت من الجنرال لانكونان إلى دولوفيي حتى يساعدنا على تجاوز المرحلة 
الأخيرة»؛ وقد حققها مرسوم 04 جوان 1960 بصفة جزئية. يبقى أن هناك 
عقبتين: دراسة طليات العفو ووجود قضاء عسكري التي تعتز باستقلاليتها. 
وهي لاا يمكن أن «تعمل حسب أوامق .: الجنرال الذي يتولى السلطات 
القفباكنة 4 

ولا تحرم القيادة نفسها من مهاجمته. في سبتمبر 1960ء بعد أن 
اسهب الجنرال فيزيني» قائد الجيش في الجزائر العاصمة» في مدح الوكلاء 
العسكريين» اشتكى من «الاستقلالية الكبيرة لمحافظي الحكومة عن القيادة”». 
وفي هذا إشارة مباشرة إلى قضية بوسعادة؛ كما نذد بمديرية الدرك والعدالة 
العسكرية التي «يبدو أنها تدعم استقلالها عندما تطلب من محافظى الحكومة 


أ - بطاقة حول المحاكم العسكرية ٠‏ بتاريخ 26 جانفي 1961 ٠‏ 
2 > بطاقة استخبارات حول العدالة » غير مؤرخة ٠‏ 


3 > رسالة إلى القائد العام » 23 سبتمبر 1960 ٠‏ 
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سلطة» الجنرال نقسه. 6 
1 > فان القضاة العسكريين يعانون من نة ش 
وبشكل عامء فإن 01 e‏ 8 نقص الاعتبار 
2 الذي يعاني مله د ہلیوں فمي ١‏ ي يتعلق الأمر 
بحاملي شهادة ليسانس في الحقرق وناجحين مسابقة خاصة للتوظيف, j‏ 
5205 البطاقة يرى أن «معظم القضاة العسكريين قد التحقوا ا 
العسكرية ليجدوا فيها راحة لن يجدوها في الوحدات العسكرية'». , 
سيقومون بالإصلاحات بسبب جبنهم» خوفا من انهم سيحوّلون إلى مناطق أر 
صاحب البطاقة «لقد رأينا عند إنشاء محاكم المناطق. فهذا القلق ازداد عزدى 
فكروا بأنهم يحولون الى القطاعات». ولعن من وراء هذا الجبن الذى 
يتحجج به» وعدم فعالية العدالة المعلنة؛ فإن ما يزعج القادة هو استقلالية 
القسناة وال اطة التي تنجم عنما وقد استغلت هده القيادة ظروف حرب 
الجزائر لتقديم المطالب التي تتجاوزها وتحقيقها. ومن وراء الأحكام العرفية 
التي تطالب بها لردع الوطنيين الجزائريين» تبدو رغبتها في التراجع عن 
عيق ان انشغالات الحكومة ابتعدت عن هذه المسائل. ابتداء من 
التخريبية. فالظرف الحالي وضع مسائل القمع القضائي في الدرجة الثانية 
وأوقف الإصلاحات. 


سس ن 
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ا 


ن النظام القمعي الذي وضعته الجمهورية الرابعة جعل العدالة 
يويند واي ؛ ولا يمكن لها أن تسعى إلى التطور بكل 0000 
يم القمع القضائي ومكافحة الأعمال غير ارغ اتر 
12 فيفري 1960 بني على هذا اون ارق 
ا العسكريين قد اشتغل خلال سنتین. تواصلت في 


عملنات التوقيف والاستجواب والحبس الى غاية نهايه النزاع. وفي 5 
الظلروف» هل يمكن القول بأن هاتين السنتين الأخيرتين من الحرب هما سنت 
استعادة الشرعية التي كان من المفروض أن ترافق هذا الإصلاح؟ 


- الحبس بين المراقية والترقيه 
مرة أخرى؛ كانت سنة 1960 سنة الغموض. . ومن ذلك أن الحبس 
أصبح معرضا لمراقبة شدبدة» لكنه أصبح في رتبة السجن العادي. حيث 
سجن المتهمون الذين يحقق معهم الوكيل العسكري فى مراكز الفرز ولعبور: 


وقد أعطاه تمديده الع التراب الفرنسي قيمة أكبر. 


- من فرئسا إلى الجززئر : ممارسات مشبوهة 

إن قانون 26 جويلية 1957 الذي اعتمد بطلب من حكومة عززيسن 
بورجس مونوري سمحت بالحبس في فرنساء ولکن بشرط واحد: : أن يحكم على 
الشخص من أجل مخالفة لها علاقة بالإرهاب. إن هذا امود ب عتباره 
مقيداء قد تح حذفه بواسطة ار الخ في 07 ل ي د 
البعد في الإقامة الجبرية أو الحبس الإداري اة «للأشخاص النين 
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ف الاد ”نتف الإعانة المادية الات : 
يمثلون خطرا و0 ا ۰ 5 
“le <‏ 1 0 بر 
. بتقدمونها لمتمردي ولاية الجزائر ». بالنسبة ١‏ 
المباشرة»ء التي يقدمونها : إلى 


8 بنجامير 


الجبررة! 
ر له 


فير يزيد من شراسة القمع بعد العمليات التي نفذتها جبهة التحرير لوطزر 
فى فرشا نهاية شهر أوت السابق. ولكن. حد a‏ هذا الأمر ر 
أن يفهم بأنه محاولة لاستعادة الشرعيةء ذلك أنها تنهي ممارسات یږ 
تتحايل على قانون 26 جويلية 1957ء التي اكتشفها موريس باتين. 

بالفعل» خلال تحقيقه في الجزائر» لاحظ موريس باتين 


ستوراء 


51 
شخصا «معلمين بالحرف 2» من بين مجموع المقيمين بمركز الفرز 0 
د 3 الذين بلغ عددهم 311. «إننا نعلم حاليا أنه لا يمكن الأمر 
بالحبس الإداري إلا في حالات استدنائية قي فرنسا. وينتج عن ذلك أن كثيرا 
من الجزائريين مشتبه فيهم ولكنهم يعيشون في حرية تامة. وقد يقع أن بعض 
هولاء الجزائريين» وخاصة في فترة العطل الصيفيةء أو العطل المهنية, 
ياسبون: إلى الجزائر الإقامة قصيرة ٠»‏ والستلطاك» يدلا فن الاغتراحن. ع 
سفرهم» وعلى العكس يستغلون هذه الفرصة لحبسهم. ولهذا الغرض فإنهم 
يضعون على الرخصة التي تعطى لهم الحرف «2» ويعوض في بعض 
الأحيان برقم «تسلسلي». وعندما يصل هولاء الأشخاص إلى الجزائر, 
بمصاريفهم الخاصةء فإن السلطات في الجزائر التي تلاحظ الحرف 2 أو 
الرقم التسلسلي» توقفهم وتصدر قرارا مؤقتا يوضعون بموجبه في مركز فرز 


. 1958 المادة الأولى من الأمر رقم 916-58 المؤرخ في 07 أكتوبر‎ - | 
2 - « La politique des camps d’internement », In L ’ Algérie des 
Jrançais, recueil présenté par Charles-Robert AGERON, Seuil, Paris, 
1993, p. 297. 
: ولمزيد من المعلومات ينظر الفصل السادس عشر من رسالته‎ 
n France 1922-1962, 


Histoire politique de l'immigration algéricnne © 
Robert AGERON., P. 


Paris-Val عل‎ Marne, sous la direction عل‎ Charles- 


366 et suivantes. 
. 1958 تقرير إلى الجنرال دو غول حول الوضعية في الجزائر . سبتمبر‎ - 3 
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أي عل من المحاكمة: وبخاصة مركز ابن عكنون. وهناك. 
0 زورك باستجوابهم» وفي الوقت نفسه يكتبون إلى السلطات فى 
0 لمعرفة لماذا وضعت لهم علامة «2». وبعد دراسة حالتهم. «بتم 
ا 05 مضعم وبعصهم الآخر يحال على العدالة. ويوضع أكبر عند 
85 في مراكز إقامة بموجب قرار نهاني». 

هذه الممارسة تفترضص تواطوا بين السلطات الإدارية والشرطة. فى 
5 وفي الجزائر ۽ قصد التحايل على القانون ق كتف الالتخاصي 
المشتبه فيهم بالانتماء إلى الحركة الوطنية ومتابعتهم. الذين لا يدركون معدى 
العلامة ا ال ل ا يي م 
الجديد للجنة الحفاظ بأن هذا الإجراء «غير شريف» وأنه «من المزعج» أن 
الشرطة احتاجت إلى اللجوء إلى هذه الوسائل للوصول إلى حبس المتهمين 
المقيمين عادة في فرنسا» ولذلك قام الأمر المؤرخ فى 07 أكتوير 1958 
بإنهاء هذا الإجراء. فهو يعبر بشكل تام عن خضوع الشرعية. التى نتجه 
نحو الاعتباطيةء لإكراهات القمع. فعلاء فان حبس الجزائريين المقيمين في 
رقنا ما دام لازماء فإنه تم تنظيمه وتشريعه. لأن السلطة السياسية تفضل 
أن يتم بواسطة نص قانوني؛ بدل أن يتم خارج أي إطار. بالنسبة إليهاء قينه 
من الأفضل تسهيل الإقامة الجبرية في فرنساء عوض فرض شروط مقيدة 
ورؤية إجراءات متل ترميز الجزائريين وتعليم وثائقهم عندما يطلبون رخص 
للإقامة في بلدهم الأصلي. 

من جهة أخرىء فإن قضاة التحقيق العسكريين أنفسهم شاركوا قي 
التحايل على القانون. ويشرح موريس باتين ذلك بقوله: «لقد تصوروا أن يفتح 
في الجزائر في المحاكم العسكرية دعاوى ضد منجهول::.. بتيمة العساس 
ان الات ال و تح هذه الدعاوىء فكلما قبضت السلطات 
الباريسية على بعض المتهمين٠‏ فان قاضى التحقيق في الجزائر يصدر 
يأمر تكوماكم ا اا و 


ضدهم مذكرة توقيها و 
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يصل هؤلاء ابإشخاص إلى الجزائر فإنهم معرضون للحبس, ا 
من عمليات الس قد أمر بها بعد أن تم إغلاق الملف القضائي بای 

الدعرىأ». ولما أشعرت ا 7 العاصمة 
عوى 


ممه ري 
لكنها لم تقم بإدانتها؛ وهي بالنسرة 
الممارسة؛ لم توافق عليهاء ولكنها لم إلى موريس 
باتين «خطأ واضحا في القانون». مرة آخرى» فإن أمر 7 أكتوبر بر 958| 
6 
| | اء مزعج» غل جد قوله. 

يمنع من من اللجوء إلى ار ظ 

بالرغم من ذلكء فإن آلاف الجزائريين ما زالوا يطردون ل 
لكي يتم حبسهم في الجزائر: لقد بلغ عددهم حوالي 5000 آلاى2. 
وي وود اواو رد الفئسية: ن 
بنجامين ستوراء وهو عدد قليل جدا ن Te a‏ 0 لذي بن 5 


0 في مراكز الفرز والعبور وحدهاة. لكنء ٠‏ في فرنساء انكشاف ون, 


المراكز. التي قد يهر وجودها الرأي العام» > يبح تطورها كما أن المشاكل 
المالية د فط بكل ثقلها: فقد رفض فاليري جيسكار ديستان. 


کاتب الدولة 
2 في دلك 0-0 0 8 إنشاء مراكز دوو من جهة 


تعتبرهم الأكثر ا ويشهد على ذلك شكاوى ا النين يتابعون 
هذه القضايا من قريب: وهكذا يعتبر موريس باتين بأن المحبوسين الذين تم 
ل سي 

| = اند نظر التقزير السابيق ٠‏ وقد تم تأكيد هده الممارسة برسالتين ويطاقة معلومات › مؤرخة 
في جوان وجويلية 958| . ويشير بنجامين سدورا إلى دلك ف ي رسالته ٠ص‏ 565 : 1500 
ير ب عا 6 . 
00 ص 58 : 


سے 


4 - يشير يشير إنى دلك كتاب : 

: 1 aris, 1988.2 

Constantin MELNIK. 100 jours û Mango: Grasset, 5 : 
نقلا عن بنجامين‎ 


.19-20 
ستورا في رسالته ۰ صل 574 
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. فرنسا «هم في الغالب عناصر من ,. 
مل 


[سدي 5 f‏ 
ا جويلية 61 «على طرد الفرنسن نه م ١‏ 
ا قشنا 5 3 | > ١‏ کج ریف م 
ٻڼه «تح دارهم مل ہیں لاكثر خطورة» بضا 
E‏ 1 2 جو ۳ی ۰ء 
1 آ' بالإضافة الى «المظاهرات العنيفة أي حردے 
«١‏ 
| 
هذه الوضعية تحمل رمز الإقامة الجبرية تحت تحت |! : 


اة من أجل الإقامة الجبرية 


في الجزائرء تبقى تشكيلة لجنة دراسة الإقامات الجر ر 
لمراقبة الوحيد الذي ي أنشئ تحت الحكومة الرابعة, بدون أي تغير , 0 
الجنرال برتران إلى غاية اولاق OR‏ و و 0 
السابق للجزائر العاصمة ثم أصبح مدعيا عاما في قسنطينة2 > ولكنها تنتفل 
أكثر فأكثر : إيريك فيستفال» مستشار بول دولوفيي جعلها «تجتمع ثمانية أيام 
في الشهر» في حين أنها «لم تكن تجتمع قطأ». ولم تنتظر التتيجة طويلا: 


«النسبة لسنة 1959 فقط تمت دراسة 15000 ملف. ,ء 


يح 2533| 
محبوس»)؛ حس”ب بول دولوفيي الدى ي اضطر إلى الدفاع عل مستشا رد «صد 
الجنرال مأسو», الدى ي كان تر بأنه «لى ۽ يعم شينا فى الحرب الث رية»؛ 


۴ 
نظر الجنرال «تتجه حركته 


صد ارادة ربح المعركة كه فى الميدان». 


غير أ تذاقحصس أعداد 000 يعبر - ارادج رئيس اند وله. 


ی عو اد و ی جا ب ا ر 


|- ا 

ˆ تقرير حدس باتين بتاريخ 21 أفريل 1960 . وكذلك رسالة من الجنرال دورانت . 
ل مراكز الإقامة الجبرية 17 أوت [196 . 
ˆ قرار ر المندوب العا 


م للحكومة جون موران . 08 نوقمبر 1961 . 
agit’ Seuil.‏ 


3- Roselyne CHENU, Paul Defouvier ou la passion « 
Paris, 1994, p. 202. 


إلى الجزائر فإنهم معرضون للحبس. فهناش 


ولا الأشخااص عدر ˆ كبير 
يصل تم | 1 
00 :. أمر بها بعد أن ت تم إغلاق الملف القضائي بانيق. 


507 که الاستئناف العسكرية للجرائر اا “ وجه 
ر ١‏ 


الدعوى e‏ 
الممارسة. لم توافق ليها ولكنها لم تقم بإدانتها ا" 

: ۳ اأ > فان أ ف 

باتين برخطأ واضحا في القانون». مرة اخرى»ء فإن أمر 07 أكتوير بر 958 


55 يق الأخوة إلى «إجراء مزعج» على حد قوله. 
بالرغم من ذلكء فإن آلاف الجزائريين ما زالوا يطردون م 
لكي عي فى اذ اث ةلقد يلع هده قم خوالي 01 انب بوي 
يفسر هذا العدد هو عدد المناصب المحدودة في مراكز الحبس الفرنسية. 
سبتمبر 1959 حوالي 0 الاف جزائري كانوا محبوسين في را ر و 
ا مكو را بوكو عدد قليل جدا مقارنة مع عددهم 2 الجزائر الذي 
0 في مراكز الفرز والعبور وحدها”. لكنء في فرنساء انكشاف ٠‏ 
المراكزء التي قد يهز وجودها الرأي العام» يكبح تطورها كما أن المشاكل 
المالية تضغط بكل تقلها: فقد رفض فاليري جيسكار دیستان» كاتب الد 
للميزانية في ذلك الوقت» أن يمول إنشاء مراكز جديدة”. من جهة أخرى, 
يبدو أن السلطات في فرنسا تقوم بطرد أهم المناضلين الوطنيينء» الذين كانت 
تعتبرهم الأكثر خطورة. ويشهد على ذلك شكاوى المسؤولين الذين يتابعون 


هذه القضايا من قريب: وهكذا يعتبر موريس باتين بأن المحبوسين الذين تم 


| > انظر التقرير السابق . وقد تم تأكيد هذه الممارسة برسالتين وبطاقة معلومات » مؤرخة 
في جوان وجويلية 8 :وبين ان مرا 0 ٠ص‏ 565 : 1500 


OEE 


- تفرير موريس هيرسان وجان فياتي موجه OT‏ الحقاظل 3 5 جائفى 1962 . 
د - بنجامين ستورا ٠‏ مرجع سايق ٠‏ ص 207 . 
4 > يشير الى ذلك كتاب : 
١ : 1988. p-‏ 
Constantin MELNIK, 100 jours (0 1 Grassct, Paris. 0‏ 


| .19-20 
“ عل بنج مین ستورا في رسالته » ص 574 . 
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مؤرخ > 
إرنسأ 37 
المصيان 


«تم اختيارهم من بين الأكثر خطورة» ق بص عن ١ ٠,‏ 
2 ان «حركات 
5 بالاضافة الى «المظاهرات العنيفة أ» 
هذه الوضعية تحمل رمز الإقامة الجبرية تحت الجن ٠١‏ 
° »رر اسك 
وا تم تنظيمهاء دهي دبعى مصدر تجاوزات. ولكن التغيير الرنيسى ى 


1 3 الرغيه فى السيطرة | الا - 


_ ويلة من أجل الإقامة الجبرية 
في الجزائرء تبقى تشكيلة لجنة دراسة الإقامات الجبرية. وهو جياز 


المراقبة الوحيد الدي انشئ تحت الحكومة الرابعة. بدون أي تغيير : فق ترأسي 


الجنرال برتران إلى غاية نوفمبر 1961ء ثم خلفه بول بيزو. وكيل الجمهورية 
السابق للجزائر العاصمة ثم أصبح مدعيا عاما في قسنطينة”. ولكنيا تول 


أكثر فأكثر : إيريك فيستفال. مستشار بول دولوفيي جعلها «تجتمع ثمانية أيام 


في الشهر» في حين أنها «لم تكن تجتمع قطة». ولم تنتظر النتيجة طط د 
«بالنسبة لسنة 1959 فقط تمت دراسة 15000 ملف. وتم تسري- 12533 
محبوس»» حسب بول دولوفيي الذي اضطر إلى الدفاع عن مستشاره «ضد 
الجنرال ماسو»» الذي كان يرى بأنه «لم يفهم شينا في الحرب الثورية»؛ ففى 
نظر الجنرال «تتجه حركته ضد إرادة ربح المعركة في الميدان». 

غير أن قافن “أعداك الميكيوسين: ين عن اا رن الدولة: 


فعلا. فقد أعطر ى الانداق بتقرير الجنرال أليكس في أفريل 1959 الذي ری 


ی و ر 
| - تقرير موريس ياتين بتاريخ 21 أفريل 1960 . وكذلك رسالة من الجنرال در 
يه الإقامة الجبرية . 17 أوت 1961 . 


3- Roselyne CHENU, Paul Delouvicı’ Ou 7 passion d agit’. 
Paris, 1994, p. 202. 
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4 وين ماکز الاقام الجبرية على الأقل إلى عمليات استعادم 

ن م 
فى البلد» سيؤدي «إلى تحويل اباد إلى معتقل كبير ٠‏ إن سياسة 
نبب ولا نهاية ولا هدف تؤدي إلى طريق مسدود؛ إذ يمكن أن يرا 


حل للنزاع٠‏ . ومن جهة أخرىء فإن جعل القمع : 


دون 
ن أن تقدم أي 
ليون المفاوضات أمر يفرض نفسه: فانطلاقا من الوقت الذي فر 
الجنرال رو غول المفاوضات مع جبهة التحرير الوطنيء فإن التوجيين 
ا تأمر بتقليص عدم المحبوسين؛ ولكن ذلك يؤدي إلى اعتراض 
إرتادي مثلما فعل الجنرال ماسو الذي جاء يشتكي لدى بول دولوفيي سن 
007 وهكذاء فإن تعليمة جان موران المندوب الجديد للحكومة. قن 0 
0 الذي يقترح بأن تخصص الإقامة الجبرية «للاشخاص الذين تعينه 
الشرورات العملياتية الإجبارية»» مما جعلها تتير غصب كارنها في یران 
القائد العام: وقد علق في الهامش بقوله: «معنى ضيق» بوضعه إشارة إلى 
كلمة «الإجبارية»؛ «والبقية؟ هل هم ملائكة؟ وإذا كبروا يصبحون في الغالب 
أتصار الجبهة!...”» 
وبالرغم من ذلك فقد أنشئت لجنة استشارية ولائية لتسريع إطلاق 
سراح المحبوسين خلال اھر الول من سنة 31961. فقد نزل عددهم في 
جويلية 1961 إلى 35000 محبوس في مراكز الفرز والعبورء وكذلك في 
مراكز الإقامة. قبل ذلك فقد عرفت المراكز الأولى حدا أقصى بعدد لا 
يتجاوز 20500 محبوس.في أفريل 1958ء أما الثانية فبلغت 11000 في 
أفريل 1959. وبذلك فإن سياسة الحكومة قد تم تنفيذها. واذا كان عدد مراكز 
الفرز والعبور يحسب بالعشرات -بلغ عددهم ثمانين في 01 جانفي 71962 
فإن مراكز الإقامة تغلق شيئا فشينا: مركز لودي في أكتوبر 1960؛ ومركز 


| - تقرير حول مراكز الإقامة الجبرية المراقبة ٠‏ 11 أفريل 1959 . 
- رسالة وجهت إلى الجنرال غمبياز » 07 ديسمبر 1960 . 
3 - تقرير الجنرال دورانت » 26 ماي 1961 . 


260 


جانفي 1961 بركن سانك زوفي كران 901 . مركر البرواقية 
ر 


وي في e‏ 
: واي |196 ومركز لجرف دي اكتوير |96]. و2ون 0 وا ی کا 


الحكومة فان مراكز الحبس العسكرية هى الوحيدة التي ار 
مع له اندي ارق 
. فيها إلى حده الأقصىء إذ بلغ 4500 في مي 1961. 


ہو یں 
قي حوالي 0 محبوس إلى غاية نهاية الحرب. ولكن هده 


أن د 
. ت كديرة . فليس هناك سوى سبعة مراكز مفتوحة في تاريخ 01 


المراكل - 
ا 2 

غير أن مراقبه أعداد المحيو سين لا تكفي» E‏ 
والمفتش 35 لمراكز الحبس في الجزائر » باقتراح من الجنرال أليكس. 


ب المت ردا من جانفي 1960 الجنرال بوايي-فيدال . 

که كن إجراء «کل التحقيقات والمراقبات المتعلقة بطرائق الاستجواب 
اروف الإقامة والحبس»» بالإضافة إلى السهر على الالتزام «بالإجراءات 
المتعلقة بها2». ولهذا الغرض «يسمح بالدخول في كل وقت إلى مراكز 
الإقامة ومراكز الفرز والعبور ومراكز الحبس العسكريةء وبشكل عام إلى كل 
مكان يعتقل فيه أشخاص أو يستجوبون أو يحبسون». . في ماي 0+ في 


الوقت الدي يستعد فيه الوكلاء e‏ لاستلام مهامهم» تدعمت المفتشية 
تم اختيارهم من القضاء والدرك 


الأسلحة الثلاثة من لخ 


«بتلاثة mS‏ تعنيين » برتبة عليا .. 


مراكز الحيس الإدارية»» مكونة من ضابط عام» ومن قاض ور :` 
مر على رئاستها كل من الجنرال ال إيمي دوارنت والجنرال لوكوريدي' > في حين 


ل سيت 
1 - قرار بعل 0 5 نه الوثائق الإدارية بتاريخ 8 جاتفي 1960 - 
3 ال 5 E‏ ) 06 ماي 1960 ٠‏ 


4 - قرار جان موران > ضمن مجمل الوثائق الإدارية , 16 ديسمبر 1960 ٠‏ 


261 


, الإقامة الجبرية على الأقل إلى عمليات استعارة‎ ٠ 
بل البلد إلى معتقل كبير'». إن سياسة ال‎ 
ب ولا نهاية ولا هدف تؤدي إلى طريق مسدود؛ اذ يمكن أن تتوامل‎ ْ 
ب إى حل للنزاع. ومن جهة أخرىء فإن جعل القمع في مسي‎ | 
دون أن تقدم اي ي مسلوی‎ 
واحد من المفاوضات ا رن فة دا دن لوقك الذي برا بو‎ 
الجنرال دو غول المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني؛ فإن التوجيهان‎ 
الحكومية تار بتقايص عدم المحبوسين؛ ولكن ذلك يؤدي إلى اعتراض‎ 
القيادة» ت فعل الجنرال ماسو الذي جاء يشتكي لدى بول دولوفيي سن‎ 
وهكذاء فإن تعليمة جان موران المندوب الجديد للحكومة. في ديسمبر‎ 0 
الذي يقترح بأن تخصص الإقامة الجبرية «للاشخاص الذين تعرنهم‎ 0 
الضرورات العملياتية الإجبارية»» مما جعلها تثير غضب قارنها في ديوان‎ 
القائد العام: وقد علق في الهامش بقوله: «معنى ضيق» بوضعه إشارة إلى‎ 
كلمة «الإجبارية»؛ «والبقية؟ هل هم ملائكة؟ واذا كبروا يصبحون في الغالب‎ 
> اتا الها‎ 
وبالرغم من ذلكء فقد أنشئت لجنة استشارية ولائية لتسريع إطلاق‎ 
سراح المحبوسين خلال الأشهر الأولى من سنة 1961*. فقد نزل عددهم في‎ 
جويلية 1961 إلى 35000 محبوس في مراكز الفرز والعبورء وكذلك في‎ 
مراكز الإقامة. قبل ذلك فقد عرفت المراكز الأولى حدا أقصى بعدد لا‎ 
يتجاوز 20500 محبوس في أفريل 1958ء أما الثانية فبلغت 11000 في‎ 
افريل 1959. وبذلك فإن سياسة الحكومة قد تم تنفيذها. واذا كان عدد مراكز‎ 
71962 الفرز والعبور يحسب بالعشرات -بلغ عددهم تمانين في 01 جانفي‎ 
فإن مراكز الإقامة تغلق شيئا فشيئا: مركز لودي في أكتوبر 1960ء ومركر‎ 


أ - تقرير حول مراكز الإقامة الجبرية المراقبة ء 11 أفريل 1959 . 
3 - تقرير الجنرال دورانت ء 26 ماي 1961 . 
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هر لسري 
١‏ 1961 ومركز الجرف في أكتوبر 1961. ودون أن يتعارض :2 


لي - الحكومة» :ا ماکز الح لسكاية 

جا | مةه فإن براك ان يه هى الوحيدة التي ارتفه 
2 | کک الأ 5 : 1 8 | بد د ےل 

5 سين فيها إلى قصىء إذ بلغ 4500 في ماي 1901. قبل 


في موالى 3500 محبوس إلى غاية نهاية الحرب. ونكن هذه 


3 5 ِ 
ل 
کا : فليس هناك سوى سبعه مراكز مفتوحة فى تاريخ 01 


يركز ل 
5 
افش العام لمراكز الحبس في الجزائر» باقتراح من الجنرال أليكس. وقد 


شغل نميب ابتداء. من جانفي 0 الجنرال بوايي-فيدال'. وتمثلت 
ميمته في إجراء «کل التحقيقات والمراقبات المتعلقة يطرائق الاستجواب: 
,طروف الإقامة والحبس»» بالإضافة إلى السهر على الالتزام «بالإجراءات 
اة نيا" »> بولهذا. العركن «يسمح بالدخول في كل وقت إلى مراكز 
الإقامة ومراكز الفرز والعبور ومراكز الحبس العسكريةء وبشكل عام إلى كل 


مكان يعتقل فيه أشخاص أو يستجوبون أو يحبسون». في ماي ١1960‏ في 


الوقت الذي يستعدَ فيه الوكلاء العسكريون لاستلام مهامهم؛ تدعمت المفتشية 
«بثلاثة مستشارين تقنيين» برتبة عليا... تم اختيارهم من القضاء والدرك 
والشرطة»»؛ بالإضافة إلى «درجات ملحقة» في الأسلحة الثلائة من الجيش”. 
وفي نهاية نة 1960ء ومواصلة تطورها 
مراكز الحبس الإدارية»؛ مكونة من ضابط 


مرّ على رئاستها كل من الجنرال إيمي دوارنت والجنرال لوكوربيي» في حدب 


a 4 > SF 
عام» ومن قاض وشرطي . وقد‎ 


كران بول دولوفيي » ضمن مجمل الوثائق الإدارية بتاريخ 8 جانفي 1960 - 


2 - حسب القرار المؤسس للمفتشية ٠‏ 
کمن انكرت افا رن ت ال 
4 - قرار جان موران > ضمن مجمل الوثائق الإدار 
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) 6] ديسمير 1960 . 


j| 7 1‏ يتير رر اجتماعات اللحة 4 
ET‏ 
- 7 


ند مارا مياتها: من جانفي إلى ماي 1961ء تحت رن 
ا رررانت حيث تم تفتيش 131 مركزء في حين قام الجنرال وكير 
كل مراكز الإقامة؛ و4 مراكز الحبس العسكريةء و37 مركز و 
انهء بالرغم من هذه التنقلات إلى أماكن الاعتقال نفسياء ى 


بزيارة 
وعبور “ ٠‏ غير 
مراقبة تصرفات قوات النظام» والجنرالات الذين وافقوا على التكفل بهز, 
لميمة يحتفظون بذكريات مرة. فأولهم الجنرال بوايي-فيدال واجهه رفض 
قاطع عندما طلب معرفة «أماكن الإقامة الجبرية»ء «وأماكن العزل والحبس 
المؤقتة» الموجودة في القطاعات» وفي الأحياء العسكريةء بالإضافة إر 
المسؤولين عن التوقيف والاعتقال والاستجواب في كل المستويات”. أ 
الجنرال دوارنت فقد استقال بسبب المواجهة التي لاقتها ملاحظاته وكذلك 
العداوة التي تسبب فيها ضده: «في الغالب» «بعضهم حملوا رئيس اللجنة 
(الجنرال دورانت بشكل خاص) مسؤولية الملاحظات التي وجهت لهم بسبب 
عدم تطبيق الأنظمة» هذا ما صرح به خليفته؛ فكانوا يواجهونه «اما 
باللامبالاةء وإما بحالة انزعاج كبيرء وإما بتجاهل تام لقائدهم بالوقائع 
'المخالفة للقانون" التي سجلتها اللجنة والتي أخَيروا بها“». وقد أصرٌ الجنرال 
لوكوربيي نفسه على أن يبرئ ذمته بشكل كامل. «معتبرا أن الشرعية محترمة 
في مجموع هذه المراكز». لكنه يقدم اعتراضا كبيرا: «هيئات "الاستخبارات 


| - تقرير الجنرال لوكوربيي » 15 مارس 1962 . 

2 - تقرير الجنرال دورانت ٠‏ بتاريخ 26 ماي 1961 . وكذلك رسالة من الجنرال لوكوربيي 
إلى المندوب العام 

3 - مذكرة متعلقة بعدم تعرف المفتش على كل أماكن الاعتقال المؤقتة ٠‏ وكل أماكن 
الحبس المؤقت بالإضافة إلى القوات المسلحة المسؤولة » 02 مارس 1960 . 

4 - تقرير 15 مارس 1962 مرجع سابق . ويشير القرار الذي أنهى مهام الجنرال دورانت 
أن هذا القرار اتخذ بناء على «طلبه» . 
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لقي ل يكن ممكنا أن تطبق عليها القرارات الحكومية» والد 
يةه والتى 


ایک به 
ا العجيب» «وضعت نفسها خارج ق 
ل ويخدم قائلا : «ولم تستطع اللحنة أبدا أ تخددة رف النخلام اذ الذى 


الت په نفسهاا ». وأخيراء في ماي 1962 عند مغادرته منصيه استرجع 
بدلهء من رس أن «الذين برأتهم المحاكم العسكرية. لم يتمكن من إطلاق 
براحهم» أن «رالنتصوص كانت جامدة جدا ومفسرة بطرائق مختلفة فيما 
التي التي يجب أن تعرض على الوكيل العسكريء مما لم يسح 
يحهاة». وفي مواصلة للفترة السابقة» تم تنظيم حبس الأشخاص الذين 
5-3 العدالة: «الأشخاص المبرئين أو الذين حكمت عليهم المحكمة 
العسكرية الجن مع وقف التنفيذ» يتم اقتيادهم إلى مراكز الفرز والعبور 
رت يملك القائد أربعا وعشرين ساعة ليحدد مصيرهم؛ اذ يمكن «أن يطلق 
a.‏ أو يوضعون في إقامة جبرية تحت المراقبة في مقر سكناهم أو في 
مركن إقامة؛ أو قد يمنعون من الإقامةة «. 
إن مراكز الفرز والعبور تستقطب أغلبية الانتقادات» حتى وان لم 
تكن وحدها التي تعرض لها. وملخصا تقاريره» ندد الجنرال دورانت بمدة 
الحجز التي يراها «طويلة ا ليست :متتاستة :مع الأسباب: الى الك في 
البداية إلى الإقامة الجبرية“». إن «نظام الزنزانة» وظروف «الاستغلال 
العملياتي» قد صدمته: فقد كتب يقول «إن الزنزانات قد صممت بشكل سيئء 
حيث إنها ضيقة جدا ومكتظة كذلك». كما كان له «أسف اكتشاف». في 
أماكن الاستجواب الملحقة»ء ظروف حبس انفرادية غير مقبولة»» والتي لا 
يصفهاء ولكنه طلب «غلقهاء بل هدمها في أقرب الآجال»؛ وقد اضطر إلى 


د 
1 - تقرير 15 مارس 1962 . 
2 - تقرير 16 ماي 1962 . 
3 - رسالة من الجنرال لوكوربيي 
4 - تقرير 26 ماي 1926 ٠‏ 


إلى المندوب العام » 25 جانفي 1962 ٠‏ 
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حظر «حضور الكلاب البوليسية في أماكن الزنزانات» التي تم تدريبي 
الهجوم أو الدفاع؛ والتي لا يمكن أن يبرر وجودها في هذه الأماكن بالأسبار 
الأمنية» ويذكر كذلك بأن هناك «تعذييا وسوء معاملة». و«وفياتي, 
و«انتحارات مشبوهة»» و«محاولات هروب انتهت بموت عنيفة», 
«المرحلة الابتدائية من التوقيف في المراكز وفي المعسكر» وكذلك «خلار 
العمليات العسكريةء أو خلال الاستغلال العلمياتي». وقي مراكز الفرز 
والعبور» فإن الشكاوى بالتعذيب حدثت بشكل خاص في مركزي برج منايل 
ويني مسوس الذين أشارت اليهما عدة تقارير أ. 

من وجهة نظر العدالةء فإن الفوضى عمت الأنظمة القضائية 
والإداريةء ذلك أن الأشخاص الذين تحت أمر التوقيف لدى الوكلا. 
العسكريين يتم حبسهم في مراكز الفرز والعبور. وبهذا الإجراءء فإن الفترة 
التي فتحت من قبل مرسوم 12 فيفري 1960 أعادت التنسيق بين الحبس 
بالعدالة» لتصبح الروابط بينهما متينة. 


- الحبس والعدالة : تنسيق دائما أكثر تعقيدا 

منذ مارس 1960ء تم النص على أن الأشخاص الذين صدر 
ضدهم قرار التوقيف من الوكيل العسكري «سيبقون في مراكز الفرز والعبور 
تحت مسؤولية هذا القاضي إلى أن يقرر تسريحهم أو إحالتهم أمام المحكمة 
العسكرية للمنطقة أو قاضي التحقيق العسكري”». يبدو حلا كهذا منطقيا 
انطلاقا من الوقت الذي يتم التحقيق العملياتي والتحقيق القضائي في وقت 


واحد: لقد أمر وزير الجيوش «الأشخاص الذين يتم أسرهمء أو توقيفهم سيتم 


س 


1 - حسب تقرير الصليب الأحمر الدولي » بتأريخ 16 نوفمبر 1959 » وتقرير العقيد 


سانت مارتن نانب الجنرال لوكربيي بتاريخ 22 ديسمبر 1 ؛ وتقرير لجنة الحفاظ › 13 
جانفي 1962 . 


2 - ملف أساسي حول «إجراءات التوقيف وقواعد الحبس الإداري » . 
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الفرز والعبور التابع للمنطقة ؛ 


الى مراکر في أقرب ا E‏ حنى 
خابط الاستخبارات وال جي من العمل ا ر 
جرع 
ا ا العسكري مالافال من جهة أخرى يان الورك وى إلى ' 
وده ناین كل 
e‏ 
به 3 العسكري «وهو الذي لديه مهام ا فى شما 
٠ - : Gd.‏ 
يمري 


بكن لديه لا الإمكانية المادية واد 59 ولا علد الموضفیں 


سينا حراسة العدد الكبير من الأشخاص الذين أوقفهم الوكه 
ادي ب ل 5 


کرپول 
وبالرغم من ذلكء فقد عمت الفوضى خلال فترة صغيرة: خلال 


5 |يولى من بداية عملهم في جوان 1960ء قام الوكلاء العسكريون 
.ين المتهمين في السجون. غير أن «اكتظاظ» السجون الذي احتج به 
ا وكذلك «التواطؤ بين السجناء خلال التحقيق» الذي أشار إليه 
بيس بارك مدير الدرك والعدالة العسكريةء أديا إلى التخلي عن هذه 
لممارسة» خاصة أن وزارة العدل أخبرتهم أنها لن تتدخلء لان مرسوم 12 
فيفري 0 يعطي للدرك حراسة الأشخاص الذين أصدر في حقيم الوكيل 
لسكري أمرا بالتوقيف”. وتجد الوزارة هنا كذلك فرصة جديدة للاعتراض 
على المرسوم الذي ينزع منها كل صلاحياتها. 
من وجهة النظر الحكومية»ء فإن اختيار مركز الفرز والعبور يمنت 
لركيل العسكري إمكانية الدخول إليه. فمن الناحية الرسمية» يعد الوكيل 
السكري حلقة من حلقات «إجراء مراقبة الإقامة الجبرية المراقبة»: «فعلى 
مترى ڪه يكو باستمرار بالتأكد من وضعية الأشخاص الموجودين في 
مراكز الفرز والعبور“». ويشير الجنرال دورانت في هذا الصدد بأنه «نظم... 


| - الفقرة 63 من التعليمة المؤرخة في 01 جوان 1960 ٠‏ 

2 - الفقرة 91 من تعليمة 02 جوان 1961 . 

3 - مراسلات متبادلة في جويلية وأوت 1960 

: اسن وس لاو مدعي اجيم E‏ 
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کل العسكري» حول «بعص الأ 

اا محاضرات مع الو i‏ عمال التي 
E‏ مخالفات خطيرة . ان النا' 

عار ا ومعاملات 3 دب 


العام 
ظ 5 مراكز الى. 
لمكي ريا احور بشكل تعسفيّ في «مركز عبو أ 7 
/١ 59‏ : ٍ 601 2 
5 نو ا نن » محدوسلل : ر « واكثر 


العاصمةء وهو يؤدي واجبه بزيارة 


عشرين معتقلا موجودين في مركز الفرز والعبور منذ أكثر من شهر دون أن 
وق بعري طني وك بمصرت تون تقطدة روية: ار ار 
م بالقازر 
العامة. غير أن فعالية عملهم تقاس بجدوى التقارير ِ فضعها الجنرالان 
المكلفين بتفتيش مراكز الحبس الإداري: بالرغم من أن هذه التقارير أشارن 
بشكل واضح «للمخالفات» و«التجاوزات» -لأنها عاينتها بشكل جيد- إل 5 
ذلك لم يردعها ولم يوقفها. 

إن مراكز الاعتقال التي أصبحت محط يقظة مضاعفة؛ عرفت 
بالموازاة مع ذلك ارتقاء إلى مستوى مركز الحبس العادي. والتي كانت مقبولة 
عموما في الجزائر. ولما أصبحت مبتذلةء أخذت مكان دور الاعتقال؛ تدك 
ضغط الظروف» أخذت كذلك مكان السجون لاستقيال المتهمين الذين 
ينتظرون مثولهم أمام المحاكم العسكرية وكذلك المحكوم عليهم عند انتهاء 
محاكمتهم. فعلاء فالقوات البرية أحصت «مقيمين محبوسين في مراكز الفرز 
والعبور منذ أكثر من ثلاثة أشهر تحت أمر بالتوقيف من الوكلاء 
العسكريين»: فهم محبوسون ينتظرون مثولهم أمام المحاكم العسكرية» حيث 
أنهى الوكلاء العسكريون التحقيق حولهم”. فمن جويلية 1960 إلى جانفى 
۶ كان عددهم يبلغ باستمرار العشرات -أدنى عدد هو 26 شخصا في 


١‏ م ا الى الحا انت الذى ان 
قرار الإقامة الجبرية؛ فأخبر بذلك الجنرال اا كن بر 


آآ#آ لل 
1 - تقریر 26 ماي 1961 , 


2 - رسالة من الجنرال دورانت إلى الجنرال إيوري » 20 جويلية 1961 . 


شار « محبوسون منذ أكثر من ثلاثة أشهر في مراكز الفرز والعبور » ٠‏ من فيفري 
9 إلى جانفي 1962 . 
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196“ بل تجاوز المائة احيانا: 162 في ديسمير 1900, +- 
|۰196 3 في نوفمبر 1961ء بل وصل إلى 292 :+ 


سی بللسشميملن 


00 ,366 فى جانفي 1962. وكانت منطقة الغرب العسنطينى الى 
تمركز فيها أكر من 200 محبوس. وهو مأ يفسر وحده أن ابوضعية 


| | الشتا || 5 أ ١‏ 0 5 
جد هد 3 لأخير من الحرب. ودان ا َ 
بحت سيئة وياني المشكل مر 


5 رحن سطيف الذي رفض استقبال سجناء جدد. مما أدى إلى أن 
اک السكرية أصبحت لا تجتمع؛ وأن المتهمين النين ينتظرون 
ا يبقون في مراكز الفرز والعبور '. والسبب أن سجن سطيف كان 
رائما على حافة الانفجار بسيب اكتظاظه الدائم: فبعد ثورة أولى فى جانفى 
2196 حيث قتل حارس» ووصل تحقيق موريس باتين إلى أن حارسين ممن 
أصل مسلم» قد ساعدا ستة محكوم عليهم بالإعدام على الهروب من السجنء 
اندلعت ثورة ثانية استدعت تدخل الدرك”. وكذلك في منطقة الجنوب 
القسنطيني» حيث إن سجن باتنة يضمّ 330 سجين في حين صمم لاستقبال 
0 فقطء «فالنائب العام العسكري وجد نفسه... مضطرا إلى تحويل 
الملفات التي تلقاها من وكلائه العسكريين إلى رئيس المحكمة العسكريةء دون 
أن يرفقها بالمتهمين الذين بقوا في مراكز الفرز والعبور التابعة للقطاع. ولكي 
يقوم باستجواب المتهمين لمعرفة هويتهم يجب على رئيس المحكمة العسكرية 
أن ينتظر تقديمهم إليه» بسبب اكتظاظ سجن باتنة» مما يؤدي إلى عرقلة 
طويلة لتقديم هذه القضايا للمحاكمة”». ويعترف الجنرال إيوري القائد العام 
بأن «هذا المشكل يهم عدة مناطق من الجزائر»*. 


1 - حسب رسالة إلى المندوب العام وتقرير من الجنرال لوكربيي ٠»‏ بتاريخ 23 جانفي و 05 
فيفري 962[ . 


2 - تقرير موريس باتين بعد إقامة في الجزائر من 03 إلى 07 فيفري 1961 ٠‏ 


3 - رسالة من الجنرال قائد منطقة الجنوب القسنطيني إلى الجنرال دوكونرنو قائد الجيش في 
قسنطينة » 27 سبتمبر 1961. 
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ادى اكتظاظ السجون كذلك إلى أن بعض السجناء يم 
قد ادى 7 ظ 
5 زورك ولعي ف ماري 41961 اكه الجتران دور 
2 كز القنادسة في الصحراءء في انتظار تحويلهم نحو | 
مر 
عددهم 40» وفي هذه المرة اضطر الجنرال إلى التدخل 
وفي سبتمبر بلغ عددهم 5 
أجل تحويل المتهمين في أسرع الآجال'. ولما أخذت السلطات الحكوى, 
احل تحود 


م 


نت ړو 


ف الاموال نظا 
علما بهذا الأمرء رفضت أن تصرة - في AEN‏ 


الحرب: وهكذاء نجد لويس جو 

كا المي ده يعترف: «ما 0 

ن 

يمكن سجن المحكوم عليهم بأحكام قصيرة" في سجون تقليدية» فإنه يمكن 
الوقت الذي ادلى فيه بهذا التصرر 6 

وضبعهه في مراكز” ». وفي شح١‏ كانت 


المرحلة الأخيرة من المفاوضات قد بدأت. هي فى الجزائر , حيث تسود اللدمبالا 


خاولت يعسن الذراسات أن تصحح الوضعء بالنظر في إمكانية تحويل بعض 
مراكز الإقامة إلى مراكز اعتقال: مثل مراكز البرواقية وسانت لو والجرف3 
وفي مصاف المشاريع التي لم تتحقق -ولكنها معبرة عن التطورات 
الناجمة عن سبع سنوات من الحرب- ظهرت فكرة استبدال الحبس بأحكام 
من العدالة. في ديسمبر 1961ء غرض الحبس الإداري على أنه «حلّ» 
يمتاز «بخفة كبيرة»» كما أنها «على مستوى المقرات والموظفين» لا يطرح 
«صعوبات أقل» من الحبس في السجن: «الإبقاء لمدة شهرين (مدة قصوى) 
في مركز فرز وعبور يمكن اعتباره عقوية كافية بالنسبة إلى مرتكبي الجنح 
العرضية». وبذلك فإن الوكلاء العسكريين مطالبون بحفظ ملفاتهم بدون 


سس سس 
| - رسالة إلى الجنرال » 26 أكتوير 1961 . 

2 - فك الجنزال لوكوربيي في رسالة إلى المندوب العا 
3 - حسب المذكرة حول « قمع التمرد ة 
حلول لمشاكل اكتظاظ السجون» 
المندوب العام » 25 جانفي 1962 . 


في الجزائر » 0 ديسمير 1961 ؛ ومذكرة حول « 
٠‏ 03 فيفري 2 ؛ وكذلك رسالة للجنرال لوكوربيي إلى 
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ا وقد عاد الجنرال لوكوربيي إلى هذه الفكرة عند نهاية الحرب. ى ع٠‏ 
و کی اليرت سه فجن على ار زر ر 
يسكرية وو تيرتكي الحت اعيم كانت وتايره نينا ادي إلى ازدحام كبير 
5 المحاكم العسكرية؛ والذي أدى بدوره إلى وجود عدد كبير 
0 في مراكز الفرز والعبور ينتظرون تحويلهم”». إذنء فى الوقت 
000116 الاعتباطية بين الإجراء القضائي والإجراء الإداري؛ فإن انتقالا من 
3 إلى الأخرى يتم تدريجيا: إذا كان المركز يستطيع أن يعض السجن. 


5 رميس الإداري يمكن أن يعوض السجن القضائي. والإقامة الجبرية قد 
ن الحبس ي“ وال جد 
5 الحكم القضائي . وقد كان الجترال بوبيي- فيدال. اول مفتش مراکز 


مَل 


لفق الإداري» قد اقترح إنشاء «قانون خاص يحدد الجنح التي تعاقب 
بالمسار الإداريء ونوعية العقوبات الذي تسلط عليها»؛ واقترح كذلك وضع 
هة «بالجنح الصغيرة التي لا تستحق المثول أمام المحكمة الجنائية» 
ركذلك «قائمة العقوبات المناسبة لها التي قد يطبقها قواد القطاعات 
التسكريةة». معوضا القانون الجنائي» «هذا القانون المؤقت» يذكرنا كثيرا 
بقانون السكان الأصليين. إن الحرب التي تسببت في اضطراب المعالم 
واعادة تحديد المبادئ القضائية الموضوعة لحماية الحريات الفرديةء التي 
تراجع في كل مرة إلى حدها الأدنى أمام متطلبات المعركة التي يأملون أنها 
ستنتهي بالانتصار على الوطنيين هذه الحرب أدت إلى ترقية الإقامة 
الجبرية» والحبس الذي تتسبب فيهء والمراكز التي تتم فيهاء إلى رتبة الحكم 
القضائي والحبس والأماكن العادية. 


| - مذكرة حول « قمع التمرد في الجزائر » ٠‏ 20 ديسمبر 1961 ٠‏ 
2 - رسالة إلى المندوب العام ٠‏ 15 فيفري 1962 . 
3 > رسالة من الجنرال بوايى - فيدال إلى القائد العام الجنرال شال ء. 02 مارس 1960 . 
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- « لمس هذه الغدب فوق جسم فريسا . 

فى الوقت الذي استلم فيها الجنرال بوايي-فيدال مهام ا 
ا 0 لمراكة الحبس الإداري» جلب الانتياه تقرير الضبارن الأحمر 
الدولي حول مراكز الاعتقال الذي نشرته جريدة لومند يوم 05 جانفي 1960 
فالآمال التي وضعت في الجنرال دهبت سدى: فقد بدا مستحيلا القضاء عل. 
التعذيب ما دامت الحرب متواصلة» بالرغم من مساعي إيدمود ميشلى . 
فالجيش مصر على مخالفة تعليمات وزيره نفسه. 


- أمام الرأي العام : علاق » أودان ٠‏ بوياشا 
ثلاثى القضايا الأخيرة 

لقد لاحظ محققو الصليب الأحمر بأنفسهم أثار التعذيب على 
بعض المعتقلينء خاصة في مركز الفرز والعبور في تلاغ وبرج منايل. وق 
كانت تعليقاتهم على المركز الأخير صارمةء مما دعم موقف مناهضي 
الحكومة. ومثلما فعل الجنرالات المكلفون بمراقبة مراكز الحبسء. شرب 
المحققون على أن «خلال الزيارات السابقة. اللقاء الذي كان لنا مع الضباط 
المسؤولين وموقفهم السلبي يؤكد أن الأمر يتعلق بموقف اتخذوه من هذه 
القضيةء وأن كل طلب لتحسين الأوضاع سيبقى سدى». يستنتجون من ذلك 
«أن ظروف المركز المزرية كانت مقصودة» وأنها «تدخل في إطار 
برنامج». وأنهم يتأسفون على «هذا الموقف»: حقا «على مدى قصير» قد 
«تحفق بعض النتائب ج (فمصالح الاستخبارات تحصلت بهذه الطريقة على 


نتائج ج معتبرة)», ولكن هذا لا يمنع من كونيا «غير إنسانية وفي تناقض 


صارخ مع المبادئ الإنسانية البسيطة» 


ممطتو ع ب ع ب ا ر 


r 057 |‏ 
2 > جريدة لومند ‏ 05 جانفي 1960 . 
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- وی ' 
وک أعمال تمت إدانتها من قبل؛ ولكن 8 كشف محتواد الد 


الذي * كتشف أن وزارة 
الأحمر ٠‏ اکت أن وزارة العدل ھی المصدر الد سات 
ایب : ر حم( 
١ 0‏ © 5 دق 
5 ويلات النازية» قد ا «هذا التقرير الى صديقه الحسحة 
من لہ Err‏ 


500 يضطر السلطات العمومية إلى التصرف بحزم أ‎ E Ee 
رن مبادرته إلى إعادة بعث الفكرة التي مفادها أن نهاية الحرب وحدها التى‎ 
أن تقضي على المرض الذي ينخر فرنسا: بالنسية إلى جريدة‎ 0 
الأصداء مثلا «وحده السلام الذي بإمكانه أن يجلب تهدئة حقيقية»؛ في حين‎ 
أن جريدة باريس-نورمانيدي أكدت «نعمء وحدها نهاية المعارك يمكن ان‎ 
تؤذئ إلى نهاية حقيقية تلأهوال”». إن عمل غاستون غوسلين يمكن أن يترا‎ 
على أنه ضغط من أجل فتح المفاوضات مع الوطنيين الجزائريين الذين كان‎ 
هو وجوزيف روفان في اتصال معيمء مما أغاض كثيرا ميشال دوبري ريس‎ 
ا‎ 
وآخر قضية تعذيب في حرب الجزائر» هي قضية جميلة بوباشا‎ 
التي اندلعت في ماي 1960 وتواصلت إلى غاية نهاية الحرب بشكل منعزل.‎ 
وقد کت اا للرأي العام محاميتها جيزال حليمي» التي أخبرت لجنه‎ 
المحافظة ووجدت الدعم لدى جمعية موريس أدوين؛ كما وضعت سيمون أو‎ 
بوفوار سمعتها على المحك خدمة لقضية هذه الشابة بنشرها مقالا طويلا في‎ 
جريدة لومند يوم 2 جوان 1960. وتخاطب فى هذا المقال الجنرال دو غول‎ 
حول خيبة الأمل التي تسبب فيها تغيير النظام والوعود التي يتم ضمانها:‎ 


ا ل د 
| - رافاييل برانش . « بين الحقوق الإنس نسانية والمص 
للصليب الأحمر الدولي » المجلة التاريخية» الثلاتي 
یکرت يم وس 
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لمصالح السياعية : المهمات الحزادرية 
نر » 1999 رص 112 
و08 جانفی 1900 ٠‏ 


فوالد جميلة بوباشا صرح بأن «الجنرال 4 يك بم لصويو 
hE‏ 
النظام: «إذا كانت الحكومة تترددء فإن 

وأن يطالب بشكل صارم تأجيل محاكمة جميلة بوباشاء بعد لد 
تطالب به وحماية أهلها وأصدقائهاء وبالنسبة إلى جلاديها | 
وتبرز هذه الخاتمة أن تغيير النظام خلق لدى المتقفين a‏ 0 
تجندوا ضد التعذيب» أملا خاب وهو ما يبرر رد فعلهم. ! إن قضية جمرلة 
بوباشا التي تعرضت للاغتصابء. أثرت بشكل خاص في النساء الك 
التففن حول جيزال حليمي وسيمون دو بوفوار وكذلك جيرمين تيليون. مد 
جمعية دعم. ولكن بالرغم من تحويلها إلى محكمة كئين في ديسمبر 960 
فإن القضية لم تصل إلى نهايتهاء لأن القيادة رفضت أن تقد م القاضى 
التحقيق الصور الضرورية للتعرف على المجرمين المشتبه فيهم!. 

ولما بدأت الاتصالات بين الحكومة وجبهة التحرير الوطني» فا 

مبدأ المفاوضات قد حصل على اتفاق الجهتين؛ 8 تأت أي TT‏ 
جديدة ضد الوطنيين الجزائريين لتعكّر صفو الأجواء ء٠‏ فليس هناك إلا 
علاق وأودين اللتين تتواصلان. 
فكتاب السؤال" الذي أعيد نشره 


قضيتي 
والدليل الجديد على مواصلة السياسة نفسها: 


في نوفمبر 1959 تمت مصادرته. 


في حين 
أن كتاف الغنغررنة ' الذي اعبت نره ه هو كدلك أقلت من المصادرة2. واصلت 
القضية لتي رفعت في المحكمة بسبب نشر كتاب السؤال " مسارهاء فى 
الوقت الذي 


تحت فيه في الجزائر محاكمة هنري علاق بتهمة المساس 


سح ص وود و ری 
| -ينظر : 


Simone DE BEAUVOIR et Giscle HALIMI. Djamila Boupacha, 
Gallimard, Paris 1962. 
: نيصر‎ £ 


{lleg. 


- الله لل" | 7 
159-160 اا 11 « ارو زاون 


Alexis BERCHADSKY. La 4l 
Digest, Paris 1 


Laroussc/sélcction dU Reader’s 
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. الخارجي ا ل ا المحلة. ئي حوان ۱960 . 


ي الحزب الشيوعي الجزائري. فقد حكم ا اا 
ان وبول کالابیرو وأندري موان فقد حكم عليهم بعشرين سنة سجناء جورج 


عشرة سنة؛ كريستيان بيئونو بخمس سنوات ؛ أما ما المتهمان 


بالأمن 


وإنوني * 
الأخران نقد أطلق سراحهم . 1 

إن هذه المحاكمة أعادت بعث قضية أودين» التى غذتها بشكل جيد 
عية ال تخل اسا كهدا المفقود كان من بين المتهمين في محاكمة 
أعضاء الحزب الشيوعي الجزائري إلى جانب هنري علاقء قبل أن تفصل 
ةع قبل المحكمة. وقد أثار خبر محاكمته الرأي العام. فقد قال دانيال 
ميير: «ليس هناك الا قضية واحدة تحمل اسم موريس أودين. وهي قضية 
وفاته والظروف التي أحاطت بها”». وقد برمج لقاء في التعاضدية في 
باريس» من قبل جمعية موريس أودين ورابطة حقوق الإنسان ومركز الإعلام 
والتنسيق مر اکل الدفاع عن الحريات والسلمء ولكنه تعرض الخ“ . وابتداء 
من أفريل 1959ء انتقل نشاط جمعية موريس أودين إلى المجال القضائي. 
مع انتقال التحقيق في الشكوى إلى محكمة رين؛ وفي جوان 1959 صرحت 
جوزيت أودين أن «قاضي التحقيق يملك إلى غاية هذا اليوم كمية كافية من 
العناصر لكي يواجه المتسببين في اختفاء زوجي». وفي نهاية السنةء 


| -ينظر جريدة لومند . 13/12 جوان 1960 . يروي هنري علاق نفسه الفترة الممتدة من 
صدرر كتاب " السؤال ‏ ومثوله أمام المحكمة في جوان 1960 في كتاب : 7130/11/5/ 
de guerre, Minuit, Paris 196|‏ 
2 - ينظر جريدة لومند . 16 جوان 1960 . كريستان بينونو ٠‏ الذي كان نسیب موريس 
أودين وزميل هنري علاق في المحاكمة ٠‏ روى قصته الشخصية في كتاب 

L olivier de El Editions Tircsisas/Michcl Reynaud, 5 19091.‏ 
3 - جريدة لومند » 04 مارس 1959 . 
4 - ينظر جريدة لومند . ۱1 و21 مارس 959| 

5 > ذكرتها جريدة لومند » 06 جوان 1959 . 
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ب الت على العدالة من أجل التحرك بالإعلان عن اس 
العسكريين الذين شاركوا في توقيفه واستجوابه» وبخاصة الملازم شاريونيي!. 
ولكن يبدو أن التحقيق انطلق من جديد في 1960: حيث استمع قر 

التحقيق هاردي لكل من العقيد ترنكيي والملازم خماريونيي ا ا 
لكل من جان روليكي والجنرال ألار في أكتوبر“. ولكن القضية خلصت في 
النياية الى انتفاء وجه الدعوى في 20 أفريل 1962 . 


¢ 


۴ الميدان القضائي حاولت جمعية موريس اودين اعاد 


يضع 
القضية في الواجهة» بوضع شكوى بالقذف صد جريدة صوت الشمال* ١‏ 
كتب فيها ت راس «بأن فرضية جمعية أودين لن تصمد أمام دراسة 


موضوعية ودقيقة” ». وقد كانت للمحاكمة التي تلت ذلك وقع كبيرء ' حتى وان 
فشلت الجمعية فيه. الا أنه جعل المعرفة تتحسن في وسائل الإعلا م فيما 
يخص النظام القمعي في الجزائر: فتصريحات كل من بول تيتغن وروبرت 


دولافينيات وجيرمين تيليون ولويس مارتين- شوفيي وجورج حجاج وهنرى 
٠‏ وقد تجند 


للانخراط اصدرته جمعية موريس أودين لاقى نجاحا 


الرأى العام» ذلك 9 نداء 


كبيرا لم يكن منتظرا. 


ن و 
| - جريدة لومند > 04 ديسمير 1959 . 


شهادة جان روليكي والجنرال ألار . 


Pierre VIDAL-NAQUET. L afJaire Aucdin, Minuit Paris 1989. p. 154- 
155. 

كما ١‏ ا : 

يمكن الحصول على نص تصريحاتيما في : état. Minuit, Paris‏ ل La raison‏ 
p. 270- 3‏ .1962 

- بير فيدال > ناكي ٠‏ قَضية ودن 
4 - ينظر جريدة لومند 7) ىا 
ببير فيدال ,ناك 


ی ؛ مرجع سابق . ص 156 . 


وان 1960 ٠‏ التي خصصت صفحة كاملة لشهادتهم . وينظر 
ي ٠‏ كرجع سابق . ص 156 -157, 
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بدا أن حالة الترقب التي اثارها تغيير النظام ذهبت , 
ن «اليجنائرة:"والتكديب. بوالمتايعات» القضمانية .ها .الت ای ي 


على الساحة العمومية. ولكنيا أقل عددا 0 ١م‏ 2 
أ نل 


١ 
00 
كل :ات‎ 


) التي تار 
يبال الجمهورية الرابعة؛ وبقيت تتلاشى حتى انقرضت تفرييا ر 
16 ال وحدها القضايا القديمة ما زالت متواصلة. غير أن 


تب في قضية اختفاء موريس أودين ل إلى فرنساء والتعذيب الذي تعرضت 
ب جميلة د بوباشاء وكذلك نشر تقرير الصليب الأحمرء كل ذلك كشف موقفا 
اي وزارة العدل» التي أصبح أكثر نشاطا ضد التعذيب تحت سلطة 
ررر ادرت می 
فى وزارة العدل : إیدموند ميشلي » وزير نشط 
في الأشهر الأولى من الجمهورية الخامسة؛ فإن وزارة انعدلء التي 
مملتها نشوة تغيير النظام الذي يجعل ممكنا كل قلب للظروف. والتي ترأسيا 
ميشال دوبري» أخذت في البداية طريقا مسدودا. فعلاء ففي سبتمبر 1958. 
تم التفكير في إصدار عفو شامل عن «القضايا المتعلقة بالعنف والتعذيب 
بمناسبة حفظ الأمن». والتي طلب من جان روليكي أن يضم قائمة ليا!. 
لكن هذا المشروع الدي تم التخلي عنه بسرعةء يندرج في إطار المصالحة 
بغلق جراح الماضي. وبشكل إشكالي» فإن العفو الشامل يتناقض مع العدو 
الذي قطعه أندري مالروء ذلك أنها تعني بشكل منطقي أن مرتكبى الجرائم 
لجديدة سيفلتون من العقاب؛ وهذا لن يمنعهم من ممارسة التعذيب. وهو 
بلك سيدخل في تناقض مع إمكانية تمديد الصراع؛ فهو متجه نحو الماضي 
على أمل وجود فرضية لنهاية سريعة للحرب. وعلى عكس هذا المشروع؛ فإن 
ونارة العدل تحت رئاسة إيدموند ميشلي الذي اتبع نموذج روبرت لوكور. 
كانت أكثر صرامة في التعامل مع الشكاوى ضد التعذيب. وخير مثال يبرز 


بي ا ا و اننا 


0 
كن خظلرة ماخ للقائمة الكى ود ضعيا جان روليكي يوم 08 اكتوبر 8 
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هذه الصرامةء تلك الشكوى المقدمة في الجزائر في جانفي 8 ضر 
مفتشين من الشرطة'. 

فى نهاية شهر ماي 1958ء رفض روبرت لوكور طلب وزير 
الداخلية الذى حاول أن يثبط عزيمته بان أرسل إليه منشورا من جبهة اتور 
الوطني تشرح للمناضلين الطريقة المتبعة في حالة تعرضهم للتعذيب. ومعتيرا 
بأن «مختلف مظاهر المسألة لم تغيب عن المحكمة وعنه». أجاب 5 
لوكور بأنه «إذا أراد تجنب أي تجاوز ممكن» وأي تناقض ومنع كل مشي 
سواء على المستوى الوطني أو الدوليء إنه من الضروري القيا 


م بتحقيقات 
دقيقة قصد الوصول إلى الحقيقة دون أي نقاش ممكن”». وقد قامت مرى, 
الاستئناف التي وجيت لها القضية؛ بنقلها من الجزائر إلى قاضي التحوّر. 


و 


بک ت را 

ولم يحرز الملف أي تقدم على أيام ميشال دوبري الذي اكتفى 
بطلب تقرير عن وضعية الملف من وكيل الجمهورية لمحكمة نيم في ديسمبر 
8. هذا الأخير كتب تقريرا بين بأن لديه موقفا مناهضا للمشتكين 


6 الدين 
سيؤدي انتماؤهم لجبهة التحرير الوطني إلى خسرانهم القضية. فقد 


صرح منذ 
البداية «إن المشتكين كلهم من سمال إفريقيا وعلى اتصال مع جبهة التحرير 


الوطني. ويشكل خاص مع جماعات المتمردين التي يقودها عميروش. رئيس 
الولاية الثالثةء فى منطقة تيزي ورو عزازقة» وقد كان الوكيل حذرا ومتشككاء 
حيث يواصل: «إن من الصعب من الوهلة الاولى تصديق تصريحات أفراد 
جبهة التحرير الوطني الذين قالوا 


لرؤسائهم بأنهم لم يتحدثوا أمام العدالة 
الفرنسية إلا تحت التعذيب. وللعدالة الفرنسية بأنهم 
تعرضهم للوعدام من الجبهةء مما يجعلنا نتسا 


الحقيقة. ومن جهة أخرى. 


لم يتصرفوا إلا خوفا من 
“ان لم يكونوا برءاء فعلاء فإن اتهام الشرطيين 


| - ملف العمل العا 
3 


م حول سکوی بوسعد ب. 
= - رسالة 


ورابح م. 
مؤرخة في 22 ماي 958 
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نین يعد انتصارا كبيرا لجبهة التحرير الوطني '». إن كون المتهمين 

نقد شكواهم اعتبارها بشكل الي في نظر هذا الفاضى الذ. 
0 يتصوّر صدقهم. إن هذا القاضي الفرنسى يتصرف بشكل مى ٠‏ 
ا الجزائرء الذين يرون أن «الخطورة» هي 506 
ا الجزائريين» مما يدفعهم إلى الاعتقاد بأنه «يجب قمعيم, و 
جه لتحقيق نحو الإثبات” ٠>‏ وفي الجزائرء أظهر أندري روكاء المدعي 
بى. الذي عينه ميشال دوبري» صرامة كبيرة تجاه المثقفين والمناضلين 
کین ضد التعذيب. ففي نظره» تعد «الحملات العنيفة» الل ن 
ريلا على «سادية جنونية» وتحيزا للعدوء مما يجعل عملهم هذا لا يغتفر 
زق صرح في قلب الزويعة الإعلامية التي أثارها نشر كتاب الغنغرينة: «إنهم 
لا يظهرون نفس الحدة عندما يتعلق الأمر بادانة الجرائم البشعة التي يرتكبها 
مجرمو جبهة التحرير الوطني»”. 

أما إيدموند ميشلي؛ مقتديا بروبرت لوكور » فقد رفض التحجج بكون 

المشتكين مذنبين لعدم إعطاء شكواهم بالتعذيب أي اعتبار. فقد جعله ماضيه 
المقاوم للنازية وتعرضه هو كذلك للتعذيب» ينظر إلى القضية بحساسية. وهذا 
أدى بوزارة العدل على أيامه تطلب باستمرار من محكمة نيم معلومات عن 
اتحقيق في الشكوى: في أفريل وأكتوبر 1959ء وفي جانفي وأفريل وجويلية 
ونوفمبر 1960ء وجانفي 41961. وكانت ردود محكمة نيم تتحجج يحساسية 
القضية وبالطابع الكاذب بتصريحات أصحاب الشكوى: في أكتوبر 1959ء 
صدرت إنابة قضائية لمصادرة وثيقة من جبهة التحرير الوطني «اكتشفتها 
مصالح الجيش» تنصح الأشخاص المستجوبين بأن يعرضوا أنفسهم للحرق 


a” 
5 


«الصفة !! 


عع ب ب داعس 
أ - تقرير مؤرخ في 16 ديسمبر 1958 » إجابة على طلب المعلومات من وزارة العدل . 
2 - ينظر الفصل الخامس . 
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ا 0° ا 
هذه الصرامةء تلك الشكوى المقدمة في الجزائر في دائفي 1958ء ر 
1 
EY‏ الشروظة !.. 
5 ° م 
في نهاية شير ماي 1958ء رفض روبرت لوكور طلب وزير 
قل حرفت ا ی ا 
الداخلية الذي حاول أن يثبط عزيمته بان أرسل 26 تا كت هه ر 
الوطني تشرح للمناضلين الطريقة المتبعة في حالة تعرضهم للتعذيب. 
ا ك مظاهر المسألة لم تغيب عن المحكمة وعنه», أجاب 
ال 


م 


ومعتيرا 
روبرت 
لوكور بأنه «إذا أراد تجنب أي تجاوز ممكن» وأي تناقض ومنع كل تشي 
سواء على المستوى الوطني أو الدوليء إنه من الضروري القيام بتحقيقات 
دقيقة قصد الوصول إلى الحقيقة دون أي نقاش ممكن”». وقد قامت محر 
5 التي وجهت لها القضيةء بنقلها من الجزائر إلى قاضي التحقيق 

ولم يحرز الملف أي تقدم على أيام ميشال دوبري الذي اكتفى 
بطلب تقرير عن وضعية الملف من وكيل الجمهورية لمحكمة نيم في ديسمبر 
8. هذا الأخير كتب تقريرا بيّن بأن لديه موقفا مناهضا للمشتكينء الذين 
سيؤدي انتماؤهم لجبهة التحرير الوطني إلى خسراتهم القضية. فقد صرح منذ 
البداية «إن المشتكين كلهم من شمال إفريقيا وعلى اتصال مع جبهة التحرير 


الوطنيء وبشكل خاص مع جماعات المتمردين التي يقودها 


عمیروس م رنيين 
الولاية الثالثةء في منطقة تيزي وزو -عزازقة» وقد كان الوكيل حذرا ومتشككاء 
حيت يواصل: «إن من الصعب من الوهلة الأولى تصديق تصريحات أفراد 


بأنهم لم يتحدثوا أمام العدالة 
الة الفرنسية بأنهم لم يتصرفوا إلا خوفا من 


جبهة التحرير الوطني الذين قالوا لرؤسائهم 
الفرنسية إلا تحت التعذيب وللعد 


تعرضهم للإعدام من الجبهةي ایا نالفي آي وق کار ر 
الحقيقة. ومن جهة أخرىء فإن لم يكونوا برءاء فعلاء فإن اتهام الشرطيين 
5 
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e‏ رعذ انتصارا كبيرا لجبهة التحرير لے کی كوو ا 
لر نماد عنغمين 
53 يفقد شكواهم اعتبارها بشكل الي في نظر هذا القاضى 5 ىالا 


.يريع أن يتصوّر صدقهم. . إن هذا القاضى 000 
0 ۾ في الجزائرء الدين يرون أن «الخطورة» هى «الصفة المميزة» 
5 الجزائريين» مما يدفعهم إلى الاعتقاد بأنه «يجب قمعهم, 
u‏ التحقيق نحو الإثبات” »- وفي الجزائرء أظهر أندري روكاء المدعي 
العام الذي عيّنه ميشال دوبريء صرامة كبيرة تجاه المتقفين والمناضلين 
المجندين ضد التعديب. ففي نظره» تعد «الحملات العنيفة» الى يشتونيا 
ولبلا على «سادية جنونية» وتحيزا للعدوء مما يجعل عملهم هذا لا يغتفر: 
ند صرح في قلب الزوبعة الإعلامية التي أثارها نشر كتاب الغنغرينة: «إنهم 
لإ بظهرون نفس الحدة عندما يتعلق الأمر بادانة الجرائم البشعة التي يرتكبها 
مجرمو جبهة التحرير الوطني»3. 

أما إيدموند ميشليء مقتديا بروبرت لوكور. فقد رفض التحجج بكون 
المشتكين مذنبين لعدم إعطاء شكواهم بالتعذيب أي اعتبار. فقد جعله ماضيه 
المقاوم للنازية وتعرضه هو كذلك للتعذيب» ينظر إلى القضية بحساسية؛ وهذا 


ويجب أن 


أدى بوزارة العدل على أيامه تطلب باستمرار من محكمة نيم معلومات عن 
التحقيق في الشكوى: في أفريل وأكتوبر 1959ء وفي جانفي وأفريل وجويلية 
ونوفمبر 1960ء وجانفي 1961“ . وكانت ردود محكمة نيم تتحجج بحساسية 
القضية وبالطابع الكاذب يتصريحات أصحاب الشكوى: في أكتوير 1959ء 
صدرت إنابة قضائية لمصادرة وثيقة من جبهة التحرير الوطني «اكتشفتها 
مصالح الجيش» تنصح الأشخاص المستجوبين بأن يعرضوا أنفسهم للحرق 


2 
أ - تقرير مؤرخ في 16 ديسمبر 1958 » إجابة على طلب المعلومات من وزارة العدل . 
2 - ينظر الفصل الخامس . 
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والجرح حتى يبزروا شكواهم'»؛ في فيفري 1960 ذكر للود 


ردر عار 
عن فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني: «لكي يعطى قيمة لق . 8 
33 نقسه بنفسه عزد 
الوطني الجزائري لا يجب أن يتردد عن حرق يكون وجو 
ويضرب نفسه ضد الجدار أو طاولة حتى يظهر للقاضي الأثار 2 
لكن إيدموند يرفض أن يتأثر بهده التصريحات ولا يأخذ 0 
3 ا لاا او رار 


الاعمال التي اشتكى منها أصحاب الشكوى حدتت في الجزائر, 
أنهم في هذه الحالة بالذات يكذبون. ٠‏ وقد كانت الوزارة غير عير راضية على الوتيرة 
البطيئة التي سار عليها التحقيق. ؛ وكافك تضغط على می محكمة نيم للترو 
بسرعة. وفي مراسلة بتاريخ 04 مارس [961[, اعترضت ضت على انتفاء 5 

الدعرى الذي كان وكيل الجمهورية يستعد للمطالية رة ٠‏ ويرتكز الوزير على 
اعتبارات خاصة بالقضية نفسها: فقد لاحظ الأطياء آثار تعذيب؛ 
الأحد عشر مشتكين» ستة أصروا على شكواهم؛ وهناك قائد 

الاستجواب ما زال لم يرسل جوابه؛ كما أن المفتشين المتهمين 
إليهم قاضي التحقيق في ديسمبر 1960 ما 
وقد اقترحت وزارة العدل على قاضي 
تحقيقه؛ وهو ما فعله في 
جلب من هذه الرحلة 
لمحكمة نيم 


9 يشر 


ومن بين 
أرسل إليه 
٠‏ والذين استمع 
زالوا لم يواجهوا المشتكين منهم 

التحقيق التنقل إلى الجزائر ل 
الفترة من 23 جوان إلى 01 جويلية 1961؛ وقد 


«عناصر مهمة»؛ على حد تعبير وکیل الجمهورية 
نيم و إيدموند ند ميشلي غادر وزارة العدل في شهر أوت ت 21961 
وخلفه برنارد شينو الذي وافق على قرار انتفاء وجه الد 
5 فيفري 51962. 


عوى الصادر بتاريخ 
| - تقریر 4 أكتوير 1959 , 

> تقرير 01 فيفري 1960 , 
3 - المرجع نفسه 


محفوظ في ملف العمل العام د 


4 - تقرير 5 جويلية 1961 , 
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5 = 
ج اننم ند متا نتا 0 8 r‏ 
إن موكف يمه ى و پا عن مو شی 1 


م هس 
ساتقه هو 


رد شينوء د ن کار ت لوک اي 

يخلفه بل ا e‏ بر 2 اعطاه انمو نے 
الذي < لحويل الخضية ا 
5 ففي فتره توليه الوزارة كان تحويل ا الأكثر تداءلا . ۴ 
۶ کی رسس 


اعلا قد أصبح أمرا اعتياديا. غير أن إيدموند ظهر وفيا لفناعاته ... 
ذلك تصريحاته في نوفمبر 1959 فى الجزائر. حيث انتقل لز 
اکم وتتصیب كأضيا ر قاسم بن حبيلس في اس مکنا 
ويرن'. في الجزائر العاصمةء ذكر بجرأة بأن آخر زيارة له إلى المدينة 
بيضاء يعود إلى جويلية 1957ء عندما جاء يقدم شهادته أمام المحكمة 


السكرية لصالح بيير كودرء أحد المتهمين فى محاكمة المسيحيين 
اتقدميين”. ووفاء لهذا الالتزام» صرح بأنه «مقتتع» بأن «القضاة والمحاميد 
يمون أحسن الإدارة ليبرهنوا للعالم بان فرنسا لا تتردد فى 
ليراليةء متلما يفرض عليها تاريخها الطويل ونزعتها e‏ ون 
أعاد التأكيد على إرادته برؤية ية القضاة تجسيد القانون ضد عدم شرعية القمع. 
حيث إن «متطلبات» العدالة التي يصفها بأنها «غير قابلة للتقادم» تعد 
«الأعلى قيمة» يقول: «.. 


تون 


إن القضاة معرضون لمتطلبات متناقضة: 
مطالب طبيعية لجيش في حرب» ومطالب أعلى غير قابلة للتقادم لعدالة 
مطمئنة. مساوية للجميع وتحترم الشكليات احتراما صارما». وبهذه الذهنية: 
انخرط في منطق إصلاحات العدالة في اتجاه قمعي لإعادة الشرعية إلى 
مكانها. فقد صرح: «هناك لجنة مختلطة جيش-عدالة تدرس حاليا في عين 
المكان الوسائل للوصول إلى تنسيق أفضل وفعالية أكثرء ولكن إلى عدالة 
اكثر». ففي عبارته «عدالة أكثر» تناغم مع «فعالية أكثر». وأخيرا ابتعد بلا 
|- 
2- 
3- 


جريدة لومند » 20 نوقمبر 1959 . 
جريدة لومند ٠‏ 21 نوقمبر 1959 . 
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ة عن سياسة الاعتقال التي تساءل عنها قائلا: «إن المراكز ليست مر 
مواربة قل : ١‏ . 3 * 0 
محال اختصاصى. إن مشكل المراكز يبدو مزعجا -لماذا أنفي ذلك ۾ 
€ ر -العدالة ستعكف کوان ی . 
ويبدو لي جليا أن لجنة الجيش على دراسة هذا المشكل». 
5 ذه النقطةء يبدو أ أشغال لجنة جيرتوفير قد خيبت ؛ ١‏ 
فيما يخص هذه النقطة»ء يبدو ان ا ْ مله في 
¿ أن جهود التحكم في الإقامة الجبرية قد كانت في مستوى تطلعاته. 
حين أن < 1 ْ 1 تطلعا 
لود سعى ايدموند ميشلي إذن من جانفي 1959 إلى أوت 1 
إلى أن يحترم القمع الإطار القانوني. كان حساسا جدا للتعذيب 
يساند بقوة الشكاوى المقدمة کی هذا الشان. ولكن أبعد 


196 
؛ مما جعلء, 


هدا العمل 
والسلطة المعنوية التي يحظى بهاء ما هي نجاعة السياسة القضائية الء 
و الركيل العسكري على سير العمليات في 
الجزائر؟ 


- في الميدان : تقويم إحصاني مستحيل 
في أكتوير 0 بعد أريعة أشهر من تنصيب الوكلاء 
العسكريين؛ كلف موريس باتين للتأكد من تأثيرهم في الممارسات 
الشرعية؛ فأعلن بكثير من الفخر بأن الإصلاحات كانت «مفيدة 
«الإعدامات بلا محاكمة 


غير 
»» لان 
تراجعت بشكل واضح بالمقارنة مع السنوات 
الماضية!» وقي تقرير سابق» كان قد عد 0 حالة في جانفي 1959ء 
وحوالي 100 في نوفمبر2؛ وتؤكد الإحصائيات التي يقدمها بالنسبة إلى سنة 
0 هذا التحول الكبير وتبين القطيعة بعد وصول الوكلاء العسكريين3: 


لقد كانت الإعدامات المباشرة تتراوح بين 132 و171 خلال الستة أشهر 


ا 
| - تقرير عن سفره إلى الجزائر مع لويس دامور . 19 أكتوبر 1960 . 


2 > إحصائيات سنة 1959 فى وتا للتقارير التي تلقتها لجنة المحافظة من 03 أكتوبر 
1959 إلى 01 مارس 1960 . 
3- إحصائيات سنة 1960 موجودة في 19 أكتوير 0 . 
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ع نزلت الى 80 إلى 60 فى أوت. غير أ١‏ إ- 5 
e‏ إلى إلى في اوت. غير أن التطور الجغرافى فيه 
, اذا كانت هذه الإعدامات قد انخفضت يشكل كن 


ن» فإنها لم تعرف إلا انخفاضا طفيقا ‏ 


تاتس كبير شی سنطقة 
في الجزائر العاصمة. حيث كانت 
ا متقلبة؛ أما في قسنطينة فإن الوضعية فلتت من كل تطور: اذ 
5 غا حالها بعدد من الإعدامات المباشرة متغيرة حوالی غر ا 
ا 

لكنه» بعد أن قدم هذا الجدول. شرح موريس باتين أنه قام بحساب 
لمحاضر التي وضعها الدرك بالنسبة إلى «الهاربين الذين قتلوا». والتى 
يعترف بنقص مصداقيتها: فهو يعترف بأن هذه الأرقام تعد «تقريبية». فعلاء 
«انه.. . من الممكن... أن بعض هولاء الأشخاص لم يستجيبوا لأمر التوقف. 
وأنه فيما يخصهم ليست صفة الإعدام بلا إنذار مبررة»» مما يعني أن هذه 
الإحصائيات قد ضخمت. ومثلما يبينه أحد المحاضرء يستحيل اكتشاف 
الإعدامات المباشرة التي تم تمويهها بعمليات الهروب. هذا المحضر الذي 
وضع في أكتوبر 1959ء يروي موت أحد المقيمين بمركز الفرز والعبور 
لبوقبرين» خلال تحويله إلى مركز القيادة في فوردلو من أجل «مزيد من 
التحقيق”». إن رواية الأحداث المقدمة تبدو مقبولة: «خلال عملية التحويل؛ 
تحجج السجين بقضاء حاجته لتوقيف السيارة التي كانت تنقله ولنزع الأصفاد 
من يديه. انعزل قليلا على حافة الطريق وكان العريف المكلف بتحويله 
يراقبه» ثم فجأة حاول الهروب في اتجاه سياج من قصب. وقد حذره العريف 


عدة مرات دون جدوىء» ثم أطلق عليه عدة طلقات من مسدسهء فأصيب 


1 - كانت تفاصيل الإحصائيات من جانفي إلى أوت 1960 كما يلي : في وهران كانت 
الإعدامات مقدرة ب 40 , 56 . 52 . 40 . 44 . 42 . 19 ء 26 ؛ في الجزائر 81 ٠‏ 
3 ». 109 . 78 . 91 . 43 ء 13 ؛ وفي قسنطينة 11 › 15 ٠ 22 ٠١ 28 ٠‏ 20 ء 


3 2218 . 
2 - وهي عملية عرضها الجنرال قائد منطقة الشمال الجزائري في رسالة مؤرخة في 08 
نوفمبر 1960 . 
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حرسي بعدة رصاصات فتوفي في الحين. أخبر الدرك في البويرة, . 
7 00 قم 1175 بتاريخ 22 أكتوير 09 ثم أخيرت 0 
١ 3 0-0-7 3‏ تىورها». فليس هناك ما يمج a‏ 7 
الفقيد. حيث تم دفنه بحصور گي هذم 
الرواية. ١‏ 0 

وعلى العكس» فإن ما يؤدي إلى أن هذه الإحصائيات قل مر 
الحقيقة أن كل الإعدامات لا تصرح للدرك» «خاصة في منطقة الان 
قسنطينة» مثلما يوضح رئيس لجنة المحافظة '؛ حيث إن إحصائيات مزملور 
قسنطينة منخفضة جدا عن باقي المناطق. و العروى لإ ن ورور تر ا 
سجينء لم يوضع لها محضر لدى الدرك يدعم ملاحظة موريس باتين. 
الضحية محمد ج. تم توقيفه يوم 21 ماي 1961 من قبل فرقة مغاوير او 
قامت في الغد «بعملية استغلال أولى تطلبت مجهودا كبيرا من المشي2». ش 
تعرض محمد ج. للاستجواب «خلال الليل كله» من 03 إلى 04 ماي» وفي 
صبيحة 04 «دون أن يأخذ قسطا من الراحة نظرا إلى أهمية المعلومات» تم 
اقتياده إلى مكان العمليات من أجل «عملية استغلال ثانية»» «وهي صعبة 
جدا بالنسبة إلى الجميع»» بسبب «الميدان» و«الحرارة الشديدة». وقد تحمل 
السجين بصعوية السفر بالمروحيةء «خاصة أنه كان في حالة جسدية سيئة 


عند توقيفه» ولم يأكل أي شيء». في فترة بعد الظهرء خضع «لعملية 
استغلال تالثة»» في حين أن 


الفوج الذي يرافقه قد تم استيداله بفوج آخر: 
«فهذا الاستغلال الذي 


ثم بإيقاع سريع من قبل فرقة مرتاحة كان مرهقا جدا 
بالنسبة للسجين». وفي المساء. اتخذ قرار «بتركه يرتاح حتى يتمكن من 
استرجاع قواه من أجل معاودة عملية البحث في ظروف أفضل. ولكن 
السجين توفي خلال تلك لليلة. وبسبب البعدء وغياب المروحية» فإن جتته 
تركت في مكانها». وما دامت الجثة غير موجودةء فليس هناك من يشت 


۰. 


2 - تقرير النقيب إلى العقيد زيلير قائد منطقة الغرب الجزائري » 12 ماي 1961 . 
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. وزه الرواية للوفاة الطبيعي . وأنها لا تغط اعداما ,اه 
ی ٠‏ ان لغصي إعداما مباشرا؛ 
± أن غد 4¬ بمحيحةه تك 


س 


وبالرغم من ذلك» فليس هناك ما يمنع موريس باتين بأن يستنتب أ 
.. الجيش قد تبنى النواب العامين العسكريين والوكلاء العسكريين وقبليم 
في مفوفه وأنهم يؤدون دورا ناجعا'»؛ ويعترف كذلك أنه بالرغم مد 
دعن فان تطور عدد المحاضر يعكس تطور الإعدامات المباشرة التى 
ربت فعلاء حيث إن هامش الشك يبقى قارا. في الحقيقة. فإن الانخفاض 
ررلاحظ قد يكون نتيجة تغير موققف السلطات العسكرية التي أخبرت 
بالتعليمات الخاصة بإعادة الشرعية» أصبحت لا تصرح بالإعدامات المباشرة 
للدرك على أنها «حالة هاربين قتلوا». غير أن قراءة المحاضر أو التقارير 
الموجهة إلى رؤسائهم لا تسمح بحل المشكل. 

يبدو هذا التجرد الإحصائي قاراء لأنه ليس هناك إلا وسائل محولة 
لمحاولة تقييم مدى المخالفات القانونية. وهكذاء فإن وفيات أو هروب 
المقيمين بمراكز الفرز والعبور تقدم دليلا يشبه المحاضر بالنسبة إلى 
«المقتولين في حالة فرار ”». فعددهم يبقى متغيراء ولكنه لا يغير النسب فى 
الفترة ما بين نوفمبر 1959 وأكتوبر 1961 ؛ فليس هناك قطيعة بعد جوان 
1 0.؛ في الوقت الذي يدا فيه الوكلاء العسكريون مهامهم: حيث إن معدل 
الوفيات هو 12 وفاة في الشهرء أما حالات الهروب فمعدلها ثمانية. ومدعما 
فكرة أن «حالات الوفاة الناجمة عن الاستغلال العملياتي» يمكن أن تغطي 
إعدامات مباشرةء لاحظ الجنرال لوكوربيي أن «الحرج التحريري الذي يعانيه 
كتّاب التقارير المتعلقة بهذه الحوادث تؤكد الحقيقة ليست دائما سهلة”». 
ولكن هذه الإحصائيات تعاني من التقريبية نفسها التي تعاني منها المحاضر 


2 - ينظر الإحصائيات حول « حركات مراكز الإقامة الجبرية » 1962-1959 ٠‏ 
3 > رسالة إلى المندوب العام جان موران ٠‏ 22 فيفري 1962 . 
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تين: فالوفيات ليست كلها ناتجة عن الہ 

التي أحصاها موريس باتين اه لتعذي 
والاعدامات المباشرة. 5 e‏ 
فان کل «الحوادث» ليست متبوعه بتقارير › وهو ستكى مره الجنرال 

J 
TT - لوكوربيي‎ 

انن فالبحث عن تقويم إحصائيات المخالفات القانونية لن ا 
خاصة أن السلطات في تلك الفترة فشلت عندما كاولك ان هرم وهام ور 
فإن جان موران» عندما أراد أن يسوي الوضعية القانونية للمفقودين, ام 
إلى صرف النظر. فعلاء في أفريل 1.»: طلب من رؤساء الشركة ا 
إحصاء للأشخاص المفقودين والتي أخبرت بها السلطات العسكرية 
الشرطة والسلطات المحلية؛ وكان على رؤساء الشرطة ن يفصل !| 
الاختفاء والمدة المنقضية مند الاختفاء» التي تجعل فكرة الوفاة وا 


ومصالح 
ظروف 
رل 
كن تجن عوران LT eS SS‏ 
نهاية الحرب هي وحدها الكفيلة بأن تبين اذا كانت الجبهة هي التي تسببت 
في اختفاء الشخص أم الجيش الفرنسي. ولكن» حتى وإن صدم قراره الجنرال 
فيزيني» قائد الجيش في الجزائر العاصمةء الذي يرى «أنه من المزعج أن 
تصل إلى محاكمة أعمال قمع الإرهاب أو أعمال الحرب التي يقوم بها 
الجيش الفرنسي3». ولكنها لاقت اهتمام القائد العا 
لأنها ستسمح «بحماية النفس من الآن» من 
نهاية الحرب» متهمة «بكثير من جرائم الحرب» من قبل الحكومة الجزائرية 
المؤقتة» وأن المصالح المدنية «ستحمل العسكريين مسؤولية كل الآثام“»؛ 
أعملية إحصاء متبوعة بتحقيق تسمح للقيادة با 


م فرئيس ديوانه مؤيد له ¢ 


كم چ ر 

1 - وقد اشتكى من ذلك في رسالة إلى جان موران في رسالته المؤرخة في 22 فيفري 
2 . 

2 - رسالة إلى 


رؤساء الشرطة في ولايات الجزائ 
3 " رسالة إلى الجترال غمبياز القائد إلى 
4 - بطاقة حول « إحصاء الأ 


. 1961 أفريل‎ 20 ٠» 
. 1961 م » بتاريخ 17 ماي‎ 
. 1961 ص المفقودين منذ 4 » ., 22 ماي‎ 
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5 الجنرال غمبياز بان يدح الإحصاء من قبل 


«هيئات مختلطة» مکل 
0 وق المنطقة - الولاية» وتشتمل عل ا 


ممتلين مثريين وعسکرے 
رر 


ومات: : فى سيتثمير 1961 
ى محافظو سعيده ة وتيارت وتلمسان وسطيف» 


س ° 


يا ا بعلة المعل 
ر 


؛ وقد كانت الأرقام ال 
م ا u‏ وير ظ 
بأن يتخا عن مشروعهك» قائلا: «لدينا كدير من العمل. 6 ED‏ 
إرامتمام بهذا المشروع -والمحافظون لم يفهموا شيئا- يجب أن نترك ون 
التضية». 

إن قضية تطور مخالفات القانون لاا يمكن أن تجد لها اجاية 
بالأرقام . وقدمت عملية إعادة تاويل أحكام مرسوم 12 فيفري 960 ] إشارات 
على عجز الوكلاء العسكريين أمام ممارسات الجنود. كما 


أن دراسة ردود 
أفعال القيادة للتعليمات الوزارية 


تبرهن عل مواصلة ممارسة التعذيب 
وعمليات الاختفاء والإعدامات المباشرةء في الوقت الذي تبقى ف الحصانة 


- بین الجيش ووزيره 
مواصلة الممارسات ضد القرارات الجديدة 


في تعليمة مؤرخة في 18 جويلية 1960ء أ 


بد ی بيير 
ملسمير قلقه إزاء «العدد غير العادي والمتير للقلق 


من القتل لي 
محاولات الهروب خلال تقل الأشخاص الموقوفين أو العمليات ل 


فيها بوصفهم مرشدين». ومذكرا بالمنطق الذي عد بعلن اعا الوكيل 


العسكري حارسا للشرعية» فإنه يعطيه سلطة التحقيق في هذه القضايا: «في 
حالة م تير ان امال السلا رر كد خض رت فان قا 
اكتيبة أو الحامية يجب عليه من جية إخبار الوكيل العسكري بشكل 
ك2 


مذكرة خطبة 
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استعجالي؛ 0 لي اليد 2 لجراي يوا 

التلبس؛ ومن جية أخرى يجب أن يخبر بالإجراءات المتخذة ا 

اکان القيت :موا تحت را و کا مسجمة يطل كذلك بار 
تتم معاقبة ركل تهاون أو إخفاق للرؤساء المسؤولين»؛ وبذلك فهو 


يطلل 
معاقبة || كري الذي كان مكلفا بحراسة السجين في حالة هروب هز 


' الآخير 
الذي سهله تهاون ما. لكن توزيع هذه الد شهوراء مهدمة بذلق 


الإرادة الوزارية: فلم ڪل :ال الجنرالات قواد الجِيو الا بتاريخ 23 0 
[196. وتطلب الأمر تدخل الوزير نفسه حتى توزع في المستويات ا 
من الجيش» حيث كان جدول الإرسال مؤرخا في 21 فيفري 11962. 1 
ان الحرب أوشكت على نهايتها : 
ومن جهة أخرى. فإن أمر الوزير ما زال يدير العزوف. والدليل 

على ذلك أن المدعي العام العسكري مالافال أشار إليه في الصفحات الأخيرة 

من تعليمته التي تحتوي على 77 صفحة؛ فقيمته بذلك قليلة جدا بالمقارنة مع 
التأكيد الذي كرره بألا يحاول الوكيل العسكري التدخل في تصرفات الجنود. 
وكما كان مسبوتًا بفقرة دبلوماسية: «في بعض الحالات؛ من دون شك 
حدثت حالات هروب اضطرت قوات النظام إلى إطلاق النار. ٠‏ وفي حالات 
أخرى يبدو أن عدر الهروب يخفي إعداما ناد و يون لكن بيير ميسمير 
لم حط أمره بالحذرء > بل على العكس كتب نصه بكثير من الصرامة والعزم 
الذي يبدو تحته انزعاجه الكبير. في الميدان حافظت مصالح الأرشيف على 
بقايا تحقيق حول إعدام شخصين مقيمين خرجا من مركز الفرز والعبور 


لتحديد موقع مخابئ في الجبل قام به الوكيل العسكري لمنطقة ننس ° 
الرفض الذي قوبلت بها أوا 
الوكلا 


| e 
5/ 
مر ميسمير › > بالإضافة إلى النيد الذي لاقاء‎ 


ء العسكريون يجعلنا نتوقع أن هده التحقيقات لم تكن كثيرة. وقد كانت 


ج ی ی ر 
1 0 م مطلكرة خملية مرفقة بالنسخة المحفوظة من التعليمة . 
- الفقرة 73 1[ من تعليمة المعدي العام مالافال > 02 جوان 1961 . 
حسب تقرير العقيد نائب الجنرال قائد منطقة الغرب الجزائري إلى الجنرال قائد الجيش 
بالجزائر العاصمة ٠‏ 04 جوان 1961 . 


35 
م 
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لمتاحة لمؤلاء القضاة الذين يشتغلون تحت أوامر القيادة محدودة 
.يق الوكيل العسكري بتنس لم تدم الا أياما قليلة. ولم نلاحظ 
15 1 0 مراسة السجينين المقتولين» الا أن أيديهما كانت مربوطة يحبل 
00 عات وشو ما يفسر هروبهما. حسب رواية السلطات العسكرية. 
5 ب حدث في 7.؛ كتب موريس باتين إلى ميشال دويري فى 
|196 قائلا: «... إن أغلب أعضاء لجنة الحفاظ a‏ فعا 
e‏ اللجنة هخما: من 01 جانفي إلى 15 جويلية 1961. «تلقت 
كك م60 شكوى أو احتجاج وقامت بالتحقيق فيها... وتبعا لهذه الشكاوى 
1 الإحتجاجات قامت بارسال أكثر من 0 رساله. ولکن هده الأرقام 
تحاوزت الا فى 0 [ ». ويسيب هذه الكمية من العمل فان ا 
اللجنة يعانون من نكران الجميل الذي يلقونه من السلطات السياسية الدين 
يتحدث باسمهم موريس باتين: «لم يتلقوا أي إشارة رضا فيما عدا الامتياز 
الرفيع جدا الدي حظبت به كنا لم يتم أبدا ذكر المساهمة التطوعيه 
التي قدموها للدولةء في حين بقيت جهودهم مجهولة. لقد قبلوا دون رد فعل 
ا التشاهل. :وكذلك الانتقادات الأكثر مكرا من نوع من الجمهيور». فيم 
يعتقدون أن عملهم لم ينل الاعتبار الذي يستحقه: ويضيف باتين «... لديهم 
احساس» في الحقيقة» أن الجميع يعترف أن لجنة الحفاظ كانت مؤسسه 
ضرورية وأن عملها كان مفيداء ولكن كل ذلك يتم كما لو أن لا أحد يريد أن 
يصرح ذلك رتفا لان لا أحد يريد أن يعترف بوجود تجاوزات واساءات ليس 
وجودها إلا صارخاء والتي حاريتها اللجنة». فهو لا يتجرأ على التعبير 
الصريح عن الإحساس بعدم الجدوى؛ لأته يرى أن عمل اللجنة كان 
«مفيدا»» لكن غياب الاعتراف من السلطات العمومية مثلما يصفه يعنى 
الإقصاء. لكن» وعلى عكس ما جرى كي 7,؛ الجدال لم يندلعء لآن 
بعض الأشخاص الذين يحدوهم «التفاني في خدمة الدولة والنزاهة». متل 
لويس دامور وبيير أربايونج؛ وهو قاض شاب» يواصلون بأي ثمن تشغيل 
و سرس إتين في جانفي 1961 وسام ضابط كبير لجوقة الشرف . ينظر جريدة 
ا وك 30 
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هذه المؤسسة؛ وبسبب وفائه المطلق للجنرال دو غول وضع نفسه حاجزا ضر 
كل فضيحة عمومية: «... ا خت أن عددا من أعضاء اللجنة, إن لم 
يذهبوا إلى الاستقالة الجماعية التي ستكون نتائجها وخيمةء فإنهم قد سثموا 
وظائفهم ما زالوا محافظين عليها تقديرا لشخصي...». 
على المستوى القضائي. تمت البرهنة من جديد على الحصانة 
بتبرئة تااذه باط متهمين ابقل سعدية مار التي کان يدها ر 
علامات الضرب والحرق. وقد وقعت الأحداث في الجزائر العاصمة في ماو 
0: تم توقيفها يوم 24 ماي 1960 حوالي الساعة الحادية عشر ليلا من 
قبل ضابط الاستخبارات لحي الخطار» رفقة ست نساءعء بسبب الحملة التى 
شنتها هولاء النساء ضد الانتخابات» توفيت سعدية مبارك خلال تلك الليلة 
وسلمت جتتها إلى زوجها في السادسة صباحا'. وقد حقق موريس باتين حول 
هذه القضية: شهدت النساء اللائي أوقفن معها بأنها «لما كانت في غرفة 
الاستجواب» كنا نسمعها تصرخ لمدة لا تقل عن الساعة»؛ كما لاحظت أمها 
وأختها عند تغسيلهاء آثار الضرب والحرق تحت الأظافر وفي حلمتى 
التديين» وهو ما أكده الأطباء علامات تعذيب أخرى. ولكن المد 
العسكرية في باريس» التي كلفت بمحاكمة الضباط الثلاثة المتهمينء أفرجت 
عن الملازم الأول المحترف مينت” وكذلك عن الملازمين المجندين بلانيكة 
وسانشيز. ولكن وحتى وإن الثلاثة «سعوا إلى التقليل من قيمة دورهم» حسب 
جريدة لومند » فقد اعترفوا بالوقائع: «فالملازم بلانيك اعترف بأنه أراد مقبض 
الآلة. وقد سقطت المرأة أرضا تحت تأثير ضربات الملازم أول ماينت 
والماازم بلانيك الذي كان ضربه أكثر عنفا, أما الملازم سانشيز فلم يقم إلا 
بالإمساك بها”». لقد كان الانشغال بعدم تلطيخ سمعة الجيش في نهاية هذه 
الحرب هو الذي أثر في هذا الحكم» حسب ما يعبر عنه بشكل تهكمي دانيال 
غ و ا 


1 - تغرير الوزير الأول بتاريخ 05 جويلية 1960 . 


2 - وهو ضابط الاستخبارات الذي تسميه جريدة لومند هكذا . ولكن موريس باتين يسميه 
فى تقريره مينديل . 


3 لسميه موريس باتين بلانيي . 
4 > جريدة لومند » بتاريخ 18 جانفي 1962 . 
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0 هناك بيكارت لمر التعذيب ». حقيقة أ. ل ين 
روا لمك اكوا كي ٠ e‏ ولكنهم لم يرغيوا دناد 

ي إرسالهم إلى السجن في الوقت تنتظر فيه نهاية الحرب. ويشكل خاص ثم 

ع في جعلهم 0 كل المسؤولية؛ فقرارهم موجه ' لى اللا 
038 

ا جوان 1960 إلى غاية وقف إطلاقٌ النار. كان الوكلا 

يسكريون يعملون في ظروف غير مواتية لإنجاز ميمتيم ال لشن هين يرن 
ا النظريةء إعادة استرجاع الشرعية. وقد اصطدمت جهود الشلطات 
مية بمحاولات باعتراض العسكريين» سواء فيما تعلق بمراقبة الاعتفالان 
و بمحاربة الإعدامات المباشرة. ومن جهة أخرىء فإن هذه السلطات 
العمومية التي واجهت كشف المخالفات القانونية من خلال مختلف القضاياء 
ما زالت تستعمل القمع عبر المصادرات والتكذيبات والمتابعات القضائية؛ مر 
ذلك أن إيدموند ميشلي الذي كان يتميز بنشاط كثيف ضد التعذيب. يرفض 
بذا التشهير الذي يجعل الجيش في موقف صعب. ففي زمن الحرب. يجب 
على الجميع أن يكون متضامنا مع القوات العسكريةء وهذا التضامن يعرقل 
كل سياسة حقيقية للصراع ضد المخالفات القانونية. فنهاية الحرب هى 
رحدها التي يمكن أن تنهي هذه الممارسات غير القانونية؛ والمفاوضات التى 
انطلقت في سنة 1961ء في مدينة إيفيان في شهر ماي ثم في لوغرين فى 
جويلية تسمح بتصور هذه النهاية. لكن هذه المحادثات كانت تجري فى سياق 
من العنف المتفاقم» حيت إن إمكانية استقلال الجزائر المتطرفين للجزائر 
الفرنسية یواد منظمة أطلق عليها المنظمة المسلحة السرية (0۸5). 
نهاتان السنتان ستجعلان العدالة تتحرك فى بيئة مضطربة وغير قارة بشكل 


نطيع إلى حد بعيد. 


سبي ی يي 
| - جريدة لومند » ()2 جانفى 1962 . 
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9 - 
في زويعة نهاية الحرب : 
العدالة والقضاة في ارتباك 


توقيف تنفيذ الإعدامات» التفاوض مع الحكومة الجزائرية المؤقتة, 
کون ا المسلحة السرية وتطورهاء انقلاب قاده أربعة جنرالات من 
الجيش الفرنسي... لق كانت سنتا 1961 و1962 سنتي اضطراب خلط 
معالم العدالة والقضاة: أين العدو؟ هل هم أنصار استقلال الجزائر الذين م 
فتئت المحاكم العسكرية تحكم عليهم بالإعدام إلى غاية 09 مارس 2 أو 
النشطاء الذين يضعون الجمهورية في خطر؟ إن هؤلاء القضاة الذين تم 
تجنيدهم منذ سنوات ضد النوع الأول الذين عدوا أعداء شخصيين من قبل 
الذين يرون في الجزائر الفرنسية وطنا لهم» انساقوا وراء إحساسهم بالرحمة 
تجاه النوع الثاني. فالسلطات في فرنسا أصبحت لا ترى حلا خارج سلطة 
قضائية ظرفية مرتبطة بشكل وثيق بالسلطة التنفيذية. فالانحراف بلغ مستواه 
الأقصى: فالاستثناء هو الذي فاز. 


- ضد الوطنيين : محاكم عسكرية صارمة 

إن اعتبار هاتين السنتين الأخيرتين من الحرب فترة تهدئةء بالنظر 
إلى المفاوضات التي كانت تدور بين الطرفين› يعد من المفارقات التاريخية. 
إن التطور القضائي الذي أرادته السلطة السياسيةء الذي لم يفهمه البعضء 
ورفضه عن وعي البعض الآخرء لم يؤثر في المحاكم العسكريةء التي واصل 
أفرادها إنجاز مهامهم. فمواصلة إصدار الأحكام بالإعدام» فى الوقت الذي 


توقف فيه تنفيذ هذه الإعدامات, خلق جوا من التوتر الخطير بين باریس 


والجزائر . 
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.ل 


ي المحاكم العسكرية تباي ابر ربيخ 
ن المحاكم العسكرية التابعة للمناطق التى ان 1 
اسن 5 تل | ِ. 
0 وخليطا يصفه القفاضى العام کا 0 5 


درك 0 ۰ ks‏ 
35 2 1 مغن امعدالة اسر 


لل من من التقارير خلال |190 ٠‏ لقد التفى. حسب الحالات 9 
المنطقة؛ ومحافة الحكومة. وبالفاضي الى 


عجن 


ني رئيس المحكمة أنعسك يه. 
85 العسكري' ٠‏ الوكلاء العسكريين. وقائد 2 


عي 


ابد 3 


کو 
3 فيه هذا المجتّمء لأ 
5 حيث يحتل الموظفون المدنيون مكانا ميما: 5 ا ا 


وجءة زاء الماك هم من بين الفضناة ال كر , المحترفيز. أما 

بهم وقضاة التحقيق ونوابهم فهم في أغلبهم قضاة مدنيين تم |2 
ردمة العسكرية أو تم انتدابهم من محاكميم الأصلية؛ فالمحاكم القديمة - 
كزان والجزائر وقسنطينةء يضاف إليها محكمة 3 وزو - هي وحدها التى 
نشم أربعة أو خمسة قضاة عسكريين محترفين. ومن جهة أخرى. فمن بين 
لموظفين المدنيين هناك خمسة محامين من محكمة الجزائر العاصمة؛ من 


ين المجندين للخدمة الوطنيةء ألحقوا بالمحكمة العسكرية للمدنية؛ غير أنيم 


لا يقومون بوظيفة الضباط المدافعين «إلا نادرا»ء وهم «في أغلب الوقت» 
يرافعون في «محاكم عسكرية أخرى في الجزائر أو في الصحراء الموجودة فى 
مدن صغيرة يكون فيها المحامون بأعداد قليلة أو منعدمين فى بعض 
الأحيان”». وفيما عدا الجزائر العاصمة» تبقى المحكمة العسكرية بوهران هي 
الوحيدة التي ينشط فيها ضابط - مدافع". 


م ا 
| - النائب العام العسكري هو قاض مدني استدعي للخدمة العسكرية . وقد أنشى 
المنصب بموجب مرسوم 12 فيفري 1960 

* ” تقرير مفتش المحاكم الكت للهزائة العاصمة » 19 حويلية 1961 ٠.‏ 

ذ - تقرير مفتش المحاكم العسكرية بوهران . 27 جانفي 1961 ٠‏ 
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وكل هؤلاء الموظفين تربطهم علاقة وثيقة بالقيادة, بما في ولړو 
محكمة المدية التى أثارت فيها قضية بوسعادة الفوضى والفرقة. فمحافزر 
الحكومة الجديد الذي جاء من تيزي وزوء وأصبح صديقا مع النائب العا 
العسكري» إلى درجة أنهما رفعا ET e‏ 
مواليد الجزائر '»؛ أما نائب الجنرال أرفويوء فقد كان «زميل النائب العام فى 
الثانوية»» وهو «وضع» خلق «رباطا بين هدين الضابطين الساميين مما زاد 
في احتراميما لبعضهما بعض». وقد كان الجنرال «مسرورا جدا» لسماعر 
بهذه الصداقة فقام «على الفور بدعوة على الغداء جمعت كلا من الناب 
العام ومحافظ الحكومة وقائد أركانه ونائبه والقاضي العام كامادو». وقد _ 
الجميع مبتيجا «بالجو الجيد والهادئ» الذي ساد خلال هذه الوجية؛ وا 
الجو «يوحي بأن تفاهما تاما سيسود بين الجنرال قائد المنطقة وقيادة أركائه 
ومحافظ الحكومة» بشرط «أن يقوم هذا الأخير بواجبه». وفي أماكن أخرى, 
دون أن تصل هذه العلاقات إلى مستوى التعاطف أو الصداقةء فإن العلاقات 
بين الضباط والقضاة؛ وكذلك بين قضاة من مصالح مختلفة على مرضية: 
في الجزائر العاصمة مثلا صرح المدعي العام أن لديه «علاقات جيدة مع 
محافظ الحكومة»» وفي سطيف كذلك صرح رئيس المحكمة العليا للمفتش 
«أنه يقدر ضباط المحكمة العسكرية الذين كانت له معهم دائما علاقات 
1 

غبر أن هذا اللطف لا يداهن علاقات المفتش الذي يعرض نقائص 
بعض القضاة» على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني. ففي وهرانء 
بشكل خاص يعيب على القاضي المدني الذي استدعي للخدمة العسكرية 
بصفته نائب محافظ الحكومة «ذهنية كثيرة الحساسية والشكوك» أما القاضي 


. 1961 جانفي‎ 11 ٠ تقرير عملية التفتيش لمحكمة المدية العسكرية‎ - ١ 
04( وسطيف‎ )196١1 تقارير حول كل من المحكمة العسكرية للجزائر (19 جويلية‎ - 2 
. )1961 نوفمبر‎ 
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ي م 3 م . 1 د عليه عدم کیا 
.: إلى المراقبة والنصيحةء ذلك أنه يجب عل . . ' 35 
١‏ / 1 5 قا 5 ت يتخلص : 1 
4 ية واتمام تكوينه المهني الذي ما زال سطحيا !». وفى و 9 0 
“قم رسي 


قاض مدنى ١‏ 
0 35 في استدعي قاضي تحقيق بصفة ضابما 


بص مداق ١‏ 

كان مفتونا بنفسه ويرتكب أخطاء في الإجراءات 5000 0 

8 بشكل جید»»› بالرخ ١ ١‏ 2 
e‏ عم من إجرائه «تريصين في المحكمة اله 1 


ب صايغود في 1941 و1946“ “۰ ويبرز اقتراحه إمكانية تبادل بين 


,وين الث تت أن ني بيا لخن ارات ر ل النظر عن التجربة 


المهنيه٠‏ 
أن الموظفين المدنيين 1 شْ 

غير أن الموظفين المدنيين والعسكريين لم يكونوا على قدم المساواة. 
.ول لافتء ينسب القاضي العام كامادو السلطة القضائية السك 
للجنرال قائد المنطقة». عندما يتحدث عدة مرات عن الجنرال SCI‏ 5 
رافظ الحكومة التابع له». ومن جهة أخرى. فإن الضابط يستشار عند 
ترقية القضاة العسكريين او تنقيطهمء في حين أن ذلك من لك يات إدارة 
العدالة العسكرية في وزارة الدفاع. ومن ذلكء أن الجنرال في مستغانم لديه 
رأي «إيجابي حول محافظ الحكومة التابع له» ويقترح «أن يسجل في جدول 
الترقيات للدرجة الثانية من رتيته سنة 1961» وطلب من المفتشس بأن «يدكره 
لمديرية العدالة العسكرية بسبب الخدمات التي قدمها للمنطقة"». إن هذه 
الوضعية تشهد على السلطة التي اكتسبها القائد على المحاكم العسكرية بعد 
اللامركزية» مبرهنا على أن مرسوم 07 أفريل 1959 يمكن أن يندرج ضمن 
مشروع إخضاع العدالة العسكرية للجيش. وفي السياق نفسه؛ لم ا 
الضباط» في مناسبتين › أ يقدموا رأيهم في قرارات أصدرتها العدالة: قي 


| - تقرير 27 جانفي 1961 . 
2 - تقریر 13 أكتوبر 1961 . 
3 - تقرير 17 فيفري 1961 - 
203 


تيارت» يتأسف الجنرال على محكمة الجنح «ثررت عدم اختصاصي 
لمحاكمة أشخاص تم توقيفيم في المظاهرات الأخيرة في هذه المدينة أ»؛ 3 
تيزي وزو صرح نائب قائد المنطقة عن اعتراضه على طلب الإفراج المؤقت 
التي تقدم به أحد المتهمين. وقد رد المفتش -الدي كان يحاول تجنب كل 
مواجهة (وهو الهدف الرئيسي لمهمته) بان «ملف هده القضية ست درا ر 
من قبل كل من الرئيس ومحافظ الحكومة؛ وإذا وافق هذان القاضيان على 
الموافقة على هذا الطلبء فإن ذلك لن يتم إلا بعد أن يكونا قد نظرا إلى كل 
النتائج من جهة حفظ النظاء * «. 

وفي الأخيرء ليس هناك إلا محكمة بشار المعزولة في قلب 
الصحراء التي تطرح مشكلا. فمحافظ الحكومة يعاني من انهيارء ET‏ 
التفتيش في مارس 1961 كان النائب العام العسكري ما زال في الثكنة فى 
الجزائر العاصمة؛ فلم يذهب هناك إلا مرة واحدة ليحصل على فل 
عسيرين لفتا انتباه المفتش: الأول يخص الحكم بالإعدام على أربعة ر 
«أوقفوا ة في المعركة» والذين يتمنى القاضي العام كامادو أن يستفيدوا من 
الإعفاء ذا من تؤكد محكمة الاستئناف الحكم. أما الملف الثاني فيخص 
محاربين آخرين هاربا ثم أعيد القبض عليهما وحكم عليهما من أجل 
«المساس بأمن الدولة» بخمس سنوات وسنتين سجنا وبغرامة. بالنسبة إلى 
المفتشء» يجب تصحيح هذا القرار بالقيام «بمراجعة هذه المحاكمة أو ربما 
تعليق العقوبة3». فبالإضافة إلى طابعها الدبلوماسيء فإن مهمة المفتش 
تكتسي كذلك بعدا قضائيا. في أورليونفيل وفي تيارت» قام بجمع الوكلاء 
العسكريين ليطلب منهم «يستغلوا جيدا» إمكانية تمديد الأجل الذي قد يمنح 
لهم للقيام بتحقيقهمء وكذلك «الرجوع إلى التعليمة الجديدة» فيما يخص 


آ ل 
1 - تقرير 24 جانفي 1961 . 


> تقرير 14 جوان 1961 . 


3 - تقرير عن تفتيش المحكمة العسكرية لبشار 29 مارس 1961 . 
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3 «الذين نح توق ١‏ والسلاح كر يم «حتى o‏ 


ارا 
به الا الأشخاص الذ 
و ا ا 


ب هذا النص'». - 
وكان هدفه اتخفيف عن هاتين المحكمتين اللتين نك . 

١‏ ,44 «قضية إرهابية» للتحقيق فيهاء أي ما يعادل أو 

5-3 العسكرية» التي تدخل في اختصاصيا ال. 

فيها من العسكريين. وفي الأماكن إل 


ن 


نه ۾ 35 
ر سے 


“كيه وای کی 


5 خرى: «كانت القضار: 
يةه اقليلة ا حولي 30 على الأكثر- وى أقل من رور 
ا 06 «قضايا ار هابية» مقابل 16 «قضية عسكرر به» فى مما 


پو مقابل 143 في باتنة» 20 في مستغانم مقابل 42... وكانت «القضا: 
رية» تخص في الغالب حالات الهروب من الخدمة ذلك أنه 0 09 
اکم عسكرية من بين 15 كانت حالات الهروب هي الغالبة. ومن 
لجغرافية» تتميز المحاكم الموجودة في الصحراء بقلة عدد القضابا 
يها؛ في حين كانت محاكم منطقة قسنطينة الأكثر تكليفاء بسبب العدد 
اكير من «القضايا العسكرية» التي حققت فيهاء أما القضايا الإرهابية فهى 
بست أكثر من القضايا التي أسندت للجيش في وهران والجزائر. وتحمل هذه 
الإحصائيات علامة الوكلاء العسكريين الذين أعادوا للمحاكم العسكرية 
مبمتها الأصلية: قمع المخالفات التي يرتكبها العسكريون. أما على مستوى 
الأحكام الصادرةء فقد أصبحت هذه المحاكم الجهاز الوحيد لقمع الوطنيين 
أنصارهم بعد تحقيق الوكيل العسكري. 

إن الوصف الذي قدمه المفتش كامادو يرسم صورة حية لهذا 
لمجتمع المزيج» حيث يذهب إلى حد ذكر العيوب الشخصية لأفرادها. 
المحاكم العسكرية تشكل عوالم إنسانية صغيرة» تنتظم حياتهم خارج الأحداث 


| - تقرير تفتيش المحكمة العسكرية للأورليونفيل » بتاريخ 13 جانفي 1961 ؛ وينظر كدلك 
لر حول المحكمة العسكرية لتيارت . 


295 


: . فليس هناك أي ملاحظة ع 
ENE‏ 


مه | 
م سحلت من قل هذا القاضي خلال زياراته التفتيشيةء ما عدا زيارت, 
ينوم بها بعد انقلاب الجنرالات» سجل المفتش العبارات المطمئنة لقان 
8 والحاكم: بالنسبة إلى الأول «لم تخلق أحداث 2 و25 أفريل 7 
مشكل فى منطقته»» أما بالنسبة إلى الثاني فإن «محافظته هادئة جدا» «وأن 
الأهالى يتمنون مواصلة الحضور الفرنسي في البلد». وقد تعجب قارئ ون 
اتقرير في الديوان العسكري للمندوبية العامة للحكومة» وسجل قري 
الملاحظة التيكمية التالية: «إنه من المريح أن نلاحظ أن الأحدات لا تشر 
في سكينة العدالة التي تتزعزع». فجلسات المحاكم العسكرية تواصلت فىد 
با هوادة ولا توقف إلى غاية ماي 1962. 


3 جلسات» أحكام ومحكوم عليهم 

من جانفي 1960 إلى جانفي 1962 حضر أفراد الاستخبارات 
العامة إلى حوالي خمسين جلسة من جلسات المحكمة العسكرية لتيارت. وقد 
كانت تقاريرهم مقتضبةء ترسم جلسات منقطعة عن السياق الخارجيء بعيدا 
عن المحاكمات الكبرى التي أحاط بها الإعلام خلال سنة 1957. ويكون 
الجمهور في أغلب الأحيان «قليلا»» والحضور «ضيقا»» مع تحسن طفيف: 
«فالعنصر النسوي يحضر أكثر فأكثر لحضور لجلسات هذه المحكمة: 
بالإضافة إلى ثلة متزايدة من الشباب'». ولم تثر سوى ثلاث جلسات الرأي 
العام المحلي: خلال الأولىء بتاريخ 25 جوان 1960ء حوكم فيها خمسة 
أعضاء من المنظمة المسلحة وكذلك ثلاثة جنود هاربينء منهم حَرْكيان؛ 
«بحصور جمهور كثير» دون أن يذكر صاحب التقرير سبب هذا الحضور 


مع چ ا ب 
| - تقریر 27 اكتوير 1960 , 
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020 بلبة 960 3 0 
١‏ > سے سه جو لس | هنل لخ ١‏ 
ب الم لوم يبا جبت متاكمهة حمدانى اعده 


.. .ود أ“ تمت محاكمته من قب ا 
الكذيف* ورعد ال تم من كين محكمه الحنىت ف یہ 
: شم حار 


یمیاد ْ 
58 1 : وثيقة ممضاة من قبل النقيب روكول بانه سينجو بحيانه " 
ړ 2 غير أنه حكم عليه بالإعدام» رفقة ثلاثة متهمين احرين. د ظ 
5 کے على الاثنين الباقين بالسجن المؤبد وخمس سنوات سجنا. ولم 
18 أي عقوبة بالنسبة إلى الفرد الأخير الدي «التحق في ذلك اا" 
وأخيراء في ديسمير J961]‏ يعد حلسة استدنائية خلق الحكم بالإعدام 8 
النطق بالحكمء صاح المتهم عدة مرات 'تحيى الجزائر' وأجابه أفراد عائلته 
'اصبر “». وقد حضر هذه الجلسة كل من رئيس بلدية تيارت والبشاغ 
محيي الدين عدة» الذي بعود اله الى المدينه. 

وفيما بخص المحامين» فنادرا فا تجدهم بتغيرون: حيث ان هناف 
مدافعا خلال ا ا ولا أحد منهم قادر لی ان يجعل هذه القضايا 
يحضرون في اليوم الواحد؛ فهناك 6 واحدء مدني أو عسكري» يحضر 
وحده في كل القضايا التي تحاكم في تلك الجلسه. فالعدالة في هذه السنه 
الأخيرة من الحرب يشتغل دون مدافعين خلال تحقيق الوكيل العسكري 


الل ا ی 
1 - تقرير 28 جوان 1960 . 


2 - لمزيد من المعلومات › ينظر : 


Amar Belkhodja, ع‎ affaire Hamdan; Adda, editions Mekhloufî, Tiaret, 


date non Mentionnée. 


3 - تقرير 26 جويلية 1960 ٠‏ 
4 - تقرير 08 ديسمبر 1961 ٠‏ 


297 


وبمحامين محليين أو ضباط-مدافعين يبدو أنه تم تعريينهم من المحكر 
للمراقعة كل عشي روا و ع دانم ای ایی ی ر 
إن الرجال الذين يعرضون على المحكمة العسكرية هم في الغا 


متيدون بتتديم و البجاهتين تجمع الأموال أو بتقديم المؤونة إليهم, إر 
بإيوائهم» أو بتحضير المخابئ» أو بان يكونوا دليلا أو منسق اتصال؛ 3 
بعض الأحيان كانت لهم مسؤوليات في الجبهة. وقد استعادت ال 
العسكرية قضايا حكمت فيها محاكم الجنح التي لم تعد من اختصاصها ابتدار 
من جوان 1960. وعلى صورتهاء سلطت عليهم المحكمة العسكرية أحكاى 
عديدة ومتنوعة بالسجن مع الحرمان من الحقوق المدنية خلال خمس سنوات. 
وكانت الأحكام الأكثر قسوة قد سلطت ضد جرائم القتل ومحاولات_القتل, 
وحيازة السلاح واستعمالهء التي عادة ما ترافقها تهمة تكوين عصابة أشرار. 
أما حالات الهروب من الجيش أو محاولة الهروب» التحريض أو الحث على 
الهروب فقد كانت قليلة -حوالي عشرين حالة فقط خلال سنتين- ولكن 
الهروب مع أخذ السلاح والذخيرة كان يعاقب بعقوبات ثقيلة جدا: الإعدام أو 
التبحق المؤيد !: 

إن جلسات المحكمة العسكرية في تيارت لا تحمل علامة الأحدات 
الخارجية: بدء المفاوضات ثم فشلها ثم إعادة بعثها مع جبهة التحرير 
الوطني» تشكيل المنظمة المسلحة السرية ويدء عملياتهاء انقلاب الجترالات. 
بعيدا عن المحاكم الكبيرة مثل الجزائر ووهران وقسنطينةء فهو يمثتل مجموع 
المحاكم العسكرية التي تشكلت بعد عملية اللامركزية في شكل وحدات 
صغيرةء والتي أدت مهمتها إلى غايات الساعات الأخيرة من الصراع. 
والأحكام بالإعدام تشهد على ذلك: أكثر بقليل من 270 متهم حكم عليه 


هذه التهم والأحكام المنطوق بها . 
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في 1960ء وكذنك فى [196. وحوالي 60 فى <ىن1:. 


)اعدا د 

E 0‏ النخلر عن السياق العام . 
نر ت 04 

وهذه الأحكام تقدم دليلا على أن الطرفين لم يتوف ع ٠ ٠‏ 

00022 کل ممواكهه 

E CT‏ و ا 


ية للمحكوم عليهم بالإعدام تبين أن الجبهة لم توقف من جيتئ 
عملياتها: فالمحكوم عليهم الأحد عشر فى مستغانم فى مارس 1962. وهم 
Te‏ خلية إرهابيةء كانوا مسؤولين عن أربعة عشر عملية. منها حمسة 
اناك اليدويةء بالإضافة إلى عمليتي قتل واثني عشر محاولة قتل. ارتكبت 
ف ران 07 جويلية إلى أكتوبر 1961؛ كما أن آخر محكوم عليه فى 
الجزائر كان قد حاول اغتيال اوروبى فى جوان 1961 . هذه البطاقات الفردية 
ترسم صورة لا تتغير أبدا خلال هاتين السنتين: فيم شباب دون تأهيل. يبلغ 
o‏ 4 سنة» ويبلغ أكثر من نصفهم أقل من سبع وعشرين سنة؛ قلة 
منهم يبلغ أربعين سنة. ويشتغل تلتهم بصفة عامل يومي. يضاف إاليهم تسعة 
آخرون يشتغلون مزارعين» وثلاتة رعاة. كما يشتغل كثير منهم في قطاعى 
التجارة والحرف اليدويةء دون أن نستطيع معرفة ما إذا كانوا أحرارا أم أجراء: 
حلاق» ونقاش خشب» وخباز» وجزارء وميكانيكي. ودهانء؛ وبتاء» وتاجر 
متجول. وكهربائي» ونادل ... ولم يتم تقديم سوى خمسة منهم بصفة 
«موظفين»» كما نجد من بينهم مساعد محامي»› وطالباء و«معلم قران» 
يتميزون عن المجموعة بسبب مستواهم التعليمي. وبشكل عام. فإن الرجال 
الذين يتورطون في العمليات الإرهابية والاغتيالات»ء هم من الشباب 
المنحدرين من الأوساط المحرومة التي ليس لديها شيئا لتخسره. 


[ - حسب بطاقة معلومات « حول الأحكام بالإعدام الصادرة في الجزائر - الصحراء من 
اجل الجرائم المرتبطة بالتمرد (22 سبتمبر 1961)» . 274 شخصا حكم عليهم بالإعدام 
في 1960 ٠‏ و181 ما بين 01 جانفي و15 سبتمبر 1961. وحسب سجل طلبات العفو ء 
2 شخصا حكم عليهم بالإعدام في 1960 ٠‏ و271 في 1961 ٠‏ و63 من جانفي إلى 
مارس 1962 . 
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إن العمليات الإرهابية والاغتيال تشكل بالفعل 73 ره من أسيار 
الحكم بالإعدام» في الفترة ما بين 1960 و1962. وبالإضافة إلى المنفذين, 
فإن الأحكام طالت كذلك المسؤولين الذين أمروا بهذه العمليات, ومساحديي, 
الذين قاموا بالمراقبة» ومن زودوهم بالسلاح» ومن ساعدوهم على عون 
الضحية... ولكن حكم الإعدام قد تم النطق به في بعض الحالات دون أن 
تشير التهم الموجهة للمحكوم عليه بشكل صريح إلى القتل: منهم من اتير 
بممارسة وظيفة الاستخبارء وجمع الأموال والدعاية والتموين. حر 


لنت يقدمون 
بصفتهم «متعهد المؤن»» و«محافظ سياسي ». و«رئيس 


سياسي وعسكري», 
و «قائد قسمة»2 و «شرطي»» و «رشٍ مركز اتصال». و «درحے ,یں 
و«معاون»» و«كاتب رئيس الناحية» حيث إن المحكوم عليه قد يحمل ٠‏ 
ألقاب. ونتجت هذه الأحكام من دون شك عن المادة 46 من مرسوم 07 
أفريل 9, الذي يسمح بتسليط الحكم بالإعدام على كل شخص 


مارس 
«أية مسؤولية أو قيادة ما». 
وعلى عكس أعمار المتهمين والمهن التي يمارسونهاء فإن طبيعة 


القضايا التي أدت إلى الحكم بالإعدام تغيرت خلال هاتين السنتين الأخيرتين 
من الحرب» ذلك أن الحكم بالإعدام بسبب نشاط الجهاد أصبح ناد 


را ففي 


و«اشتباكات» و«كمائن» أو «هجومات» على المصالح الإدارر يةء والمزارع 
والقرى والحافلات. تكون مصحوبة في بعض الحالات باغتيالء 
هناك سبع قضايا خصت صنع الألغام ووضعها؛ وهناك قضية يبدو أنها 
عق بنشاط حربي بسيط؛ إذ حكم على المتهم بسبب قتله عسكر . 
عسكري تان وسرق أسلحتهما في 1959ء وكذلك أنه أطلق 


وقتل ري اخ ف جرا 0. أما في 
هناك 


في حين 


وجريحة 
النار على مركز 
سنتي 1961 و1962. فليس 
“نف بعض القضايا لها علاقة بالنشاط الحربي: وضع الألغا 


والكمائن أو الاشتباكات. وهذا التغد ناتج من دون شك عن التعلدمات ال 
“ج من دون شك عن التعلي ك 
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اغات اجتنا 2 

بث كو قواد القطا على اجتناب إحال المحاربين على العدالة, u‏ 
5 نكرية للمدية تفسر وحدها | : 00 

زمحكمة لتغير العام. فإ 


نجزان 
5 : كانت آخر القطاعات في تطبيق هذه التعليمات 
ا القضايا بمضاعفة عدد المحكوم عليهم بالا 
PEN‏ يهم بالإعدام 
بين الذين شاركوا في عدالة جبهة التحرير الوطني. ٠‏ ففى سنة 1960 
لم 


ا 9 الا مره ةَ واحدة أما سني |96 1 و1962 


فقد تمت الإشارة 
إلى هذه المشاركة في عشر قضايا: حيث 8 


م المتهم على أنه «مساعد 
اشی»» «رنيس»؛ مقاضي»؛ ويمكن أن کون قد وقع على محاضر ا 


بالإعدام التي أصدرتها هذه المحاكم أو قام بتتفيذها. > وتعود الأحداث فى 
58 الحالات الى سنة 2.1957 والطابع المتأخر للحكم يجد تفسيره فى 
عمليات مخطط شال التي أدت إلى تفكيك نظام جيش التحرير الوطني فى 
الجبال؛ مما سمح بذلك بإحالة الأسرى الذين اتهموا بالمشا ۰ 
جبهة التحرير الوطني على العدالة. 

وتواصلت الأحكام بالإعدام إلى ع اب الحريه فى حا 
آخر عمليات تنفيذ الإعدام تمت في 01 ‹ ديسمبز 1960 فى الحزائر 
61 في فرنسا'. وفي هذه المناسبةء احتجت الحكومة الجزائرية المؤقتة 
«إن إعدام الوطنيين الجزائريين في هده الظروف هي أعمال استفزاز بإمكانها 
أن تعكّر الأجواء2 »؟ فتوقيف تنفيذ الإعدامات يجب أن يرافق بشكل منطقى 
انطلاق المفاوضات. وخلال 1961ء من الأكيد أن العسكريين الذين يشكلون 
المحاكم العسكرية قد أدركوا أن الأحكام التي يصدرونها تتعارض مع الإرادة 
السياسية في فرنساء ولما لاحظوا عدم جدوى متل هذه الأحكام كان من 


ركة في محاكم 


وجانفي 


تك ل لل و 


| - ينظر بطاقة المعلومات « حول الأحكام بالإعدام الصادرة فى صحراء الجزائر من أجل 
جرائم لها علاقة بالتمرد « مرجع سابق . وكذلك بطاقة حول تحويل أحكام الإعذام الى سجن 


موبد » بتاريخ 28 ديسمير 1961[ ؛ وجريدة د لومند الصادرة فى 01 ٿيفري 101 . 


۔ تصريح ذكرته جريدهة لومند في 6/5 قيفري ]196 . 
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الممكن أن يتراجعوا عنها: ولكن ذلك لم يحدث. فقت جيه N‏ 
محافظ الحكومة فى المحكمة العسكرية بوهران. مخالفا الاستخى 
بتيارت. مير بين نوعين من التغيير ينسبه إلى توقيف الإعدام- 
من «الموقف المهين. القريب من الغطرسة» الذي 
ارتكبوا الجرانم الأكثر خطورة». «لانهم علموا من مد أفعيهم بأته لن يتم 
الأحكام» ؛ ولااحظ كذلك بأن «الجمهور المسلم الدي يحصر الجلسات بأعدار 


التضامن مع المتيسين» رمدي 
بجرائمهم؛ مما يوحي بأنهم ل يخافون | 
عدالتنا '»: وبشكل صارخ. هناك تناقض بين الأحكام الحسادرة 
وبين السياسة المتبعة في باريس. وهو الذي كا 
ضفتي البحر الأحمر المتوسط. 


رات العام 


الك 


كبيرة يميل حاليا إلى إظهار نوع من 


بدا 
في الجزائر 
3 #صبدن ,تور كبير بين 


- أحكام بالإعدام ضد توقيف الإعدام : تناقض وبوئّر 
يعبر محافظ الحكومة في المحكمة العسكرية لوهران عن أن 
بشكل صريح: فبالإضافة إلى أن «القضاة العسكرية يصرحون أكثر فأكثر 
با E‏ وقتهم في الحلسافتة: فهو يحخسى أن العدالة الموازية التى 
ا تعاود الظهور ا «بعض العناصر من | وزو تفيقج الدين فقدوا الثقة 
فى العدالة. سيتعرضون لأعمال إرهابية مضادة 
ضغطا بشكل غير خفي حتى يعاد استثناف إلا 
إعادة نفشي العمليات الإرهابيةء متمنيا 
تنفيذ الأحكام القضائية2». 


بشكل أعمى». فهو يمارس 
عدامات.». ويخدم رسالته حول 
«ألا يكون هذا راجع إلى التوقف عن 
وتبين طريقة تفكيره أن الحكومة. باستجابتها 
الرغبة في قمع قضائي أكثر صرامة؛ فهي قد دخلت في عملية هروب إلى 
الأمام؛ فمن هنا فصاعداء إن لم تأمر بإعدام المحكوم عليهم فيي تعرض 
نفسها إلى ضغوط أكثر حول عدم نجاعة القمع الشرعي وتطالب دائما 


أت س 
ارال الى سدوريه العدالة العسكرية ء ١8‏ فيفري 1961 . 


2 - رسالل الى مديرية العدالة العسكرية ؛ مرجع سابق 5 
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0 وإلا فإنها تعرض نفسها إلى تشجيع «العدالة الى١‏ 
رام با من عدالة الدولة. فالتهديد دا 
1 ديه» ب 


هئ 1960 لى تخفت من حدتها. 
و195 و 2 نوفمبر 1961ء كان هروب شادلي بن قاسم 


1 E; 
و‎ »*2( 


نم وحتى إصلاحات إن ؛ 
ريل 


n‏ مل سجن 
. اكوم عليه بالإعدام» #قكو ي كام این وین ن و 
,هران“ و 


5» حسب الجنرال إيلوري» مناسبة للمسؤولي. المدنيين والى.> 
3 المنطقة» ١‏ 1 ل م - 0 ل 
.. يتنمونها للتعبير عن لحداكحهم امع ا الحكووضة .ده 
ر في حقهء کان حاكم وهران قد أنذر جان موران قائلا: 
8 9 تنفيذ الحكد الصادر صده» فان أحداتا . ليرد 5 


» . 
ستحدرنرنى ۾ 


: 5 : 
a‏ الأوربيين » وبعد هروبه كان المدعي العام العسكري مالافال قلا 
a‏ أفعال السكان الأوروبيين» ومن «سلوك قوات الأمن»ء مما حدا جره 
ومن 0 1 3 
1 التعبير بالطريقة نفسها التي عبر بها منذ بعض الأشهر محافظ الحى مد 
ی ١‏ 5 1 - 9 م : 1 
وهران: «أمام العجز مل العمخ الشرعية» جیب أن تر عن 
عذابية کا تد هب من القكل المياشر إلى المجزرة ومضاعفة الإجراءات 
لسرية 'للعدالة الموازية"»: وهو يرى «أن كل هذا لا يمكن التحكم به ولا 
السيطرة عليه» ويمكن أن يمنع سيب وجود هيئة الوكلاء العسكريين”». 
أخيراء لقد أتذر الجنرال إلوري وزيره :در ميسمير عن «اكتظاظ السجونء 
ا تيت فى شل عمل الحراس». ويؤكد على مساوئ إعطاء صفة | لمت 
سجن الذي يؤدي إلى بداية قضاء الحكم المسلط عليهم: فبالإضافة إلى 
«الحظوة الدائمة في نظر زملائهم في السجن الدين تعرضوا لعقوبات أقل 
المراسلات"» و «بتسيير المنظمات التي كانوا 
وسلطة متزايدة». لقد بلغ تشبع 


¢( 
سمح لهم «بالاستقادة من 
ينتمون إليها بأكثر فعالية 
النظام القمعى ذروته. ويبخاصة في وهران 
يبيب ل _ 
| - يقمه الجنرال إيلوري بهذا الشكل في رسالة إلى 


*- رسالة مزرخة في 24 أكتوبر 1961 . 
- رسالة إلى 


بيير ميسمير › 13 ديسمبر 1961[ . 


4 - رسالة 13 دیسمبر 1961 . 
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E‏ إ4 بالإعدام ينتظرون تسوية وضعيتيم. ا 
مجموع 302 في كل الجزائر'. وهو الآمر الذي جعل أول حدث جمل 
يحدت في وهران بالذات. 00 
ثلاتة مساجين آخرين وحرقيم أحياء من قبل فرقة من المنظمة الا 
السرية فى جانفى 1962. وردا على هذه الحادثة: طالب بعض المىا 
وجمعية موريس أودين والهلال الأحمر الجزائري بتحويل المحكوم 

بالإعدام إلى 0 في حين أن مدير السجن المدني لوهران قد تم توق 


مين 


عن ميامه ! 00 . ان العنف الدي عرفه هدا الشتاء 4 الأخيز من 00 
يستبق الانفجار الذي رافق وقف إطلاق النار في المنطقة. 

ا الوصول الى اية نتيجة. وقد ل احظت القيادة العليا 

و أنه «لیں معقولا ف هدا ٠‏ الحالي من "المفاوضات" أ و التهدئة 
على عداله رئيس الدولة ان تكون أكثر صرامة» ولذلك فكرت e‏ 
عاد ا بالإعدام». مع تساؤليا «هل يمكن أ يتدخل التنفيذدي 6 
القضائي؟' ». ويبدو الجواب حليا : فاستقلال السلطات القضائية يمنع j‏ لط 
في التدخل في قراراتها. ومجربا وسيلة أخرى. اقترح جان موران بان محافظي 
الحكومة الدين لدييم صلاحيات تنظيم الزيارات التي يتلقاها المحكوم عليهم 
2-6 يمارسون «رقابة مدعمة وأكثر صرامة» بهدف «تقليص معقول 
مع التمرد الداخلى" ». وقد دعم هدا الاقتراح المدعي العا م مالافال 

2 من مديريه العدالة العسكرية «بمراجعة الإجراءات المنظمة لسجن 
المحكوم عليهم بالإعداه” ». ولكن» في باریس أجابهم الوزير لويس بارك 
بالرفضص. ٠‏ معتبرا ذلك « غير مناسب» و«غير ممكن». «لأسياب انسانية»°. 


3 


چ چ د 

أ - حسب الجنرال إيلوري في رسالته إلى بيير مسمير 1 

3 - ينظر جريدة لومند من 6! إلى 18 جانفى 962] 
3 - ملاحظة خطية مرافقة لرسالة محافظ الحكومة بتارية 6 

4 - رسالة إلم ى الجنرال إيلوري بتاريخ 26 أكتوبر 961] . 

5 2 نوفمبر 1961 . 


زذ !ى المدعي العام العسكري مالاقال 


فيفري 1961 . 


1061 بتاريخ 27 نوفمبر‎ ٠ 
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وهنا اقتراحان اخران لحل الأزمة تمت دراسنهما ون 
وى یت في تجميع المحكوم عليهم بالإعدام فى 0 
ش موقع المشرية الدي سينسًا فيه «مركز 0000 5 
ب اجتماع ما بين الوزارات رفض هذا الموقع. مع 


رف سيطبق عليهم النظام العام». شهدا الخ 5-5 


ج ر رر نقتم E‏ 
2 ر ن 


کک 
rE‏ 


کون 


a as 55‏ ويد ين ا 
الوهراني ». وقد طلبت باريس من السلطة فی ا 9 
رفالتحفظات النفسية» التي تحججوا بها تخفى في الحفيقة اعش,؛- 
.ميث لا يجب إزعاج الخصم في وقت المفاوضات 
الموجودة بون السلطات دي باریس وفي الجزائر. في باريس لا يعد مصير 
کرم عليهم بالإعدام مشكل امن وحفظ النظام؛ ال کو مشگل ن 
ض» ولا يجب أن يعكر الاتصالات القائمة بين الحكومة الجزائرية السو 
من أجل إنهاء الحرب. 

وأخيراء فإن الحل الأخير يتعلق بالسلطة المباشرة لرنيس الدوزة. 

ا بالإعدام» بحيث تتحول أحكامير إل 

سجن» وتطبيق النظام المتعلق به. وقد صرح الجنرال ايلوري والمدعى العا 
السكري مالافال موافقتهما: فهذا الحل في نظر الجنرال له يتميز 5 
«منطقي وانساني وفعال». مضيفا ببعض المجازفة أنه «سيرضى ارضاء 
تاما المسؤولين عن حفظ النظام” قد تم الاتصال بموريس باتين. تحدث 
عن الأمر للجنرال 7 غول في نوفمبر 1961. ولكنه رفض القيام بعمنية 
عفو جماعية جديددة . وبعيدا عن سياق جانفي 1959ء الذي كان يحمل كل 
الأمال عندما ما زال رئيس الدولة الجديد ر ظى بتقة كبيرةء فإن عفوا جماع' 
جديدا في هذه السنة وفي هذا الساق الجديد سيؤدي 


10 - 
رلب م منڪ 
م 


وتبرز الخلافات 


إلى تغدية خطيزة عة 


جعي کپ د م ال ا 


| - برقية من الجنرال إيلوري إلى جان موران بتاريخ 20 أكتوبر 1961 . 


2 > وثيقة حول « تجميع المحكوم علييم بالإعدام » . 20 ديسمير [196 . 


a 3‏ رسالة إلى 


الوزير بيير ميسمير . 13 ديسمبر 1961 . 
4 - 


رسالة إلى المدعي العام العسكري مالافال . 29 نوفسبر [196 . 
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حيث يسجن 141 محكوم علييم بالإعدام ينتظرون تسوية وضعيتهم 
مجموع 302 في كل الجزائر . وهو الأمر الذي جعل أول حدث جم 
يحدث في وهران بالذات. حيث تم اختطاف عدة حمدانى من الد 8 
ثلاثة مساجين آخرين وحرقيم أحياء من قبل فرقة من المنظمد ال 
السرية في جانفى 2. وردا على هذه الحادثةء طالب بعض المى 
وجمعية موريس أودين والهلال الأحمر الجزائري بتحويل المحكوم عليهم 
بالإعدام إلى فرنساء في حين أن SS‏ لومران قي قو رم 
عه ف ون . إن العنف الذي عرفه هذا الشتاء الأخير من الحرب 
يستبق الانفجار الذي رافق وقف إطلاق النار في المنطقة. 


6 مر 


ولم يتم الوصول إلى ايه نديجه. وقد لاحظت القيادة العليا بكل 
وضوح أنه «ليس معقولا في هذا الجو الحالي من 'المفاوضات" او التهدئة أن 
على عدالة رئيس الدولة أن تكون اكثر صرامة» ولذلك فكرر ت في «تقلرا 
عدد الأحكام بالإعدام». مع تساؤلها «هل يمكن أن يتدخل التنفيذي 0 
القضائي؟”». ويبدو الجواب جليا: فاستقلال السلطات القضائية يمنع السامزة 
فى التدخل في قراراتها. ومجريا وسيلة أخرى. اقترح جان موران بأن محافظي 
الحكومة الذين لديهم صلاحيات تنظيم الزيارات التي يتلقاها المحكوم عار 
بالإعدام. يمارسون «رقابة مدعمة وأكثر صرامة» بهدهف «تقليص د ل 
لعلاقاتهم مع التمرد الداخلى' ». وقد دعم هذا الاقتراح المدعي العام مالافال 
وطلب من مديرية العدالة العسكرية «بمراجعة الإجراءات المنظمة لسجن 

٠. 6 9 3 

المحكوم عليهم بالإعدام ». ولكن» في باريس أجابهم الوزير لويس بارك 


بالرفض. معتبرا ذلك « غير مناسب» و«غير ممكن». «لأسباب إنسانية»”. 


_— 


| - حب الجنرال إيلوري في رسالته إلى بيير مسمير . 
2 - ينظر جزيدة لومند من 16 إلى 18 جانفى 1962 . 
3 > مالحظة خط وى 


ية مرافقة لرسالة محافظ الحكومة بتاريخ 28 
4 - رسالة إلى الجنرال إيلو 
5 رسالة مؤرخة فى 02( 


فيفري [106 . 
ي بتاريخ 26 أكتوبر 1961 . 

نوثمير 1961 . 

6 7 رد إلى المدعي العام العسكري مالافال ٠‏ بتاريخ 27 نوفمير 961] . 
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. قن احا ° تل : 1 ا 
وهنا اقتر بحن ا دراستهما بأكثر حدية: | 
ول فيتمثل في تجميع المحكوم عليهم بالإعن١‏ 3 
الإولا ˆ : 1 


م ھی سک 


: نا واحده وق 

اختيار موقع المشريه الذي سينشأ فيه «مركز خاص ». 1 1 
5 وقع اجتماع ما بين الوزارات رفض هذا | کو 0 
ال دون أن ينير التحفظات النفسية التى أثارها مشرو موك 5 
ينوب الوهراني ». وقد طلبت باریس من السلطة فى الجزائر الترين. 
ل 
EO‏ إزعاج الخصم فى وقت المفاوضات : 


وتبرز الخلافات 
الموجودة بين السلطات في باریس وفي الجزائر . في باريس 


ْ لا يعد مصير 
لکوم عليهم بالإعدام مشكل أمن وحفظ النظام؛ يل ea‏ 
يض ولا يجب أن يعكر الاتصالات القائمة بين الحكومة الجزائرية المؤقتة 
من أجل إنهاء الحرب. 

وأخيراء فإن الحل الأخير كان «السلطة ا رین و 
إصدار العفو في حق المحكوم عليهم بالإعدام, بحيت تتخول. أحكامهم إلى 
سجن» وتطبيق النظام المتعلق e‏ الجتران اوري 
السكري مالافال موافقتهما: فهذا الحل فى نظر 
«منطقي وانساني وفعّال». مضيفا دن Te‏ 
تاما المسؤولين عن حفظ النظام ». وقد تم الاتصال بموريس باتين؛ تحدت 
عن الأمر للجنرال دو غول في نوفمير 1961, ولكنه رفض القيام بعملية 
ق جانفي 959[, الذي كان يحمل كل 
الدولة الجديد يحظى بتقة كبيرة؛ فإن عفوا جماعيا 
جديدا في هذه السنة وفي هذا الساق الجديد سيؤدي إلى 


والمدعي العام 
الجنرال له يتميز بكونه 


عفو جماعية جديدة". وبعيدا عن سيا 
الأمال عندما ما زال رئيس 


تغدية خطيرة للدعاية 


ھج جد ع و ب مرت 
أ - برقية من الجنرال إيلوري إلى جان موران بتاريخ 20 أكتربر 1961 . 
2 > وثيقة حول « تجميع المحكوم علديم بالإعدام » . 20 ديسمير [196 . 
ذ - رسالة الى الوزير بيير ميسمير › 3 | ديسمير 1961 . 

4 - رسالة إلى المدعي العام العسكري مالاقال » 29 توفسبر 1961 . 
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للمنظمة المسلحة السرية ولشعبيتها؛ فبين الحكومة الجزائرية المؤقتة والنشطار 
ارقن فان هامش تحرك الحكومة محدود جدا. وأخيراء فإن الجن 
الوحيد الذي اتخذ هو إزانة الازدحام على السجون حتى تصبح E‏ 
والأمن أفضل: وذلك بالإعفاء عن السجناء الدين أحكام قصية من 
السحث: حيث استفاد من هذا الإجراء 2500 يكنا .كما 9 مركزي الإا 
فى سانت لو وبرواقية اللذين حلا إلى سجنين سيستقبلان كذلك 1200 
سجيناء ولكن صاحب البطاقة حول «قمع التمرد» قدم إنذارا 5 مز 
|196 مفاده أنه إذا واصلت المحاكم على «هذه الوتيرة في إصدار الأحكام 
القضائية بالسجن» فإن الاكتظاظ «سيصبح بعد ثلاثة أشهر على ما 
عليه الأن»” . 
إن مواصلة المحاكم العسكرية في إصدار الأحكام بالإعدام يتناقض 
مع توقيف تنفيذ هذه الإعدامات؛ مما يخلق توترات على مستويين: فى 
الجزائر أولاء حيث تتواجه السلطات المحلية متل حاكم وهران أو محافظ 
الحكومة. والسلطات المدنية والعسكرية في الجزائر جان موران والجنرال 
إيلوري والمدعي العام مالافال الذين يستقبلون الشكاوى؛ فالمدعي العام 
مالافال الذي سئم من «التحذير بلا كلل من خطورة المشكلة دون أن تحظى 
تحذيراته بمتابعة»» مما جعله يصرح في نوفمبر 1961 يتنصل «مسبقا من 
ملتؤولية :ها :يتعكر "أن يحدث». وترك مكانه للمدعي العام العسكري 
جونكيير”. وفي المستوى الثاني» فإن السلطات في الجزائر لا يحظون بتأييد 
السلطات: فى ف ك ونان و لامتكا ميو ا 
إن هذا العمى الذي تميزت به السلطات في الجزائر يظير في رأي جان 
موران حول طلبات الإعفاء التي تقدم بها المحكوم عليهم بالإعدامء حيث 
أعلن عن موافقته على 109 طلبات» مقدرا بأن 162 محكوما المتبقين يجب 
أن يتم إعدامهم؛ وفي 1962ء من بين 63 طلباء لم يوافق إلا على 30. 
وحتى وإن كان أكثر ليبرالية من بول دولوفيي -الذي لم يوافق في 1960 


| - بطاقة حول « قمع التمرد في الجزائر » . 20 ديسمير 1961 . 
3 - رسالة إلى بيير ميسمير بتاريخ 03 نوفمبر 1961 . 
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م ۱ 0 ۲ 
: >> سی عدا 
| 5 3 يصقا وم عليهم بالإعدام, دى الوق < الك ا 
3 من " ْ ب عولفت ووه 
باعدامات وان لمفاوضات جارية'. 


وكانت السنتان الأخيرتان من الحرب قد شهدت ميلاد مواجية 
۰ المكلفين بالقمع في الميدان وبين السلطة السياسية: : فالقمع لہ بترقف. 
ا نادي يتوق السلطات المسؤولة عنه» فى حين أن السلطة السياسية 
10 الدرجة الأولى المتطلبات التى تفرضها المفاوضات مع ع الحكومة 
ا ة المؤقتة والتهديد الذي تشكله المنظمة المسلحة السرية. 


_ د النشطاء : الاستثناء بوصفه قاعدة 

إن أعضاء المنظمة المسلحة السرية أصبحوا خلال 1961 أعداء 
خطرين مثل أعضاء جبهة التحرير الوطنيء بل ريما أخطر منهم. فمن هنا 
وصاعداء هذه الجبهة هي التي اصبح القضاة مطالبين بالتجتد فييا خدمة 
لنظام تميز بفوز الاستتناء: تحويل الملفات القضائية من الجزائر إلى فرنا. 
في محاكم أنشئت لهذا الغرض. فقضاة الجزائر قد تم إبعادهم من هذا 
الملف» وبخاصة بعد الانقلاب. 


- الجزائر » أرض غير وفية 

بعد أسبوع الحواجزء فإن مقاطعة نقابة محامي الجزائر حفل 
تتصيب روبرت شميلك تضامنا مع المحامين النشطاء الثين صدرت فى 
ESE a‏ الح ماين a ENE‏ 
0.؛ كان جاك لاكييرء ابن المحامي الذي أرادت النقابة أن تسانده؛ وهو 
عضو اللجنة المديرة للجبهة الوطنية الفرنسية لجوزيف أورتيزء التحق 
بالجنرال صلان في مدريد”. وفي أفريل 1961ء قدم الانقلاب دليلا جديدا 
على نشاط محاميي الجزائر العاصمة: فعلاء فقد تم توقيف روبرت شميلك 


[ - حسب سجل طلبات العفو بالنسبة لسنتي 1960 و1961 ٠‏ حيث إن هناك خانة شير 
2 - حسب جريدة لومند 3 [0 نوفمير 1960 3 
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بحضور بعضهم الذين لم يعترضوا على ذلك مما تسيب في حل زق 
المحامين للجزائر العاصمة'. وقد كلفت المحكمة العليا بمهام النقانة 
انتظار اعادة تشغيله الذي لم يتم إلا في أكتوبر 1961. 

غير أن الانتقاد طال القضاة الذين أقلق موقفهم «تجاه الجانحين 
الأوروبيين» جان موران» الذي طلب من إيدموند ميشلي في مارس 961] 
ال و الذي يصعب التسامح معه» ودات «تأثير سی 
الرأي انا ناا ركف هن أن حافظ الأختام كان موافقا على ذلك ور 
عليهء إلا أنه أعلن عن عجزه: «إني لا أملك للاسف أي وسيلة ا 
هذا الصددء بسبب مبدأ أساسي لاستقلالية القضاء يمنعني من كل 
سلطوي». ولكنه وجه «تعليمات كن وشفوية» للمدعين العامين الثلاثة فى 
الجزائر» وعيّن قضاة جددا من فرنسا في محكمهة الجزائر قصد التأثير فى 
المحاكم: يقول إيدموند ميشلي إن «قضاة التحقيق هولاء الذين جاؤوا من 
فرنسا... قد كلفوا بأكبر جزء من القضايا المتعلقة بالاحداث السياسية». وهو 
يعتمد على انفصالهم عن السياق الجزائري للتحقيق بصرامة في القضايا التى 
تزوظ :فيه التشطاء ": 

وبالرغم من ذلك فإن العدالة المدنية كانت تحاول أن تثيت 
نجاعتها. وبذلكء فبعد المظاهرات ضد مجيء دو غول إلى الجزائر في 
ديسمبر 1960ء قدم روبرت شميلك الإحصائيات التي أرادها مقنعة: 12| 
شخصا تمّ توقيفهم وأحيلوا على محاكم الجنح تحت طائلة التلبّسرء هذ 
المحاكم بعد أن أجلت الحكم في 47 قضيةء لم تطلق سراح سوى 06 منهي 
ونطقت بائني عشر حكما بالسجن بالإضافة إلى عشرات الغرامات؛ وقد قدم 
3 قاصرا للمحكمة التي سلمتهم جميعا لأهاليهم » كما فتحت 43 قضية“. 
غير أن إيدموند ميشلي كذب ذلك خلال زيارة له إلى الجزائر من أجل 


في 


في 


امت 


| - تصريح وزارة الإعلام في نهاية اجتماع مجلس الوزراء ٠‏ جريدة لومند 05 ماي 1961. 
2 - رسالة مؤرخة في 21 مارس 1961 . 

ل - جواب إلى جان موران بتاريخ 28 مارس ۱961 . 

4 - جريدة لومند 17 ديسمير 1961 . 
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الإجراءات القضانية السارية». حوالى عشرة أياء قبل الاج 


رز 1 
:ا السفرء الذي كان استعجاليا. خلح e‏ 
تاريخ 6 افر دم في يو 35 ٠‏ وفى سن 


3 وبعد أن التقى بجان موران وجاك أوبير مدن لاهن ار ب 

ناء الجزائر العاصمة خلال ثلاث ساعات؛ ولخ شغرب ب 3 
ا اللقاءات: فحسب جريدة لومند «لقد كان السيد ميشلى منشغلا بشكل 
خاص بالوسائل التي تجعل النضال ضد كل أشكال الإرهاب أكثر فعالية. 
واشرا إإى الجيش يشارك فيه» وعشية انقلاب الجنرالات وقع تعليمة تطل 8 
اة بأن «يعملوا كل ما في وسعهم لكي يتم تجنب أحكام الدرجة الأولى» 
التي يصفها «بأنها مفرطة في الضعف”». 

وكما هو الشان بالنسبة إلى المحامين» > يؤكد الانقلاب الس 

النشاطية لبعض القضاة؛ وبدلك فإن الصحافة أعطت أهمية گی 00 
يون كوت» الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة. فيناك 
تقرير تفتيش قدم يوم 08 ماي 1961 لوزير العدل يشرح أسباب هذا 
التوقيف: إنه يرى مهما نشر تعليمة لروبرت شميلك يدعو إلى أكثر من 
الوفاء؛ ففي نظره «لم يبد مناسبا أن نجلب غضب» «الانقلابيين». «فى 
لرفت: الذي ام يكن قر العذالة فی خط وان :هذا التذكير راب ۷ 
أحد يتصو ر أنه سيتهرب منه كان يبدو غير ضروري”». غير أن هذا التقرير 
يتهم قضاة آخرين: في الجزائر العاصمة» تم توقيف نائب وكيل الجمهوريه 
كذلك؛ لأنه باعتباره يملك علاقات مع بعض الضباط ويخاصة العقيد غودار. 
اتخذ «خلال الأحداث موقفا مريبا»؛ كما تم سجن قاضي سلم يشتغل في 
محافظة أورليونفيل بسبب «علاقاته العامة مع عناصر من السكان 
الأوروبيين معروفين بميولهم النشاطية» وكذلك «كلماته الجارحة» ضد رئيس 
الدولة والوزير الأول. وكذلك في المنطقة الوهرانية» فإن نائب الوكيل في 
مستغانم قد تم سجنه بسبب مشاركته الانقلابيين: فقد تدخل ضد سجن ثمانية 


1 - حول هذا السفر » ينظر جريدة لومند 09 / 10 أفريل 1961 ٠‏ 
2 - تعليمة 21 أفريل 1961 . 
3 - تقرير تفتيش للسيدين كوستا وروبرت مان ى ك الاستيداف + 
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ار الحاكم و وسو عاد الدرك عرو كانت الحصار 
7 0 انر لا يمكن أن يتابع أي مواطن بسبب آرائه 


قام بحمايته «سواء سيب الاستخفاف 7 


منهم بو اس 
التي أعلن عنها جنرالات 


3 أما ادس الذى 
لنتخصيه»؛ ل : 2 5 
١‏ به » TE‏ 1 جاء في التفرير . واخيراء فإن 


رحكمة الاستئناف بقسنطينة: الأول متهم بأنه 


المحققين اهتموا بقاضيين في 5 
5 ما نكن تحريضا ضد الحكومة»» اما الثاني 


550 أ 
1 5< أصاحت "الجزائر جزائرية”». 
e‏ :. ب بوسيعه الى اشتغال العدالة قبل الانقلاب تعيد 
إن التقرير الذي تم دوسدح ء ١‏ 1 
وشكادى التي تقدم بها جان موران: في الجزائر العاصمة «كثير من القضاة 
الجزائري المولد لم يستطيعوا أن يتنصلوا في قراراتهم من ارائهم الشخصية», 
الى درجة أنه «في المستوى الجنائي» يقومون بإصدار أحكام عنصرية». 
5 أصحاب التقرير آمالهم» متل إيدموند ميشليء في «مزج» الرجالء بل 
يقترحون. «استبدالا. تاها لعرفتي ‏ الجنح في الجزائر. العاصمة بقضاة من 
فرنسا». ولكنهم «ما زالوا يتذكرون التجاوزات المرتكبة في إجراءات الرفض 
الجماعية التي اتخذت منذ بعض السنوات»» مما جعلهم يخشون فكرة 
التطهير . ولذلك فهم يفضلون «مزجا وديا»» بشكل «يؤدي إلى محاولة إعادة 
توحيد القضاء»؛ وأن العقوبات سيتم التفاوض حولها مع المعنيين» مثل لوين 
كوت الذي طلب إحالته على التقاعدء أو نائب وكيل الجمهورية لمحكمة 
الجزائر الذي قبل منصبا في فرنسا. وأخيرا في ديسمبر 1961ء تعرض ستة 
عشر قاض لإجراء ما: إحالة على التقاعد» عطلة خاصةء تعيين جديدء أو 
كذلك «التعيين خارج فرنسا» بالنسبة إلى تسعة منهم'. لقد أعطت السلطات 
التتفيذية لنفسها وسائل التحرك: يوم 26 أفريل 1961ء تم إلغاء حصانة 
القضاة الذين يمارسون في الجزائرء ويوم 18 جوان أعلن مرسوم أن القضاة 
يمكن أن يوضعوا في عطلة خاصة لمدة سنتين2. 
وقد وضح بول بيزوء المدعي العام بقسنطينة الحالة النفسية لزملائه 
ويفسر سبب دعمهم للنشطاء بالسياسة الاستعمارية لفرنسا: «... منذ مائة 
بيب ب ا 
1 - جدول « القضاة الذين بقوا بأمر » 20 ديسمبر 1961 . 
2 > إجراءات ذكرتها جريدة لومند يوم 20 جوان 1961 . 
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: 2 ودر پیا تر چ 2 يدا Gg.‏ سار ت 
5 ين 5 5 . 1 1 ۰ 


لان ا اك لشي حضرهم لما يحدث ٠‏ إن هذه الخالة من عدم 
ل اة باريس» يحكم بالفشل المسبق على كل محاولة فمع 
اء في الجزائر زف ها. لقد تم في البداية التفكير في توسيع صلاحيات 
- 00 3 هذه القضايا المتعلقة بالنشطاء الأوروينيين 
ا احتمال أبعدء في حين أنه من الناحية السياسية اقتراح لديه 
e ١‏ العادلة بين الوطنيين والنشطاء المتطرفين؛ وعلى المستوى 
برل إنه كان سيسمح باعتقال النشطاء فى المراكز التى تسيرها 


1 


ميزة 


اللمعي 
ترات المسلحة» بدلا من السجون التي «لم يعد ممكنا سجنهم دون التعرض 
رشاكل كبيرة... بين السجناء الأوروبيين والمسلمين)»” : 


وبعد ذلك بدأت الشكوى تنتشر في كل مكان: فلويس بارك يعبر 
يذلك عن أقوى أنواع القلق عن رؤساء المحاكم العسكرية الذين يكوتون أحيانا 
لى الخبرة والسلطة» حتى يحثوا العسكريين الذين يشكلون المحكمة على 
إلسرامة ضد النشطاءة. لذلك طلب من حافظ الأختام بأن يعن في هذا 
المنصب قضاة بلغوا في السلم القضائي «درجة كافية لكي لا يُحتج على 
سلطتهم وبخاصة من قبل الضابطين الساميين (عقيد أو مقدم وقائد كتيبة) 
اللذين يشاركانه المحكمة». وبالإضافة إلى القضاة والعسكريينء فإن الأطباء 
والشرطة أثاروا شكوك السلطات: فروبرت شميلك يشرح ذلك بقوله إن 
النشطاء المسجونين يهربون بتواطؤ من الأطباء الذين يدخلونهم مستشفى 
السجون بشكل مفرطء وأنه «للحد من هذا هناك عمليات مراقبة يقوم بها 
أطباء من فرنسا تمّ تعيينهم لهذا الغرض»» لكنه يرى أن «النتيجة نسبية”»؛ 
يوم 20 نوفمبر 1961ء أمام إشاعة اقتراب وقوع انقلاب جديدء بعث جان 


موران برقية إنذار لكل من لويس جوكس وروجر فراي وميشال دوبري 


! - تقرير عن الحالة النفسية للسكان الأوربيين بعد الانقلاب موجه إلى وزير العدل ٠‏ 
2 - في رسالته بتاريخ 10 أكتوبر 1961 . 

3 - رسالة إلى برنارد شونو وزير العدل ٠‏ 11 أكتوير 1961 . 

4 - رسالة لوزارة العدل » 10 أكتوبر 1961 . 
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الجنرال دو غولء يطالب فييا «بتعزيزات من الشرطة القضائية بكل سرعة 
والجة و كا 0 5-0-6 

ف وهران». وعند قراءة البرقية بدا الرئيس نفسه مدعورا: «إنه من غير 
٠ dl» : 5 € 7 ۰‏ 
0 أ قئلة المنظمة المسلحة السرية الدين تم توكيفهم في الجزائر تركوا 
ول ان 1 ش لوم 

غ الأطباء والقضاة والشرطة إلى جانب المنظمة. لذلك فإن 
فى الجزائر حيث الاطباء و ذلك فإ 
5 أن يوضعوا في طائرة» دون السماع إلى أى ى. 
القتلة فور توقيفهم يجب ان يوضعوا كي إلى أي كان, 
ويوضعون كي : ا ا 0 1 
الجزائر أدى بصفة آلية إلى تحويل القمع القضائي للنشطاء إلى فرنسا. ود 
تم بعد الانقلاب بشكل فيه كثير من التسع» وإنه أقرَ انتصار الحالة الشاذء 
دم بعد ج ل ِ 
على القاعدة. 


- قي حمى الانقلاب ٠‏ انتصار الشاد 

لقد دشن قمع أسبوع الحواجز تحويل الإجراءات القضائية التي تورط 
النتشطاء: فقد كلف بالتحقيق محكمة السين» في حين قامت بمحاكمة مسيري 
التمرد المحكمة العسكرية لباريسء من نوفمبر 1960 إلى مارس 1961. وقد 
قامت المحكمة بإخلاء سبيلهم: فمن بين الخمسة عشر متهما الحاضرين, 
استفاد اثنا عشر منهم بالبراءةء أما الثلاثة الباقون المحكوم عليهم الهاربون, 
وهم بيير لاغايارد ومارسيل روندا وجون جاك سوزينيء فقد هجروا المحكمة 
بعد حضورهم الجلسات. أما الأحكام الأكثر صرامة فقد صدرت غيابيا: 
جوزيف أورتيز حكم عليه بالإعدام» جان مانيغو بسبع سنوات سجناء ورويرت 
ماتيل بخمس سنوات سجنا؛ أما جاك لاكيير فقد استفاد من البراءة”. فالدرس 
سهل: إن تحويل المحاكمة إلى فرنسا لا يضمن وحده صرامة قمع النشطاء. 

وقد تم استشارة موريس باتين في البدايةء وهو رجل ثقة سديد. وكان 
رد فعله كقاض سام أضرّ به نمو إسنادات العدالة العسكريةء فهو يستغل 
تساهل هذا الحكم لمهاجمتها: «لقد برهنت عدة محاكمات أن القضاة 
العسكريين لم يكونوا مناسبين لمحاكمة قضايا [المساس بأمن الدولة]» 
ل ل ل 


1 - تعليمة إلى كل من ميشيل دوبري وروجر فرا 
3 توفمبر 1961 . 


Table ronde, Paris 1961. 


اي ولويس جوكس ويبرنارد شونو . بتاريخ 


2 - Alain de SERIGNY, Un procêés, La 
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585 على انتقاد «الثقة التي وضعتها السلطات العمومية في العدانة 
معي رفهذه الثقة كبيرة جدا إلى درجة أنه حتى القضايا التى ما زانت 
۾ عاديا من العدالة المدنية قد أسندت لها بشكل استدنائى». ولذلك فيو 
قيا أن يعاد للعدالة المدنية صلاحياتياء بإدخال قضاة مدنيين : 
ر العسكريةء التي ستنزع منها صلاحياتها في قضايا المساى ا 
0 ويضيف قائلا: «إنه لا يعود إلى الجيش. نك الى الأمة ا : 
ويرائم والمخالفات التي تتعرّض لسياسة الدولة»! ٠‏ غير أن الانقلاب كان 
رق هذه المناقشات؛ فقد اضطر الدولة إلى وضع نظام قمعي بشكل 
تعجالى» مما جعله يبلغ درجة لم تبلغ من قبل من الاستثنائية» وظير أنه 
رو بشكل كبير بحيث إنه يتداخل في الهياكل القضائية الموجودة. 
وقد أعطى الانقلاب الحق لموريس باتين في نقطة معينة: أن 
إلجنرال دو غول لا يمكن أن يثق في العسكريين» وبالتالي في المحاكم 
السكرية. ويموجب المادة 16 من الدستورء التي تمنحه كل السلطات اتخد 
ا مجموعة من «القرارات»: يوم 27 أفريل 1961ء أنشاً محكمة 
عسكرية علياء تملك الصلاحيات في معالجة القضايا الخاصة «بالمجرمين 
وشركائهم مرتكبي الجرائم والمخالفات ضد أمن الدولة» وكذلك ضد انضباط 
الجيوش؛ وكذلك المخالفات الملحقة التي ارتكبت في علاقة مع أحداث 
اذاف * »؛ وفي 03 ماي 61 واصل ذلك الإصلاح e‏ محكمة 
عسكرية» وبعد يومين» صدر «قرار» أخير يخول لقضاة التحقيق بالعمل 
«على كل أنحاء الجمهورية”». وفي اليوم نفسه الذي نشر فيه» انتقل سبعة 
قضاة تحقيق من المحكمة العليا لمنطقة السينء إلى الجزائر لاتحقيق في 
الانقلاب؛ من بينهم سيرج فوستيرء المعروف أكثر تحت لقب كازامايور 4 
لم يتم الاستماع لموريس باتين إلا جزئيا. حقيقة أن المحكمة 
العسكرية العليا تتكون في أغلبها من قضاة مدنيين -هم خمسة من بين تسعة 
جج ل م ص ل ا 
| - تقرير إلى الوزير الأول » 07 مارس 1961 . 
2 - المادة الأولى من هذا القرار ء المنشور في الجريدة الرسمية . 
3 > المادة الثالثة من قرار 05 ماي 1961 » منشور في الجريدة الرسمية . 
4 - ينظر جريدة لومند 5 ماي 1961 . 
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قضاة- وأن الرناسة أسندت إليه؛ ويسأعده لويس ذامور. الذي کان تارم : 
لجنة المحافظة. الذي عين نائب الرئيس ' العدالة المدنية لم يسترجم 
صلاحياتها كما طلب: مذكرا بالإجراء الذي كان يتبعه الوكلاء ل فى 
الزائ حت ان التحفرق :مهرد EE‏ قاء به «وكيل اد عسکري» 
الذي يقرر حفظ القضية أو إحالتها على القضاء” ٠‏ إن السرعة هنا أيض 
مطلويةء كما كانت مطلوية في معالجة القضايا المتهم في الوطنيون 
الجزائريون: فيناك مذكرة حول «المحاكمة السريعة لبعض القضايا المتعلوج 
بالمنظمة المسلحة السرية» تحسب بذلك «الحد الأدنى بالنسبة إلى القضية 
الأكثر بساطة» بعشرين يوما من توقيف الشخص إلى إحالته على المحكم 
العسكرية. فاستطلاع الشرطة تقلص إلى يو ين أو ثلاثة أيام» ثم ترك يومان 
لتعيين المحامي» وستة أيام للتحقيق القضائيء 3 يوم للدعوة إلى المتول أمام 
المحكمة. وثمانية أيام تفصل الدعوة عن المثول3 . ولكن البحث عن ا 
يضر بنوعية الإجراء: ويعترف صاحب مذكرة حول المحكمة العسكرية «إن 
حالة الملفات الضخمة من حيث عدد المتهمين والتي كانت غالبا غير تامة, 
كل ذلك يؤدي إلى تقديم قضايا مبتورةء هذا إذا كتا نريد ممارسة قمع 
سریع»" . 
إن الطابع الاستثنائي جدا للمحكمة العسكرية العليا والمحكمة 

العسكرية يعود إلى الإحالة عليهما بمرسوم. أي من قبل السلطة التنفيذية التي 
لا تحوّل إليهما إلا جزء! من القضايا بعد فرزها. > فالقرار سياسي محضء إذ 
تحب أن تكون القضايا بمثابة مثال: «يجب اختيار القضايا البسيطة والمذهلة 
التي ليس فيها أي احتمال خطأء أي توقيف متلبس في عين المكان. ويكون 
هناك اعتراف بالأفعال المرتكبة وكذلك بالانتماء إلى المنظمة المسلحة 
السرية” ٠»‏ وينتج عن ذلك تعقيد كبير في تدخل مختلف المصالح القضائية, 
ع يت چ ن کے 

| - ينظر جريدة لومند . 29 أفريل 1961 . 


2 - المواد 4 و5 و8 من القرار المؤرخ في 03 ماي 1961 ٠‏ منشور في الجريدة الرسمية . 
3 - مذكرة 25 جانفي 1962 . 

4 > مذكرة 20 ديسمبر 1961 . 

5 - مذكرة 20 ديسمبر 1961 . 
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طَ 


الى س ومحافظطى 


ل کومة في الجزائر في جانفي 1962: فالمحاكم العسكرية أصبحت 0 
00 بالات الهروب من الجيش للالتحاق بالمتثلمة المسلحة السرية, :.- 
08 المخالفات فهي من اختصاص المحاكم المدنية؛ فكل انا 
a‏ بسبب الهروب من الجيش. يجب أن يتأكد بان 5 
فتح ملفا كذلك بسبب e‏ بامن الك الذي يتعلق بالأمور الأخرى 
یز البروب. وبعد إنهاء التحقيق, «من أجل الإحالة الممكنة على المحكمة 
زسكرية»» فإن 00 الحكومة يجب أن يحبر وزيره «بالتسويات الفقرحة 
ر وإخباره بكل الملفات ». عدالة مدنية. عدالة عسكرية؛ قضاء استثنائي كليا 
لفن أن واحد: في ديسمبر 1961ء عالجت المحكمة العسكرية 28 
بنية تخص 141 متهماء أضاف إليها مرسوم 04 قضايا متورط فييا ٠31‏ 
متهماء في حين ما زالت 24 قضية أخرى تخص 31 شخصا تحت 
إدراسة؛ ومن جهتها تكفلت العدالة المدنية في فرنسا ب 33 قضية و64] 
متهما؛ أما عدالة الجزائر فلم تحقق إلا في 18 قضية اتهم فيها 69 شخصاء 
وقد نزعت منها 16 قضية و59 متهما بتحويلها إلى فرنسا2. 

إن سيطرة السلطة التنفيذية تظهر في اختيار القضاة الذين يشتغلون 
في المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية. فكل علاقة مع «إفريقيا 
الشمالية» هو ممنوع: ففي جدول يدرس الملف الشخصي للقضاة من أجل 
تعيينهم في هذه المحاكم > نجد في خانة «الموانع» ملاحظات مثل «ترأس 
لمدة ستة أشهر المحكمة العسكرية لقسنطينة»» «مولود في الجزائر 
العاصمة»»› «نائب عاما في تونس»» «مستشار عام»؛ أما «لم يشتغل في 
إفريقيا الشمالية» فهي المقياس الإيجابي الوحيد. فليس هناك سوى بعض 
الوكلاء العسكريين والمستشارين العامين العسكريين الذين تم اختيارهم بدقة ما 


أ - رسالة بتاريخ 19 جانفي 1962 . 

2 - مذكرة 20 ديسمبر 1961 . 

3 - جدول يدرس وضعية القضاة الذين قد يشتغلون في الهيئات القضائية الاستثنائية › 
بدون تاريخ . 
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الوا محل ثقة: حوالى أربعين مذيم تم انتدابهم إلى المحكمة العسكرية في 
ماي |196 ومارس 71962 
إن السرا ضد المنظمة المسلحة السرية لا يستبعد أي وسيلة. ٠‏ في 
الجزائر. تعرض النشطاء الى نفس الإجراءات التي تعرض لها الوطنيون 
انكر ريون وا فى مجال الحبس. وقبل الانقلاب بقليل؛. كان الجنرال 
كوك ف ال إلى المدعى العام العسكري مالافال شكاوى بعض النشطاء 
المعتقلين في مركز الفرز والعبور لبني مسوس. ولكن الوكيل العسكري 
«المكلف بمراقبة الوضعية القانونية للأشخاص الموجودين في مراكز الفرز 
والعبور» حتى وان كان «على علم» لا يستطيع فعل أي سي : ويذكّر 
المدعى العام العسكري بأن «النشاط س الذي ينسب إليهم لا يعد 
مساعدة مباشرة أو غير مباشرة للتمرد»”. أما القاضي العام كامادوء الذي 
أخبر هو كذلك بهذه الشكاوى» رأى أنه «من الأفضل... أن هذا النوع من 
الأشخاص لا يوضع في مراكز الفرز والعبور”»: في حين أن القائد العام 
الذي أخبره جان موران بالمشكل قال: «إن مراكز الفرز والعبور قد صمّمت 
ونْظّمت لاستقبال المحكوم عليهم بالإقامة الجبرية بالنسبة للمشاركين أو 
المساعدين للتمرد الجزائري»ء ويتمنى أن «السلطة الإداريةء المسؤولة الوحيدة 
عن الإجراءات المقيّدة للحريات» تضمن بنفسها حراسة النشطاء وايوائهم في 
مقرات أخرى غير مراكز الفرز والعبور“». وبالرغم من ذلك فإن مراكز 
الفرز والعبور ما زالت تضم في 28 فيفري 1962ء 68 نشطا محبوساء 
وكانوا 78 في مركز الإقامة بالدويرة وأركول”. كما أن عمليات التعذيب التي 
كانوا يتعرضون لها قد تمت إدانتها والتشهير بهاء وبخاصة من قبل جمعية 


1 - حسب تقرير المدعي العام العسكري جونكيير » 07 جوان 1962 . 

2 - مذكرة حول وضعية الأوروبيين المحبوسين في مركز بني مسوس . 06 أفريل 1961 . 
3 - مذكرة 08 أفريل 1961 . 

4 - رسالة بتاريخ 15 أفريل 1961 . 

5 - إحصائيات خاصة بالمحبوسين الأوروبيين . وقد أضيف اليها الخانات « حاضر » و« 
في وضعية غير قانونية » أربعة محبوسين تم إحصاؤهم في هذا الصنف . والأمر يتعلق 
من دون شك بمحبوسين لم يصدر بحقهم قرار الإقامة الجبرية . 
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ورا 7< 19 | 
r.‏ 62 کر چا اي بو 
ية سلمه إياه روول جيراردي”. 
إن القواعد التي اتبعت في قمع الوطنيين هي نفسها التي انبعت فى 
تغطاءء حتى وان اختلفت عنها في مدى تطبيقيا: 


3 
؟ 4و١‏ 
لكك . 000 


۰ 
ا 
ر 


حيس ٠١‏ ا 


2" ع محاكم الحق العام. فالاستتناء يتقدم ليشمل مجالا أكر ر 
.يمر الأحداث» مما يثبت بذلك الخطر الذي يمثله كل تراجع عن الميادى 
إتضائية التي تضمن الحريات الفردية: إن هذه الالتواءات التى وجدت 
57 اروف التي قيل س البداية بأنها مؤقتة. دخلت بشكل اا 
. القانون» فهي أصبحت من بين الوسائل التى تلجأ إليها الحكومة فالسلطة 
ن لها إلا استعمالها إن رأت ضرورة لذلك. غير أن نهاية الحرب بين 
رمكومة وجبية التحرير الوطني» يوم 19 مارس 1962ء لم تؤذ توقيف 
مواصلة هذه الهيئات القضائية الاسدئنائية: يوم 18 مارس». تدعا 
للاضطرابات التي قد تقع عند الإعلان عن وقف إطلاق النارء قام مرسوم 

ء محكمتين عسكريتين» واحدة في الجزائر والأخرى في وهران. تتكونز 
0 9 رئيس وثلاتة اليا ء يعينهم قائد المنطقة. يضمن واحد عنييم 
الادعاءء وهى تحاكم دون تحقيق الأشخاص الذين يبلغ عمرهم اكثر من 
ثمانى عشرة سنة» ومتهمين بالقتل العمدي» والحرق العمدي للأماكن الأهلة 
بالسكان» التحطيم يواسطة الألغام أو أي مادة متفجرةء وبالنهب الجماعى. 
بالإضافة إلى محاولة القتل؛ واذا كان المتهم لم يختر محامياء أو إذا كان 
غائبا عن الجلسةء يمكن لرئيس المحكمة العسكرية أن يعين واحدا. وعلى 
عكس ما يفكر فيه ألان نواييء حيث يبدو حسبه «أنه لم يتم تطبيق مرسوم 
8 مارس 1962ء بسبب انفاقيات إيفيان بتاريخ 19 مارس»» فإن المدعي 
العام العسكري جونكيير يؤكد أن الوكلاء العسكريين قد تابعوا التنصيب 


: -ينظر‎ | 
Pierre VIDAL-NAQUET. Mémoires. Op.cit, tome 2 , 1998, .م‎ 152. 


2 - المرجع نفسه 8 
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المادي للمحاكم العسكرية في الجزائر ووهران» وكذلك مسار القضنايا!. وليس 
هناك أي وئيقة» حالياء تسمح لنا بمعرفة المزيد حول الموضوع. 

هن خف أخرئ:: ف د أنشئ في يوم واحد مع المحاكم العسكرية 
محكمة النظام العام» تم تتصيب غرفتين منها في تلمسان وفي نيزي وزو . 
انها تتكون من رئيس أربعة قضاةء تم اختيارهم بموجب مرسوم من بين قضراء 
السلطة القضائية؛ فالقاضي المكلف بالادعاء يملك سلطة تحريك الدعوى 
العامةء وكذلك التحقيق في القضايا؛ يحق للمتهمين أن يكون لهم محام 
ولكنهم لا يحق لهم أن يطعنوا في قرارات التحقيق”. ويبدو أن هذه اھ 
قد قامت ببعض النشاطهء إذ تقرر يوم 23 ماي 1962 أن «محكمة النظام 
العام سيتم إلغاؤها بعد تقرير المصير. والأشخاص الدين حكمت عليهم أو 
بصدد E‏ سيتم تحويلهم إلى فرنساة ». غير أن الجنرال كاتزء الذي كان 
في وهران؛ يجعلنا نشك في ذلك» إذ كتب في مذكراته نهاية ماي 1962, 
«أن محكمة النظام العام التي يفترض أن يتم تنصيبها في تلمسان لن ترى 
النورء بسبب نقص القضاةء لن يكتب لها الاشتغال إذا كنا متجهين نحو 
ال ». على كل حالء عرفت الجزائر بعد وقف إطلاق النارء زياد: 
العنف الذي لم تستطع الإجراءات التي حددها القانون أن تخفف منه. فالحل 
السياسي هو الوحيد الكفيل بإيقافه؛ وقد جاء هذا الحل يوم 17 جوان 962ل 
عندما أمضت المنظمة المسلحة السرية اتفاقا مع جبهة التحرير الوطني. 
ويبين هدا الوضع كيف ان تدخل المؤسسة القضائية ف حرب ما غير 
مناسب وغير قادر على التقليل من العنف» خارج تطبيق قانون الحرب 
الموضوع لهذا الغرض 


| - ينظر : 


Alain NOYER, La sûreté de | ان‎ LGDJ, Paris 1966, p. 157. 


وكدلك التقرير حول نشاط الوكلاء العسكريين الذي وصعه المدعي العام جونكيير 


31 جوم 07 
ن 1962 . 


00 157 . 
3 - بيان قرارات لجنة القضايا الجزائرية . 


4- Joseph KATZ. ] Honneur d'un général, Oran J962. L Harmattan, 


Paris 1993, p. 249. 
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وفي نهاية هذه e‏ خر 


ا لا لل 

١ -. 

سية فى التا ب لمعه ي 
8 | ۽ تبد ا الا لعل 

E E ل ليعة‎ 

لویل فرع من جمهورية إلى ری فان ل 
و e‏ 
: اما في اطار ١‏ اصلة. با 8 د رن 


اشا المراكز | لعسكرية للمعتقلين الخاصة اه 


1 ن کی تښد 
رض والسلاح بين يديهم؛ التي اقترحها الجنرال صادن ل وقبلها جاك د 


195 سنة المنعر 
دور مرسوم 7 أفريل. الذي كان يعد - الأذهان لمرسوم 2| فيفرى 
فالقمع 0 أصبح ح أكثر تشدداء والجيش انتصر. غيق :أن استفرار 
ال اطة التنفيذ اع س لعز وا و 

مواصلة الصراع والتفاوض من أجل إنهاء هذا الصراع؛ غير أ ا 
الميدان» لم يعقد أي وقفة» كما أن العمليات العسكرية. 
محاكمة لم تتوقف. إن هذا التباين يبرز حدثئا مفاده تارب العدالة فى 
الجزائر تحت الجمهورية الخامسة هو كدذلك تاريخ علاقة القوى الدرلة 
رجيشها: فإصلاح العدالة من أجل قمع أكثر. معناه إرضاء جيش بدأ 
علامات الشقاق؛ وانشاء لجنة تفتيش مراكز الاعتقال الإداري. 


بيلماس ل مارس 8 ]. ٠‏ وقد كانت اسن 0 


يضير 


حدتى وان 
كانت كليل عالت يعني استعادة السلطة. ولذلك. فإنه من الطبيعى أ 


تعرف سنتا 1962-1961 انفجار الانقلاب 
السياسية في باريس والسلطات في الجزائر. 
ين إن احرف تواصلت خارج القانون. وعلى عكس ما كان 
فيه إصلاحيو الجمهورية الخامسةء فإن الشرعية ومخالفات الشرعية 
يتحركان وفق مبادئ الأوعية المتواصلة: فكل واحد منهما له منطقه الخاص. 
حيث إن تدعيم الأولى لا يعني بالضرورة التقليل من المخالفات. فالتعذيب لم 
يكن منه الحصول على اعترافات تدين المتهم. بل إن هدفه الأول هو 
الحصول على المعلومات؛ كما أن تقليص حالات الإعدامات بلا محاكمة 
بعد تنصيب الوكلاء العسكريين لم يتم إثباته. فالميكانيزم الذي لوحظ فى وقت 
التصفية لم يتكرر حصوله هذه المرة: فخلال التصفيةء بيّن بيتر نوفيك أن 


وأن يتعمق الخلاف فين ا 


در 
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«حغرافية التصفية الشرعية هي عكس جغرافية الإعدامات بلا محاكمةأي, 
وهدا e‏ أو ن الإعدامات پلا محاكمة والقمع القضائي قد «تكاملا» لمعاقية 
الأشخاص الذين تأكد تعاونهم مع النازية أو ار هم التعاون؛ فكلاه 
كان يبحث عن تحقيق الهدف نفسه»ء فكانا يتبادلان الادوار؛ وفي هذه الحالة 
فان 50 المحاكم وفتح الملفات الشرعية من شأنه أن بقلل من الإعدامات 
المباشرة بلا محاكمة. فخلال حرب الجزائر» وعلى عكس ما يمكن أن تقوله 
السلطات العسكريةء لم يكن الهدف من المخالفات القانونية المعاقبة والمجازاة 
في مكان العدالة الغائبة؛ فقد كانت بكل بساطة 6 لنوعية الْكوين 
الجارية في الجزائر. حرب تعتمد على المعلومات وتتاسس على تخويف - 
إن لم نقل ترهيب - السكان. 

أما القضاء. فقد خرج مهزوزا من هذه التجربة. فحصيلة الحرب 
يعود في جزء منه إلى ردود أفعاله التي تمدد هذا التاريخ المعاصر نحو 
الحاضر. 


حصيلة الحرب واتعكاساتها 


نشاطاتها عن طريق الهيئات القضانية الاستثنائية المنتأة ة لقمع النشطاء في 
فرنساء يبرهن على أن 9 مارس 1962 لا يمكن أن يضع حذًا لتاريخ 


العدالة خلال حرب الجزائر. إنه من المغري جدا أن نجدب الخيط إلى أن 


نتعتح الكرة تماما واستنفاد كل السيل الممكنة لتطوير الموضوع نحو الحاضر 
وتصفيته؛ واعطائه مصيرا نيائيا. ويتعلق الأمر بمطاردة انتشار التوحهات 
ار ولدت في فرنسا خلال الحرب» وكذلك الآثار التي تركتها فى القانون 


عية من قبل هذه الحقبة التاريخية الحديثة جدا. 


> سس 
ace û ouvragec de Peter NOVICK,‏ 


| - Jean Pierre RIOUX. Prét 
1949, Seuil „ Paris 09J, p.17. 


L'épuration française أ‎ 944- 
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الفضاء الوحيد المفتوح على النقد 
ن الفضاء الفرنسي الذي كان يخضع لتشريع مختنف عن الى 
قات ا وک کت يميف ي 


لد 


ا ١‏ نکی £ 
9 4 مص ۱ 
لانعكاسات الحرب الدائرة رحاها في الضفة الأخرى هن البحل, اي 


وم وک مرحو من ف وبفتح سبيلا الأبحاث مستفشة. 
CE‏ فت وضعية متتاقضة: فوفد كانت فا 21 م 
5 أن فرنسا عرقت و 2 قفد كا خصماء للقمع المسانك 


ء للقمع المسائد للسلطة . 

تحتضن فرنسا السلطات القضائية الفرنسية الكبرى. مثل محل 
الدولة ومحكمة الاستئناف. اللتين تنظران؛ باعتبارهما السلطة الأخين. فى 
الطعون التي يتقدح بها المحكوم عليهم . فالمجلس لم يتلق الملعون ا کا 
كن اریت هاماة دل ان «هده السلطة القضائية الإدارية ليست سعروفة 
كثيرا في فرنساء فما بالك فى الجزائرء حيث يجيل الجزائريون برحو ده 
IT‏ وي الحالات: الي وصبلتة طون فان خان ماسر سحل أنه ت 
العمومية”»؛ فتأويله التوسعى للنصوص. عندما وافق على شرعبة مراع 
الإقامة في مارس 1958ء يشيد على ذلك وكذلك اختياره باعطاء «طبيعة 


إجراءات الشرطة تقريبا لكل القرارات الإدارية»» بالإضافة إلى قرارات الإقامة 


جيم يح ی و و م 2 ت 
la guerre 10‏ اه ١ - Arlee HEYNIANN. Les libertés publiqgues‏ 

I_GDJ. Paris 1972. 81‏ 
رينظر بشغل خاص تصلهد حول » اویل اأوأاض_ ي للسلط' ا ستتائيه دار ريه . ص 
7)- 133 . 


2 - «Le role du consei! dJ dtut » in La guerre ل‎ Algérie c1 les e 
8 
cous la dirccton de Jean Picrre RIOUX. Fayard. Paris 1990. P. ل‎ 
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الكيرية: «رنها ‏ يخغليا تفلك هن "يدا احترام حقوق الدفاع ». وكان يجى 
انتظار أكتوبر 1962 لكي يصدر قرارا وو و 
كان متسامحا مع الجنرال صلانء الذي جتبه الحكم بالإعدام بإصدار حكم 
السجن المؤبد في حقه يوم 26 ماي 1962ء تح إلغاء المحكمة العسكرية 
العلياء وعوضها الجنرال دو غول بمحكمة عسكرية للعدل» تولى الادرى 


ء فيها 


موريس باتين فور 
أبعد عنها. وقد قدم أندري كانال» وهو أمين مال المنظمة المسلحة السرية 
طعنا لمجلس الدولة على إثر الحكم بالإعدام الذي أصدرته 


صده هده 
المحكمة الجديدة» فأصدر مجلس الدولة قرارا جاء فيه: «إن تنظيم وسيرورة 
هيئة قضائية مثل هذه لم يمكن بإمكانه من الناحية الشرعية المساس بالحقوو 


ا لمات للدفاع إلا بالنظر إلى الظروف التي كانت سائدة انذاك, 
حيث كان من الضروري القيام بذلك لضمان تطبيق القرارات الحكومية 
المتخذة في 19 مارس 1962 »؛ وبعد احترام وقف إطلاق النار والإعلان 
عن استقلال الجزائر حسب إجراءات اتفاقيات إيفيان» فإن انتهاك الحقوق 
الأساسية للقانون الذي تقوم به المحكمة العسكرية للعدل لم يعد هناك سبب 
لوجوده. إن القرار المتخد في قضية كانال يختلف عن موقف مجلس الدولة 


خلال كل فترة الحرب» واكنه باعتباره صدر بتاريخ 19 أكتوير 1962 فهو 


بأنهم تحرروا من 
إحساسهم بضرورة التضامن مع السلطة فى صراعها ضر العدو. 
أما محكمة الاستئناف فير 


محكمة الاستئناف العسكرية التي أ 


يعود إلى فترة ما بعد الحرب؛. في وقت أحس فيه القضاة 


جردت من جزء من القضايا من قبل 


نشنت في الجزائر العاصمة من أوت 


1 - Christian GUERY » La justice pénale pendant la guerre : 
d’Algéric », in JUuger 1 Algerie. 1944-1962, Le Genrc Humain, n 32, 


7 هد َ. : 
2 - ينظر الأمر المؤرخ في 01 جوان 1962 الذي أنشا هذه المحكمة ومرسوم 02 جوان 
3 - ذكرها ألان نوا 


عي ۽ مرجع سابق » ص 165 . 
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195% الى غاية أفريل 1959 والتې كانت ھی ا ا 0 


سضر و 
طعون 7 ٠‏ ولحي یا 
كذلك› عند اتخاذ قراراتها. ٠‏ تراعى عدم ا آل کی 


| 5ع ا 

1 القيادة ترحب بتأويلاتها. بالنسبة إلى الجنرال ماسو خاصة, مز و 

كمة الاستئناف تبدو ليبرالية فيما يخص د تحديد تلبس الجريى: ب 
س « 4 


- ش 
يم ما دام «القانون لم يحدد أجلا أقصى لانقضاء اعت 


د الحدت سا 


5 ا ساعة'»؛ 5 من استتتاج ج الجنرال. ی 


الله 


الجريمة والجنحة» فالاساس يبقى أنه بفضل هذا التأويل تصبح الإحكة 
المباشرة ممكنة في كل توقيف نم بعد يومين من الحادثة. ٠‏ وكذلك. فا. 
المحكمة عندما قدم شخص أحيل على العدالة بعد ثلا ا من الاعتق”. 
في مركز فرز وعبور. رفضت اعتبار هذا الاعتقال بمثابة حجز. مما &. 
يجعلها خاضعة لإجراءات قانون الإجراءات الجزائية2. وأخيرا. فان 8 
التشريع المتعلقة بمرسوم 12 فيفري 1960 قد فضلت با 
بالمعنى الذي يستعمله الجنرال ماسوء أي أنه يترك للجث 

كنا يكنا : 


ل هده 


ويلا «طيبراليا» 
ى حرية التصرف 
قفي مذ رکه ر ورک المدعي العام العسكري مالافال على 

قرارات محكمة الاستئناف ليناقش نقطة بداية تحقيق الوكيل ا وتوسيع 
e‏ فمند 19 سبتمبر 960| اکر قرار عقران أن التحقيق , 


قرار بوستة رفضت المحكمة 


نك 6 
| فی 


انس 196[1. في 
مراقية 35 تمديد E‏ بأسباب 


ر عقران قد أكده قراران 


اخران يوم 21 ديسمبر 
1 و8 فيفري 2 فنقعلة 


> سس ت يب و ع بے 


أ - مذكرة 12 سبتمبر 1959 . 
2 - ينظر كتاب « العدالة الجزا 


ية خلال حرب الجزائر « ٠‏ مرجع سابق »> ص 06 . 
3 - 


> حسب مذكريّين للمدعي العام جونكيير بتاريخ 30 جانفي و14 مارس 1962 . 
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ا الذبن اوه | 
يحزيب ال كيل انار حول ض روف حر ا یں ال لجيش 


لصانر بتاري- |2 دب 19ء فار ائ 
واستحوانهم. فف الحكم الصادر باريد 21 ديسمبر 6١‏ اء فان لمدعى 
1 | ا | 1 ١‏ ا 3 - 
لحب ا 
الحكم لتشريع السلطات القضمائية السابقة لضباط ال بمخابرات بان يعتقلوا 


- أ .- و أ ١‏ ۱ ع 8 : 
المتبمين لفترة غير محدودة من أجل اللحث العلملياتى ٠“‏ إن هذه الأحكام 


ترز بوضوح رغبة محكمة الاستئناف بعدم عرقلة الجيش فى ميامه. وقد 
كان موريس باتين. باعتباره خبيرا بالواقع الجزائري. هو ا يوجهها فى هذا 
١ح«‏ 1 

وحار 


وأخيراء ففى مأ يخصر التعذيب. وبالرغم من الثقة التي تبعثها فى 
اللات الت تحت عن تليط العفوبة. فان العدالة في فرنسا لم تؤد ما 
كر عاونا ا والسبب فى ذلك أنها لم تنلق العدد الكافي من القضارا؛ 
أحكام اس على اعترافات 
تحصل عليبا بالإكراء». فى أ اوت ونوفمبر 1959ء حسب ما كشفت أرليت 
هابمان. فبل أن ترفض إصدار الحكم فى 19604 بسبب «أن التعذيب الذي 


كان يمارس فى هذا المركز كز أو ذاك كان يعتبر مشكلا سياسيا لا يجب عل. 
القصاة ان يكرنوا 


١ 08 


ام محكمة الطعن «فقد كان ليا فرصة رفض 


صت کے له 1 


دون خيانة ميمدهم المتمتلة في النطق 


.2 . : : 0 ' 
بالفان a ¢ ٠.‏ بالك فا التعابيب اعت ۵ «مشكاده سياسيا ) فد ابعد 1 
5 دما يم وما . ٠.‏ 2 ھل 


المجال القضائى . على كل عل حل فان «تتديم الشعوى» خلال الحرب» بالنسية 


م ام 
٠‏ 


ل ا بعدة 


القضايا 


«خطه صعية», حسب رافاييل برانشس› كما أ 
ينح غلقيا بانتفاء وجه الدعوى. ونادرا ما تكو 


ن الإدانات e‏ تقيلة 
وحتى قي الحالات 


التى ت نبوا النهفة فإنه نقد رر ارا ب وا رار 


چ ر ر 
| - مذكرة بتاريخ 30 جانفى 1967 . 


2 - أرليت هايمان مرجع سايق ٠‏ ص 172-171 و1309 
سه 
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اا لدم : 
0 5 ودا أسماى 1 86 ګر U‏ 
5 ا ا ٠‏ 

ٍ 5 مكصيمثا زه نے : 

ا ك الدين برانيم 5 جيه لملىة 


نة رحال ال ك 03 0 0 أفن . 
على 9 ص : ر ن قبل محكمةه یں سور 5 5 
00 تعذيب أريعة جزائريين موقوفين بالكيرباء ا 


. حول المبدأء فإن الإدانة تعد ميمة الانها استثتانية, ا 5 


على تعويض مقدر 
ريغ 200 فرنك جديد'. وقد نشرت جريدة لومند الخبر بعلوان: ٣ري‏ 
5 أدانتهم محكمة أفين تعرضوا لعقوبات». ووصفت السياق الذي كان! 
1 فيه لتشرح هذا الحكم: «لا يمر اسبوع. مند عدة سنوات ألا ا 
لدرك مضطرون إلى التدخلء في ظروف خطرة. على إثر تصفية حسابات 
رموية. في 01 أفريلء تعرضت دورية للدرك لعملية إرهابية. وقد نجت من 
الطلقات النارية التي وجهت لهاء ولكن مواطنين أوروبيين قتلا. وقد كان 
الدركي موان» المتهم في هذه القضيةء أحد أفراد هذه الدورية”» ار کت 
هذه الإدانة التي ت تمت بأبواب مغلقة قد رافقها وصف 0 الذي فرك ا 
أن يقلل من خطورة عمل الدركيين؛ بالإضافة إلى التأكيد على أنهم نالوا 
عقوبة في المستوى التأديبي كل ذلك يبين صعوبة محاكمة مثل هذه 
القضايا. فهذا الحكم الصادر في فرنساء ضد عملية تعذيب وقعت في فرنسا 


L'armie et la torture pendan! la guerre d Algérie, les soldats, leurs 
chefs et les violenccs کک‎ thèse cit. p. 671-724 
: رينظر كذلك : مكالنا بالاشتراك مع رفائيل برانش بعنوان‎ 


« impossible procès de la torture pendant la guerre d’Algérie », 
Procês eı politique. Justice, politique ات‎ république, de 0 
Dreyfus û la guerre d Algérie, 3 paraltre. 

جريدة لومند يوم 9 ديسمیر |196 . وينظر كذلك : 
op.cit, 0‏ 6141" أ) -aison‏ 


-1 


« Le jugement d’ Avesnes-sur-Helpe », it L0 ! 
291-301. 3 
. 1961 جريدة لومند  30 ديسمير‎ 
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تق اا الد توحد أعوان الدولة في صراعهم ضد العدو: القضاق 
والشرطةء والدرك والجيش لا يمكن إلا أن يكونوا متضامنين؛ ولا يجب أن 
يظهر خلل يضعف الأمة في هذه الأوقات العصيبة. وعلى عكس القضاة في 
الجزائر الذين يجعلهم تمسكهم بالجزائر فرنسية يتصرفون بشكل غير وفي 
عندما تعلق الأمر بقمع التشطاءء فإن القضاة في فرنسا يتبّعون السلطة فى 
قمع الوطنيين وكذلك المنظمة المسلحة السرية. 

إن هذا التضامن لقوات الأمة الذي أثارته الحرب يفسر ان بعض 
الصحفيين والمفكرين قد أقلقتهم العدالة: ففي سنتي 1956 و1957 بشكل 
خاص» تمت إدانة كل من روبرت بارا وكلود بوردي وجيل مارتتي وهنري 
مارو وأندري ماندوز وكلود جيرار وجان جاك سیرفان -شرایبر وجورح 
مونتارون - لكي لا نذكر إلا الأكثر شهرة منهم- بسبب ما كتبوه فى 
الصحف والجرائد متل فرانس أوبسيرقاتور ولومند وكونسيوس ماغريين, 
ودومان» وليكسبراس» وتيموانيا ج كريتيان. فكلهم معرضون العدالة العسكرية, 
فقد كان العميد جيرو من المحكمة العسكرية بباريس هو الذي يقود التحقيقات 
المفتوحة بسبب «المساس بالحالة النفسية للجيش» «ومحاولة المس بعزيمة 
الجيش»» أو «المشاركة في المس بعزيمة الجيش»؛ وقد كان رويرت بارا 
الوحيد الذي اتهم «بعدم الإعلام عن أعمال من شأنها الضرر بالدفاع 
الوطني»»ء أما جيل مارتني فكان هو الوحيد الذي استدعاه قاضي تحقيق 
مدني. غير أن القضايا كانت تتوقف عند التفتيش والاستدعاء أمام القاضيء 
فيما عدا كلود بوردي وكلود جيرار وأندري ماندوز الذين سجنواء لكنه تم 
الإفراج عنهم تحت ضغط المحتجين'. ومن جهتهاء أسهمت العدالة المدنية 
في قمع الوطنيين الجزائريين: ففي سبتمبر 1958ء حققت المحاكم في فرنسا 
ج ا 


1 - هناك عرض موجز في جريدة لومند - وينظر بيير فيدال-ناكي > مرجع سابق » الجزء 


٠ 2‏ ص 24 - 30 . وكذلك ص 137 7 141 »ء حيث يذكر الإدانات على إثر بيان ال 
1 من أجل الحق في العصيان . 
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يمة» و8516 «جنحة» حول «أعمال لها علاقة بأحداث 
]13 لجر 


E‏ وفرنسيون من أصل شمال إفريقي»؛ 250 منهم حاكمتب. 
شد“ 0 هذا الشهرء من بينهم 17 فقط أطلق سراحهم و149 حكم 
rl‏ © 0 و أكثر؛ أما المحاكم الجنائية فلم تحاكم سوى أربعة 
عليهم ل د كاله جميعا بالأشغال الشاقةء أحدهم بصفة مؤيدة؛ أما محاكم 
0 أصدرت 6 قرارا. إن هذا العرض السريع يبين أن العدالة في 


الطلعن 5000 ل أساليب مختلفة. اد أو القوانين الاستثنائية نا 


ناء حتى وأن 

في فرنساء فإنها شاركت في الحرب. غير أن الفضاء العام في فرنساء 
تطبق 

مك الجزائر › كان مفتوحا للنقد: فمحترفو القانون» وان كانوا أقليةء الا 
3 


ن أفكارهم ٠‏ ستزداد أهمية تحت الجمهورية الخامسة» مما جعلهم يشكلور 


_ ... ولكنها كذلك مقر طليعة احتجاجية 

إن تجنيد المحامين وأساتذة الجامعات والقضاةء وكلهم من محترفي 
القانون الذي يريدون الدفاع عن مبادئهء هذا التجنيد يعود إلى ربيع 1957ء 
فى الوقت الذي كانت فيه الوسائل المستعملة في الجزائر تشغل الصحافة 
وتثير الرأي العام. في هذه السنةء وخلال إحدى حفلات العشاء التي تنظمها 
جمعية «أصدقاء القانون»» التي تجمع حقوقيين وبرلمانيين من شتى 
التوجهات السراسية»: أدان ريني كابيتان التعذيب» وأعلن أنه مؤؤيد لاستقلال 
الجزائر» في حين هاجم بيير ستيب «الأنظمة الاستثنائية» التي طبقت في 
المستعمرات وتوسيع صلاحيات المحاكم العسكرية للمدنيين؛ ومتيعا هذا النقد 
الذي لا طائل تحته» في جويلية 1958» فإن روجر بينتو مستغلا تغيير 
النظام ليطلب تطبيق اتفاقيات جينيف في الجزائر أ. عند القضاةء يعد سيرج 
وستير رمزا لالتزام متواصل ومستمر بعد الحرب. فقد كان قاضي تحقيق 
ا ا 
لومند 27/26 ماي 1957 › وكذلك بتاريخ 11 جويلية 1957 و02 جويلية 
5 . 
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وعالم اجتماع. ونشر تحت اسم مستعار كازامايور حوالى خمسه عسر ماك 
فى ا اسنرف الها في ماي 193/7 يعد نوعا من الرسالة الموجية | 
مرتكبي التعذيب. بعنوان «القتلة عديمى الأهمية»؛ أما المقال الأخير ار 
في 1966 فر ي اجزيدة اوت :ويخري الحوضطة التالية ان ار لذ ری 
للضي 7 العدالة والمؤسسة القضائية ليستا شيئا واحدا وأن مجهودا دائى 
یجب أن يبل لتقريب المؤسسة من العدالةأ». 

وعلى صورته»ء يتجند الأستاذ ريني-ويليام تورب بشكل دائم. فقد 
كان محاميا في نقابة باريس. حشد نفسه بعد اختفاء علي بومنجل, 00 
بقاء صلاحيات المحاكم المدنية مقابل كل أنوا ع القمع الأخرى: ى: «أظن أن 
فرنسا. أرض الحرية يجب أن تنتفض ضد الذين يحاولون إقحامها فى 
الممارسات غير الشرعية وبتجريد العدالة العادية من صلاحا 
الممارسات التي تكسّر القواعد التي وضعت لجعل التصريحات 
بعيدة عن الاستبداد وأي طابع خفي ‏ ». وعلى إثر ذلك أنشأ 
على المؤسسات القضائية 0 عن الحريات الفردية. التي ترأسها ر 
موريس باتين الذي كان نائبا له3؛ ؛ وكانت تضم قضاة من محكمة ا 
ومحاكم الاستئناف وأساتذة من كلية الحقوق وممثلين من مجلس الدولة 
ومحامين؛ وقد نظمت ملتقيات للتفكير في عواقب حرب الجزائر على العدالة 
واقتراح حلول قانونية للمشكلات الراهنة. وأول هذه الملتقيات انعقد في 
ديجون في أكتوبر 7:؛ حدد بذلك الشروط التي يكون على أساسها تشرد 
استثنائي مقبولا باعتباره ضروريا ضد الإرهاب. ومتوفقا مع احترام ا 
الفردية؛ وهذا الشرط هو أن يصوّت على هذا التشريع من قبل البرلمان؛ 


جس ج د عد ا ل 


Combats pour la justice. Seuil, Paris 1968, : -ينظر مجمل مقالاته بعنوان‎ | 
-235.م‎ 


حول كازامايور . ينظر : 


Denis SALAS ct Emmanuelle VERLEYN. «au ceu des ténêèbres. SUF 
1'ceuvre de Casamayo!l» in La cour d "assises. bilan d'un héritage 
démocratique, La documentatton française, 5 2001. p. 269-287. 

2 - ذكره جريدة لومند ٠‏ يوم 28 مارس 7 . 


r la juslicc, Julliard, Paris -ينظر ذف‎ 3 
1962. 


لبته 


000 
ا 
والاستجوابات 
جمعية الحفاظل 


م 
مدره 


René-Willlam THORP, vires SU 
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الحريات العموميةء الضمانات القانونية 1 a‏ 


م ت 501 “١‏ معط نما : 
اک 0770 ١‏ طن 
3 || 


متعدا ار الحرب وتطور السياسة الحكرميت ش 


٠ 19‏ ا 
“إل ومكذاء فإن رئيسها حتى وإن کان ذا اتجاه سيا 


إإصراع٠‏ د 000 , ! لي 
558 ,أنه ل رده في التجند مع جمعيه ورين اوكين الل ساعدها فى 
ادل » 5 لل 5 م 02 5 

ليحاكمة ضد جريده 7 الشمال لواحن ا حافظت على خط يتاع 
ة أن تحصر نفسها في إطار التبليغ العقيم لقرارات السلطة؛ وقد أدى 
انخراط رجال متل موريس باتين إلى إعطائها هدا التوجى حدى وان أدى 
نه على رأس لجنة الحفاظ إلى تخليه عن منصب نائب الرئيس الذى 
موث :فين أن ملتقى روانومون من 30 جوان إلى 02 جويلية 960 
يتميز عن الملتقيات الاخرىء لانه اختتم بتكوين لجنة دائمة ذات الأهداف 
انضالية والسياسية: «الإبقاء على الاتصالات بين ممثلى الأوساط القضائة 
رالجاه عبين والسياسيين والنقابيين» و«نشر أعمال الملتقى ومواصلة العمل 
الذي شرع فيه»» و «تدعيم المقاومة الشرعية لكل مؤسسة حزبية”»؛ وقد 
شارك في هذا الملتقى ممثلين عن مختلف النقابات الفرنسية, مثل 661 
SGEN, SNI, CFDT,‏ و [NEF‏ إن هذه الاتصالات 
«السياسية والنقابية»ء وكذلك التجنيد ضد كل 
القضاة أعضاء هذه اللجنة 


مع الأوساط 
«مشروع حربي» يسجل عند 
خروجا عن الحذر الذي عرفوا 
جان روليكي رئيس الاتحاد الفدرالي للقضاة. 

إن المنظمة التي يترأسهاء ذات الجوهر المهني تتطور هي نفسها 
باتخاذ موقفا نقديا تجاه السلطة؛ حيت إن المساس الذي حدث فى القانون 
الأساسي للقضاة جعلهم يتفاعلون. ويذلك» فإنها فى خو :1960 في 
الوقت الذي لا تتجرأ على رفض إنشاء الوكلاء العسكريين» فإن قان 
ارسمي باسم الاتحاد الفدرالي, مجلة السلطة القضائية' يندد بظروف 
نصيبهم في الجزائر : «لقد اضطر القضاة الذين 
#سسي ب رو بي يي يي ا 


| - شرو 20 
5 لجرت أعمال هدا الملتقى في , كراسات الجمهورية َه عدديها 09 و10 . 
ينظر بيير فيدال 1 


3 ˆ بیان ختا 


بهء ومن بينهم 


تم استدعاؤهم للخدمة 


- ناكي > مرجع سابق > ص 84 . 
مي نشرته جريدة لومند . يوم 26 جويلية 1960. 


العسكرية إلى اللجوء إلى وسائلهم الخاصةء مستتجدين بتفيم السلطا 
العسكرية في أغلب الأحيان. ولكن هذا وضعهم,؛ منذ الوهلة الأولى فى حر 
المتسول"'». إن هذا الحرمان المادي من شأنه أن يعرض ميمة الوكلا 
العسكريين للخطر: «... لم يزوّد الوكلاء بالوسائل اللازمة لإنجاز همتهم . 
افا اتال أن سيتم تجح هدم التغرة في القريب: العاجل» وان لم بن زى 
فلا يجب أن نتعجب من فشل الهيئة». إن الاتحاد يعبر هنا عن شكوكه فى 
نجاعه مرسوم 12 فيفري 1960 لمكافحة مخالفات القانون» ولكنه لا يسمح 
لنفسه بنقده إلا من جهة ظروف عمل الوكلاء العسكريين؛ فباعتباره جمعية 
مهنية تضم الأغلبية الساحقة من القضاة الفرنسيينء فهي مجبرة على أن 
يكون لها موقف توافقي؛ فهي لا تعلن صراحة عن موقفها إلا في القضايا 
التي تلقى الإجماع. 

وابتداء من 1961 وضع الاتحاد نفسه ضامنا للقانون الأساسى 
للقضاة ضد السلطة» حتى وان اضطره الانقلاب على التخفيف وخ اد 
كلامه بعد رد فعل أولي عنيف جدا. فعلاء فمن أ تدعيم ة : 
الأوروبيين» عيّن إيدموند ميشلي قضاة من فرنسا في محكمة الجزا 
العاصمةء مرتكزا على مرسوم 21 ديسمبر 1960 يسمح له بانتداب موظفين 
إلى الجزائر بمجرد قرار؛ وقد كان اتحاد الفدرالي للقضاة معارضا لهذا 
الإجراء أشد الاعتراض: «إننا نرفض أن نناقش مناسبة هذا النص وحيثياته, 
ولكننا نعلن عدم شرعيته2». بالنسبة إليهء يعد هذا المرسوم خرقا لحصانة 
القضاة المسجل في الدستور؛ وهو يريد أن يتقدم بشكوى لمجلس الدولة, 
وطلب جان روليكي باسم الاتحاد من إيدموند ميشلي والجنرال دو غول أن 
دحي هذا ان ر أن الاتحاد» في قان كام م :عد 
لم يحرك ساكنا عندما ألغيت حصانة القضاة 
يوم 26 أفريل 1961: وفيا 
السلطةء أ 


الانتفاضة الأولى» 
بشكل فعلي على إثر الانقلاب 
کی امل هذه الظروف الخطيرة بالنسبة إلى 
حجم الاتحاد عن الاحتجاج إلى غاية شهر جويلية؛ في هذا التاريخ 
قدم جان روليكي إلى وزير العدل مذكرة معتدلة في لهجتها لا تحتج من حيث 
ج ب د ا ر 

1 - ذكره جريدة لومند بتاريخ 2 جويلية 1960 . 

2 - جريدة لومند 07٠‏ جاتفي 1961 . 
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| على قرار 26 أفريل e‏ اج .على لی وا ر 
يمك ا رن لأقصر مده ممكنه ». فتشكيلة الاتحاد والخلروف الاس 


. ره الحذر؛ فهو يصر على أن نشاطه لا يعرقل عمل الللول: 
ل 0 ا . ىص .- 


القراد 


بعردا 
بال 


: معد نهابة 
الحرج” ويها عدا هذه الشخصيات والمنظمات التى كانت معروفة. فار 
5 الجزائر شهدت بروز جمعيات مختلفة كانت تظهر بنشر ظرهې لبعض 
0 ففي أكتوبر 1958ء احتجت لجنة اليقظة للحقوقيين الجمپوري. 
5 الأمر الذي يسمح بتطبيق نظام الإقامة الجبرية في فرنسا”؛ وفى جويلية 
رو1 ثارت جمعية العدالة الحرةء وهي الفرع الفرنسي للجنة الدولية 
لټرتين» ضد مرسوم 12 فيفري 1960 وأخيرا في فيفري 1962 ب 
بإعلان عن براءة الضباط الذين كانوا متابعين بتهمة قتل سعدية مبارك. فان 
جمعية القضاء «وهو چ أنشئ حديتا» حسب جريدة لومند. تحدثت عن 
وأزمة القضاء» وعن «أزمة العدالة؟». وتدعو هذه الجمعية القضاة أن 
يتجمعواء ولكن ليس بغرض مهني؛ ولكن بغرض سياسي: أن يسجلوا عدم 
توافقهم مع المحاكم الاستثنائية وبعض قرارات العدالةء بشكل عدم التضامن 
معها في نظر الرأي العام. فهي ترى فعلا أن «أفراد مهنة القضاء لا رج 
ن يبقوا غير مبالين تماما أمام العنف. ولا أمام الانتقاذات الظالمة». وف 


- - 
أكتوبر 1962ء يندرج قرار كانال ضمن السياق من مضاعفة الاحتجاحات. 
فحرب الجزائر أدت بجمعيا ' 


١ u‏ ت القضاة إلى الخروج من الإطار المهني 
راتفكير في الشرعية للدخول في مجال النقد السياسي: فهى 
الإجراءات التشريعية, وفى القضاءء 
ضرورة الدفاع عن القانون الأسا 


تبدي رأيها في 
وفي قرارات هده المحاكم. كما ظهرت 
سي للقاضي› وهو الوقاية الوحيدة صد 


سج مسج ج چ ن ر ر 
أ > جريدة لومند ٠‏ 3/2 جويلية 1961 . 
2 > جريدة بومند < 10 أكتوبر 8 . 
3 

جريدة لومند ٠‏ 23 جويلية 1960 


4 5 
ذكرتها جريدة لومند يوم 27 فيفري 1962 . 
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الضغوط الخارجية. وقد أدى الانفجار الاجتماعي الذي حدث فى ماي 
8 الى اتمام التطور الذي أدى الى تشكيل نقابه القضاة الفرنسيين. 

فعلاء ففى ماي 1968. سعت جمعية منفذي العدالة وقدماء منقدء 
العدالة. أي القضاة الشباب إلى تأسيس نقابة باعتبارها الوسيلة الوحيدة 
لضمان استقلالية العدالةء بالدفاع عن قانون أساسي يحميهم؛ وقد أدى 
إصرارهم إلى تأسيس نقابة القضاء يوم 08 جوان 1968. وقد هاجما 
الجمعيتين اللتين أسسيما القضاة الكبار. وهما الاتحاد الفدرالي للقضاة التى 
ما زال يترأسها جان روليكيء وجمعية القضاء التي تأسست سنة 962]. 
«كان هناك ضرورة لهيئة لها قوة تمثيلية وحيوية في الآن نفسه: أي أنه 
تضم عددا كبيرا من المنخرطين وتسمح لكل واحد بأن يعبر عن رأيه متحررا 
من عبء السلطات. فالجمعيات القديمة للقضاة لم تستطع أن تحقق هذا 
الهدف المزدوج'». فيذا الجيل الجديدء ويسعى إلى قطع الصلة مع الماضيء 
ولكنه قلل من قيمة تطور الاتحاد الفدرالي للقضاة الذي كانت تحدوه رغبة في 
خرن خرن اة فيضن الأعضاء كانوا يتمنون: أن تنكول هدم ارتل 
المهنية إلى نقابة» ولكن جان روليكي كان يرفض ذلك مما حدا به إلى 
التتازل عن رئاسة الاتحاد في جوان 1968؛ وقد تطلب الأمر استشارة عامة 
لكل أعضاء الاتحادء حتى يتم الوصول إلى حل نهائي للمسألةء وقد أدت 
هذه الاستشارة إلى رفض الاقتراح”. 

وفي المؤتمر الأول للنقابةء فإن نائب وكيل ميتز مع تأكيده على 
تقل تجربة حرب الجزائر في تبريراته» أشار بوضوح إلى خلافة المحاكم 
الاستثنائية: «... ما ألاحظه أن السلطة القضائية لم تعد موجودة. ما 0 1 
أنهم و حسب الظروف محاكم» ثم حسب ظروف أخرى يحذفونها. !| 
لا اطي أن أقبل بهذا الوضع. فأنا قاض موجود لإقامة العدل 0 
حرية3 ». وكذلك الأمر بالنسبة إلى موقف القاضي تجاه القوانين التي يعتبرها 
ظالمة» وهو أحد المشاكل التي أثارتها القوانين والمراسيم الصادرة خلال الفترة 


| - جريدة لومند . 12 جوان 1968 . 
> جريدة لومند > جوان جويلية 1968 . 


3 - ذكرته جريدة لومند يوم 26 نوفمبر 1968 . 
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«ؤالتى اثارت نقاشا كبيرا ضمن النفابه . بالدسته الى جي 


١ 62‏ الى 0 
پ9 E‏ ف انشائياء ڦان هده التجربة كانت تفدية اانتشاف: م 
8 | الذي Ks‏ ان متاك کا 1 
ب ا القت 5 لا بفہہ « سینا غير عادى ما ننک هه 
ور 


د ». فتجربته تبرهن ان انشناع لقان قسن 
0 عام مختلفا عما كان عليه من قبل: فالقضماءً يفرضون حق 
0 بيار النقدي غا الطريقة يمارسون بها وظيفتهم؛ فيم قد قرروا لإا يححسى! 
5 00 للظروف , السياسيه. 
ن الجزائر» سببت الإزعاج فى الأوساط القضائية. كانت 

598 0 بالقضاة الى الحركة النفابيه. ويعد قضنماة اليومء الذين 
00 اتهم واستقلالهم باستمرار في قرارات فى وسائل الوعلام. ورثة 
الأحداث التي وقعت في هذا الماضي القريب. 


على مز الزمان . نحو الحاضصر ' 

إن انعكاسات حرب الجزائر تقاس كدلك الى غايه ايامنا هذه. حبت 
ن كل نتائجها لم تمّح من القانون ولا من الذاكرة الجماعية. فإلغاء المحاكم 
العسكرية وابطال الحكم بالإعدام من قبل حافظ أختام سادق أصبع 56 
للحمهورية» ومختلف عمليات الجدال حول دور القضاة خلال حرب الجزاتر 
تروي جيدا يوميات هذا التاريخ. 


- في غموض القانون ٠‏ اثار تحتاج لوقت طويل لكى تمحى 

بعد انتهاء الحرب»ء على مستوى القانونء كان الرجوع إلى زمن 
السلم يعني توقيف مراكز الاعتقال والتعديلات التي أجريت على العدانة 
العسكرية من قبل مرسوم 07 أفريل 1959 ومرسوم 12 فيفري 1960. فعلاء 
فإن مراكز الاعتقال أفرغت بعد إعلان وقف إطلاق النارء ولم تتجاوز جم 


جرنيه 


ا - ينظر على سبيل المثال 
doit - il appliquer une loi inique? »,‏ ععازه| « Daniele LOCHAK,‏ 
ان ,28 sous Vichy’ », le genre humain. n°‏ مز » Jossitr‏ 
p. 36.‏ .1994 
ا لقاء مع الكاتية 8 


2 . أما المحاكم العسكرية التي تمت لا مركزيتها على مستوى المناطق 
ا افحت لا فائدة منهاء وقد ألغيت بأمر مؤرح في 30 جوان 
2 الذي ينص على أن «مقرّ ومصير» المحاكم العسكرية في الجزائرء 
حيث ما زال الجيش الفرنسي موجودا «سيتم تحديدهما بقرار من وزير 
الجيوش»» وكما تم تقليص صلاحياتها: حيث سيمتل أمام فقط العسكريون 
الذين ارتكبوا مخالفاتء وكذلك «مرتكبو المخالفات ومساعدوهم... الموجهة 
ضد القوات المسلحة الفرنسية والمنشآت التابعة لها». 

أما نشاط الوكلاء العسكريين: الذي اعتبر إيجابياء مما يحث على 
الإبقاء عليهم. فالمدعي العام العسكري جونكيير يختم تقريره حول فعاليتهم 
المؤرخ في جوان 1962 كما يلي: فقد شكلوا حسب رايه هيئة من الثقةء كانوا 
خاضعين للقيادة التي قدموا لها كفاءاتهم القانونية”. لذلك فإن الأمر المؤرخ 
في 30 جوان 1962ء فقد ثبتت وجود سلك الوكلاء العسكريين الذين تم 
استدعاؤهم للخدمة العسكرية؛ بإعطائهم مهمة جديدة متناسبة مع زمن السلم: 
«بعض المدعين العامين» والنواب العامّين والوكلاء العسكريين ونوابهم... 
تفن ا يقوموا بمهام المستشار القانوني لقيادة القوات الأرضية في 
الجزائر». ولذلك فإن الأغلبية الساحقة من الوكلاء العسكريين تم تسريحهم 
من الخدمة العسكرية» ولكن بعضهم بقوا في الخدمة لإرشاد القيادة فى 
القضايا القانونية التي تخصه. في جانفي 1963ء كان هناك أربعة قضاء 
يشتغلون في الجزائر؟: مدّع عام عسكري ونائبه لدى القائد العام؛ ووكيل 
عسكري يقوم بمهام نائب عام لدى قائد الكتيبة الثانية؛ ووكيل عسكري لدى 
قائد الكتيبة الرابعة. وبالإضافة إلى هؤلاء القضاة الأربعةء تم تعيين ضابط 
محترف «مختص في المسائل القضائية» لدى قيادة الكتيبة العشرين. وفى 
ماي 1963» ما زال ثلاثة من هؤلاء القضاة يمارسون مهامهم”. وجد أحدهم 
المدعي العام لدى القائد العا في هذه المهمة طريقة لإطالة إقامته في 
5بتبتب ب س3 
| - لقد أفرغت مراكز الفرز والعبور وكذلك مراكز الاعتقال بعد الإعلان عن وقف إطلاق 
النار ٠‏ أما المراكز العسكرية للمعتقلين فقد أفرغت في جويلية 1962 . 
2 - تقرير حول نشاط الوكلاء العسكريين > جوان 1962 . 
- مذكرة معلومات حول مؤسسة الوكلاء العسكريين إلى غاية 26 جانفى 1963 . 
4 - وضعية مؤسسة الوكلاء العسكريين إلى غاية 21 ماي 1963 ` 
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الجزائر 0 ش 0 حي كى فیفری 057[ , 
5-8 ترقيته مستشارا عاما دي محكمه قسنلينة. ا د | 

لم 8 1-8 ا ا [ ٣‏ ا e Nes‏ 

N N GR E ري كيه 0 عام‎ 


.:, إلمدينة نفسها التي بقى فيها بعد الحرب . ٠‏ فين 

في فرنساء تؤدي نهاية الحرب بالضرورة إلى إغلاق المي 
ر رية للعدل» والمحكمة العسكرية» وهي محاكم استثائية كلو 
النشطاء الأوروبيين» والا ستصطدم الحكومة بمجلس الدولة. و 
ية أمن الدولة التي تأسست بموجب القانون المؤرخ في 15 جانفي 
ويول لمكافحة الجرائم والمخالفات التي تمس بأمن الدولة. وبثلك ف. 
القضاء المدني استرجع كل صلاحياته مع هذه المحكمة. ذلك أن التحقيق 
ينوم به ثلاثة قضاة تحقيق مدنيين» وأن ثلاثة قضاة من مجلس القضا 


7 


بفمع 


٠. 


يشكلون غرفة مراقبة التحقيق؛ وعلى مستوى المحاكمة» ويترأسيا قاض مدنى 
بمساعدة قاضيين من مجلس القضاء وكذلك ضابطين. وبقيت هذه المحكمة 
سارية المفعول إلى غاية رئاسة فرانسوا ميتران الذي أمضى قانونا يلغيها يو 
04 أوت [98]: «في زمن السلمء فان الجرائم والمخالفات ضد اهن الدولة 
تصبح من اختصاص محاكم القانون العام التي تحقق فيها وتحاكمها حسب 
قواعد قانون الإجراءات الجزائية». وتبقى المحاكم العسكرية ذات صلاحية فى 
ثلاث حالات: جرائم الخيانة والجوسسة؛ المساس بالدفاع الوطني؛ وخطر 
كشف أسرار الدفاع الوطني. غير أنه تم إلغاؤها هي كذلك بموجب القانون 
المؤرخ في 21 جويلية 1982ء الذي تنص مادته الأولى: «في زمن السل 
فان المحاكم الدائمة للقوات المسلحةء والمحكمة العليا الدائمة للقوات المسلحة 
الغيت. اما المخالفات التي كانت من اختصاص هذه المحاكم فقد أصبحت 
من اختصاص محاكم القانون العام حسب قواعد قانون الإجراءات الجزائية 
وأحكام هذا القانون. أما في زمن الحربء فإن القضاء العسكري يصبح قائما 
حسب الشروط التي ينص عليها هذا القانون وقانون العدالة العسكري». 


| - حسب دليل القضاء من 01 جانفي 1955 إلى غاية 01 أوت 1957 . وكذلك اقرير 
القاضي العام كامادو حول المحكمة الدائمة للقوات المسلحة لقسنطينة » الذي يتحدث عن 
هدا القاضي 1 
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كانت السياسة الفضائية o‏ ميتران وزير العدل فى حكومة 
00 : قب لإاضافة اللي 1 زالهة محكمة 
لتك ا و ا الحكم بالإعدام. بالنسية 9 
7 0 0 هاه المرحلة من حياته الوزارية تحت الجسير 


بيك 


روبرت بادينتير «إن 
a 0 O‏ 0 2 
الإعدام ا ل حرب الجزائر بد 
ظروف استثانية : فبطاقة القوات البرية أحصت بالفعل 1415 محكوم عليِيم 
بالاعدام من 01 جانفي 65 الى 15 سبتمبر [1961؛ بالإضافة إلى 98] 
جا آما سكل .طلبات العفو للمندوبية العامة للحكومة فيسمح بإحصاء 
9 من 01 جانفي 1957 إلى 19 مارس 1962ء بالإضافة إلى 155 
تنفيذا. ونلاحظ أن هذين الإحصاعين كانا ناقصين إد لم يشمل الاول نهاية 
الحرب حيث توقف في سبتمبر 1961ء فى حين كان الثاني ناقصا في بداية 
الحرب. اذ بدأ بعد سنة ونصف من 0 الحرب» مما جعلهما يقدمان الحد 
الأدنى. لقم كان را هذا الواقع أن يسح الرجل الذي كان يواجهها مباشرة 
يومياء خاصة أن فرانسوا ميتران قد بقي وزيرا للعدل من فيفري 1956 إلى 
جوان 1957. فى أحد أصعب الأوقات من هذا الجانب: ففي حين بدأت 
الإعدامات الأولى فى جوان 1956ء فإن المصدرين يتفقان على أن سنة 
7 عرفت أكبر عدد من الأحكام بالإعدام وتنفيذهاء حيث بلغت 390 
9 هسب ا الات ا سو 40 ,00 عي ل ا 
العفو 

لقد أدى قمع الوطنيين الجزائريين والنشطاء الأوروبيين إلى 
إصااحات اساسية تركت أثرها فى العدالة الفرنسية بعد سنة 1962 . وقد كان 
بإمكان اليسارين الذين وصلوا إلى الحكم سنة 1981 لأول مرة تحت 
الجمهورية الخامسةء أن يسمحوا لأنفسهم بالقيام بهذه القطيعة دون التعرض 
للانتقاد بانهم تجاهلوا الإرث الدوغولي: محو الآثار التى تركتيا حرب الجزائر 
قير الفادور الفرنسي-: غير أنه عندما قرر. فرانسنوا ميتران. الإعفاء. على 
الجنرالات المنشقينء بإعادة إدراجهم في الإطار لے 
حفن E‏ ق القانوني لحلقة من تاريخ فرنسا اکر ا ي 


القانون الذي لطخته الحرب؛ فقد حاول خاصة تضمره جراح المات SRE‏ 
BOA‏ يي حصي 


1 - مم‎ L I holition., :جع‎ ‘ard, Paris 2000, P- l130. 
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ا الأمة التى مزقتها الحرب. وان تکیت معدن 


١)‏ « 5 رم د نه 
يق 5 مان 8 1 1 1 : 
١‏ د الوحدة التي ارقت المجتمع الو کک ا مچ ا a‏ 

«تمو- ) | : - و 
ارات توافق الفرضية التى مفادها أن محاولة فرانسوا ميد ھے د > 

- ووس . 1 و ا 2 ٠.‏ 

A >‏ سيه ليست سوى محاوله صلا الفانون ایی اسنہ کاب 
فترد 


علقة كاليدونيا الجديدة چ بدو رها سنة 0×5[ جيه 


TATE 
حه .م‎ 
N + 


00 يتم إلغاؤها من القانون 10 ٠‏ ومن جهة أخرى. شرن ارت حرب 


زنر اتی مزلت تلق مم SS‏ حمه. و ' 
6 اا لاوا ادا 
E‏ 0 0 له. 


IEE E 


- من الذاكرة إلى التاريخ 

فى 1972ء بمبادرة من موريس رولان. رئيس الغرفة الجنانبة. 
تخلمت محكمة النقض الجريئة ملتقى حول التعديب. وطلبت من بيير قدا 
- ناكى أن يقدم «تقريرا عن الجزائر ». لم يجد المنشط القديم للجنة س 
أودين من بد من تحريك ماض مؤلم: حقيقة أنه اعترف بأن «العدالة المددية 
وجدت نفسها في اغلب الاحيان قد جردت من كل ملفاتها»؛ ولكنه تساءل 
عن تزكية العدالة «للنتائج المتحصل عليها بالتعذيب». وآكد ان القضاة الذين 
«لم يأخذوا بعين الاعتبار سوى ما قاله المتهمون بحضور محامييم كانوا 
قليلين جدا»؛ مرتكزا على أمثلة كشفت خلال الحرب نفيا؛ ومن جية آخرء 


a 


ت 
شنار إلى ندرة حالات الحكم عليهم» «حتى وان كان بعضر مرتكبى التعذيب 
و القتل من رتب بسيطة» قد e‏ «لمتايعات» والى «بعص راا 
| - بنظر 9 


Stéphane GACON. « Loubl! inslitutionncl », in زه‎ 
NICOLAIDIS (sous la dır.J. oublier nos crimes. عط‎ anminésice naliorale . 
une spécıulité française 2. Autrement, n° 144. Avril 1994, p. 106-107. 


١ 
لقانون الخاص » بتسوية بعص 5 الوص عيات الناتحة عن احدات لمال ار فريافب ع حرت”ت الفيتام‎ 


أو الحرب العالمية الثانية « مؤرخة في 3 ديسمبر 11 
7ے 


> جريدة لومند بتاريخ 16 جانفي 1985 : « محلس الدولة يؤكد على شرعيه حالة 
لطوارئ » . و وافق عا مرسوم حكومىي . منشور في الجريدة ابر سميه بدريت د1 ج نقي 
5 50 5 ا ِ 

1 يګرم « بتحويل بعض اجراءات قانون 5 الخاص يحالة الطوارئ لتاس مع 
كاليدونيا الجديدة « . 
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1 ا واه أألعدا ة‎ E 
6 E لقد كانت انسياسة القضائية لفرانسو‎ 
/ ل الحزائر : فبالاضافه :اله‎ : 
e 7 غي موليت متكيفة مع تحريته فىا ر ا ابن‎ 
| ا فاء | بالإعدام. بالنسية‎ 
الى‎ ١ 00 أمن الدولة والمحاكم العسكرية. قام بالغاء الحكم‎ 
دك ان ذكرء هذه المرحلة مل حياته الوزارية تحت الجمهزريه‎ 2 
| : 0 روبرت ب«يندير «ال رت‎ 
ذلك كا تتت الحتيث عنيا “< غاللجوء لى‎ 5 
00 0 الرابعة كانت مزعجة لديهء و يج 1ه‎ 
:ائ بن الخصورة الئے تشكليأا و‎ 1 9 
الإعدام بشكل مكثف خلال حرب الجزائر بين لتي تشكلها في‎ 
روف اة فبطاقة القوات البرية احصت بالفعل 1415 محكوم علييم‎ 
کا ر )»© کے أده‎ 
تنفيذًا ؛ أما 5 طليات العفو للمناوبيه العامه للحكومة كيس مح باحصا‎ 
]55 من 01 جائقي 1957 إلى 19 مارس 1962ء بالإضافه إلى‎ 9 
تنفيذا. ونلاحظ أن هذين الإحصاءين كانا ناقصين إد لم يشمل الاول نهاية‎ 
الحرب. اذ بدأ بعد سنة ونصف من بداية الحرب؛ مما جعلهما يقدمان الحد‎ 
الأدنى. لقد كان من شأن هذا الواقع أن يسِمْ الرجل الذي كان يواجهها مباشرة‎ 
يومياء خاصة أن فرانسوا ميتران قد بقي وزيرا للعدل من فيفري 1956 الى‎ 
جوان 1957. فى أحد أصعب الأوقات من هذا الجانب: ففي حين بدأت‎ 
الإعدامات الأولى في جوان 1956ء فإن المصدرين يتفقان على أن سنة‎ 
390 عرفت أكبر عدد من الأحكام بالإعدام وتنفيذهاء حيث بلغت‎ 7 
. العفو‎ 
لقد أدى قمع الوطنيين الجزائريين والنشطاء الأوروبيين إلى‎ 
إصلاحات أساسية تركت أثرها في العدالة الفرنسية بعد سنة 1962. وقد كان‎ 
بإمكان اليسارين النين وصلوا إلى الحكم سنة 1981 لأول مرة تحت‎ 
الجمهررية الخامسة. أن يسمحوا لأنفسهم بالقيام بعده القطيعة دون التعرض‎ 
للانتقاد بأنهم تجاهلوا الإرث الدرغولي: محو الآثار التي تركتها حرب الجزائر‎ 
في القانون الفرنسي. غير أنه عندما قرر فرانسوا ميتران الإعفاء على‎ 
الجنرالات المنشقين؛ بإعادة إدراجيم في الإطار الاحتياطي. كان سعيه يندرج‎ 
ضمن محاولة الإعلاق القانوني لحلقة من تازية:فركينا أك سحاولة اتير‎ 
2 05-0 القانو نت الد ا‎ 
نون الذي لطخته الحرب؛ فقد حاول خاصة تضميد جراح الماضىء» بثك‎ 
ل ا رق‎ 


1 - In L Abolition. Favard, Paris 2000, p. 130. 
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ل وي م وان يجسسد 


ل تحی .> e‏ 0 ال 
و 2 و EE‏ 
يعيد 5 E‏ : 
زا کے الوحده التي ارقت لو طنے اك عه ا E‏ 
) ت 
لممارسات توافق الفرضية التى مقادها. أن 0 فا ا ا 
ad 2 |‏ ا هه 
الرئاسية ليست سوى محاولة إصلاح الفانوں الذي افسدہ حم 
به الرئاسيه - 5 


اد ٠‏ فمنطقة كاليدونيا الجديدة عرفت يدورها سنة 085| حاله E2‏ 
التي لم يتم إلغاؤها من العانون الفرئيسى” . ومن جهة آخرى لكان دک 
الجزائر 0 زالت تؤرق بعض الأذهان. وتتبع نظام فيشى مثل فلله. اه 
د ى هر انبعاثه الرأي العام. والذي يعاود الظهور أحيانا بسب حدت 
يكون 39 ار 


:1975< ساو مو موريس روزا هه رركن ا 


تخلمت محكمة النقض الجريثة ملتقى حول التعذيب. وطلبت من بير فبدال 
- ناكى أن يقدم «تقريرا عن الجزائر ». لم يجد المنشط القديم للجنة سرري_ 
أودين من بذ من تحريك ماض مؤلم: حقيقة أنه اعترف بأن «العدالة المدنية 
وجدت نفسها في أغلب الأحيان قد جردت من كل ملفاتها»؛ ولكنه تساءل 
عن تزكية العدالة «للنتائج المتحصل عليها بالتعذيب». واكد أن القضاة النين 
«لم يأخذوا بعين الاعتبار سوى ما قاله المتيمون بحضور محامييم كانوا 
قليلين جدا». مرتكزا على أمثتلة كشفت خلال الحرب نفسيا: ومن جية أخرى 
شار إلى ندرة حالات الحكم عليهم» «حتى وان كان بعض مرتكبي التعدر 


أو القتل من رتب بسيطة» قد رك «لمتايعات» والى إ1 


«يعحس انات 


| - بيد بنظر : 

Stéphane: GACON. «Loubli institutionncl », In Dımitrı 
NICOLAIDIS (sous la كال‎ oublier nos crimes. L ‘amnCésic nationale . 
une spécıalité française ?, Aulremenl. n° 144, Avril 1994, p. 106-107. 
القانون الخاص « بتسوية يعض الوضعيات الناتجة عر عن أحدات شمال اعريفب وحزتب القيدام‎ 
. 1082 أو الحرب العالمية الثانية » مؤرخه في 03 ديسمير‎ 

5 1 2 
> > جريدة لومند بتاريخ 16 جانفي 1985 : « مجلس الدولة يؤكد على شرعية حالة 


ل : : 7 0 - 32 
85 , و 5 - باو , ee‏ 
55 1 ګرم » بتحويل بعص اجراءات قانون 1055 الخاضص بحاله الطوارى لات مع 
كاليدونيا الجديدة » . 
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أيدالو » الرئيس الأول للمحكمة»ء رئاسة الجلسة. 
الحناكي النقيب إيستوب لكي يبرهن على أن 
التعذدب كان يمارس بأمر من القيادة”. وقد حذر كريستيان شوميين بعد 
سي سي الى SN‏ سرع 
ل لح ا عن التجربة المعيشة للذي يصدره”»» ولكن كون 
اا لا ينتمي الى دائرة العدالة ويعبر عل ا من الخارج قد 
دم الحاضرين الذين دافعوا عن أنفسهم بإبراز عنصر أهمله وهو السياق: 
9 لومند قائلة إن إلقضاة لما واجهوا «انتقادات شديدة»» دافعوا 
المخففة» واصفة النقاش بشكل يضعه فى 


الخفيفة'». وقد غادر موريس 


لأنه دم عندما ذكر بيير هد 


وقد روت جريده 
عن أنفسهم » «بالتحجج بالظروف : 
سياق "اتهام ضد دفاع”. وفي انعدام القدرة على الوصول إلى الارشيفء فإن 
المح التى تقدم قابلة النقض» وقد قام جان روليكي المدعي العام القديم 
الجزان العاصمة ببناء دفاعه عندما قال: «لم أكن أستطيع فعل أي شيء». 
سوء نية» قصورء تواطؤء في مقابل عجز محارب وعزل مفروض: هكذا 
انطلق النقاش حول موقف القضاة خلال حرب الجزائر. ويبدو الخيار شبيها 
بالسوال الذي يطرح على المحلفين -مذنب أم بريء ؟- والذي يجب أن 
يراعي قراره «الظروف المخففة». وعشر سنوات بعد الحرب» استجاب 
تدخل بيير فيدال-ناكي لمتطلبات واجب الذاكرة: تذكر الصفحات المظلمة 
من الماضى قصد مواجهة الحقيقة التي ندد بها باعتبارها من الطابوهات» مع 
تمنى -ربما- تنفيسا جماعيا مفيدا. فبدون الأرشيف». غير القابلة للمطالعة 
قبل ثلاثين سنة على الأقل» وبحضور فاعلين متورطين شخصيا أو متهمين› 
والذين يجدون صعوبات كبيرة للتحرر من تجربتهم الشخصية.ء فإن التاريخ لا 
يستطيع أن يتخلص من الذاكرة. يجب كثيرا من الوقت والورق لكتابة هذا 
التاريخ دون إعادة لعب المسرحية في نسختها الأصليةء أي الوقت الكافي 
كي يصل الجيل الذي ولد بعد الحرب سنّ الرشد وأن يتم فتح الأرشيف 
للباحثين» ولو بحياء. بعد ثلاثين سنة؟ 


1 -«Rapport sur Algéric», in Face û la raison d'etat, La Dêcouverte, 
Paris 1989, p. 115-131. 
2 - Pierre VIDAL-NAQUET, Mémoires. tome 2, op.cit, 2 353. 
3 - «juger lcs jugcs?», in juger sous Vichy, Le Genre Humain, n° 26, 
cté-automnc 1994, p.10 

4 - نشرة يوم 06 جوان 1972 . 
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0 إلى ل )تذتهاء تكتسي الأزمات التى مزت بها العداله الفرية ٠‏ 
0 العشرين قيمة تربوية كبيرة: فمواجهة قضاة المستقبل للتجارب الفصوى 
. 3 الجيل السابق يسح بتعريض تفكيرهم للمسائل الاكد کي 
8 دتيارهم بشكل منطقي على مرحلة حكومة فيشي. مما أدى إلى 
0 الجزائر باعتبارها مرحلة أخرى مليئة بالتساؤلات الأخلاقية؛ غير ان 
ل الأولى أفادت بشكل إيجابي التجربة الثانية. 

وقد كان كريستيان شوميان» الأستاذ المحاضرء حساحب المبادرة 
الى يتنظيم ملتقى خصص لموضوع «المحاكمة تحت حكم فيشى». 
اعدة محضري العدالة'. بالرغم من أنه ينكر ذلك منذ الجملة الأولى من 
عندما كتب قائلا ررھذا الكتاب ليس ملفا قضائيا» وأن «القضاء قد 
57 محاكمقه وأن محاكمات القضاة المخطئين... قد أصدرت احكاما» الا 
أن مسألة الذنب هي التي وجّهت تفكيره: فتحت عنوان «محاكمة القضاة؟». 
يوكد على صلاحية رؤية استذكارية والتساؤلية التي تنظر بها الأجيال الشابة 
إلى «رابائهم» » قصد التفكير في «مسؤولية القضاة» في مجال تجاهلته 
التصفية» وهو مجال التشريع العنصري ضد السامي الذي ساد خلال حكم 
فيشي؟ ویؤکد و عقيف اللجادات امسن N‏ 
لم يؤخذ بعين الاعتبار في عملية التصفية بعض صدور أمر 02 نوقمبر 
6 ؛ فالأمر يتعلق إذن بالرجوع إلى عمل قضائي غير منتهء وإتمام 
دراسة «مسؤولية» القضاة تحت حكم فيشي . ويحث سواله الختامي «ما كان 
يمكن أن يفعله القضاة الفرنسيون؟» على تكرار وضعية ماضيةء يدعى كل 
واحد إلى تصور المكان الذي كان يمكن أن يتخذه”. 

ومستخلصين النتائج من هذا العمل الأول اندرج منظمو الملتقى 
«المحاكمة في الجزائر 1962-1944» ضمن مواصلة المجهود في الاتجاه 
نفسه» مع محاولة التميز عنه. فليس هناك سوى افتتاحية مجلة الجنس 
البشري -التي نشر فيها الملتقيان- التي تضع تماثلات مذنبة بينهما: «:-: 


مقدمته» 


ا - نشرته مجلة الجنس البشري ٠‏ عدد 28 . 
2 - ينظر مقدمة كتاب " محاكمة القضاة ؟ " » ص 09 إلى 16 ٠‏ 
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إن ممارسة العدالة الفرنسية خلال هذه الفترة [الجزائر 1944- 96 ]ارون 
الى حد الآن محل دراسة حقيقية فى حين أن 5 -متليا منل العدالة تحت 
کے ف کن ااا ا گل کان د بالنسبة إلى ا 
المحاضرين فى المدرسة الوطنية للقضاءء تكمن المواصلة في شىء 1 
إنه ضرورة دراسة «التاريخ اليومى للعدالة في فترة الأزمة»» بالتأكيد 
«أن تاريخ القضاء ليس تخصصا ثانويا» في تكوين قضاة -0 
غياب كل مفهوم الذنب. فهم يبرزون انشغالا تربويا: «تكوين 

E‏ اللقاءات مع القضاة الذين ر 


حر : 


لقضماة», 
e‏ اه 


مكانيم؟ ؟. بالتأكيد «أن هذا السؤال لا يمكن أن د يكون له جواب قوري 
ويواصلون قائلين «فما يهم هنا هو ليس طرح السؤال فحسب». مفسرين أن 
يسمح بكشف بعض الرهانات ات : فهم يرون أنه «يمكن تصور بعض 
التشابهات بين الوضع الشرعي لهذه المستعمرات الفرئسية” القدومة ورين 
الأقاليم ما وراء البحر اليوم»» كما يتساءلون عن القوانين السارية المفعول 
تجاه الأجانب المقيمين في فرنسا عند كتابة هذه الأسطر. غير أن الأساس 
ليس هنا: بل انه في التأكيد على «سلطة قضائية» ضد «سلطة سياسية 
قالجزائر تحت الاستعمار الفرتسي كانت تشكل المتال الذي 
يحتدى. 7 يل يريدون م عمل مفيد, 0 لا يريدونه 


00 
له يجب أن 
E‏ ا المستقيل› TT‏ ا كما أنهم لا يطالبون 
بواجب التذكر . أن الدور الدي أدكه المدرسة الرطنية للقضاء فى تطور هدا 


القضاء من قيل قضماة شياب تخرجوا من المدرسة. وكدلك استرجاع التجرية 
الجزائرية. 


ل سس سس 
| > الجنس البشري ي ٠‏ عند رقم 32 . صيف - خريف 1997 . ص 8ن . 
Chrisuan GUERY, «La croûte «le ۴‏ أت Laurence BEL.1.ON‏ - 2 


réalité ». Jn Le Genre Jlumain, n A: 7-25 
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تسليم المشعل 
بقلم بيير فيدال - ناكي 


ابعر ل ا فا لخت شل .د ابره لزلزي ارو بحرا 
ردالة والقضاة :في حرب الجزائر أن أسترجع ثلاثة مشاهد عشتها. 

يجري المشهد الأول في بداية صيف 1960. لقد كنت أشتغل في 
جريدة ۽ صغيرة شهرية اسمها حقيفة-حرية »> يسيرها بول تيبوء الذي كان أمين 
حرير في مجلة /يسبري. هذه الجريدة التي كان کراسات ا 
حول حرب ب الجزائر» كان هدفها من جهة إعادة نشر المقالات والكتب التي 
صادرتها السلطات العموميةء كما فعلت قبلها مجلة شهادات ووثائق؛؟ ومن 
جهة أخرى نشر المعلومات التي ما كانت تجد مكانا لها في الجرائد 
والمجالات الكبيرة. وقد كان لها شبكة من التوزيع لا تمر على المكتبات - 
نيما عدا مكتبة 'فرحة القراءة" لصاحبها فرانسوا ماسبيروء شارع القديس 
سيفران في قلب الحي اللاتيني- ولكن من قبل متطوعين نشطين من كل 
أنحاء فرنساء لدى جمهور من القراء يشكل المعلمون أغلبيته الساحقة. وقد 
كان المجلد الثالث من "ح.ح" -مثلما نسميه- نشر بعد فشل الجولة الأولى 
من المحادثات بين السلطات الفرنسية والحكومة الجزائرية المؤقتة التي جرت 
في مولان » كان عنيفا جدا. 

كنا ثلاثة -بول تيبو وأحد باعة الجريدة المتجولين وأنا- في ذاك 
اليوم الصيفي الذين تم استدعاؤهم إلى قصر العدالة» أمام السيد مونزان» 
قاضي التحقيق» لكي يُخبرنا بأننا متهمون بالمساس بأمن الدولة. وقد كان 
بول تيبوء باعتبار المدير المسير للجريدةء هو المسؤول أمام العدالة عن كل 
المخالفات الصحفية التي يمكن أن نرتكبها. وقد قبل بكل إخلاص تحمّل هذه 
المسؤولية» فوجوده هنا في قصر العدالة كان عاديا إذنء أما البائع المتجول 
فقد كان هنا لأنه باع بشكل متجولء وهذا هو الغريب. 

أما أناء فطلب مني القاضي إذا كنت أنا صاحب المقال الذي 
عنوانه «العدالة خارج القانون». لقد كنت أنا فعلاء وهذا المقال الذي كان 
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عنيفا جداء كان يطلب من قرائنا أن يجعلوا مكانا في جحيمهم الشخصي, إلى 
جانب المعذبين المباشرين مثل الجنرال ماسو أو العادرع. :الاوك شاريرن 
معذب هتري علاق وقائل المفترض لموريس أودان» وللقضاة الذين تراس 
المحكمة الدائمة للقوات المسلحة للجزائر العاصمة» مثل السيدين كاتيرينو 
وروينارء الذين أعطوا الشرعية لابشع أعمال الظلم وغطوا بجيّتهم نتائج 
«التحقيقات» التي قام بها المعذبون والمجرمون. هل يعود ذلك إلى أننى 
أنتمي إلى عائلة حقوقيين؟ فجرائم القضاة كانت تبدو لي أكثر حقارة من إلء” 
يرتكبها الجنود. أما بول تيبو فقد نشر في المجلة في ماي 1957 دران 
يعنوان «كيف تشتغل العدالة في الجزائر؟». وقد كانت دراسة مثاليةء تلق 
رذا لم يكن أقل مثالية منها من الجنرال صلان»ء وهو ما كشفت عنه سيلفى 
فسألت السيد مونزان إذا كان المقال الذي كتبته 


وكان الجواب سلبياء وهو أمر عجيب خاصة أن هذا ١‏ 


لمقال صدر في العدد 
الثالثء وهو الوحيد الذي وقعته. وقد تبادر إلى ذهني أن القاضي نفسه قد 
اندهش لأنه يتهمني في هذه الظروف. واستنتجت أن العدالة في حرب 
الجزائر كانت إلى هذا الحد «خارج القانون»» حتى إنها لا تتجرأ على معاقبة 
الذين يقولون ذلك. 

أما المشهد الثاني فيجري يوم 04 جوان 21972 تحت ذهب محكمة 
النقض في قصر العدالة بباريس. لقد أقنع روجر إيريرا مسؤول الطلبات في 
مجلس الدولة موريس رولان رئيس الغرفة الجنائية بتنظيم ملتقى حول 
التعذيب» ويجب أن أقدم فيه «تقريرا حول الجزائر»ء الجزائر الفرنسية 
والجزائر المستقلة. وقبل مداخلتيء تدخل شاهد عيان بطريقة كنا جميعا نتفق 
على أنها مثيرة للشفقة. وقد تعلق الأمر بأحد شخصيا 
روليكي الذي كان مدعيا عاما في الجزائرء عيّنه فرانسوا ميتران في 1956ء 
ثم حوّل في 1958 من قبل ميشال دويري» وزير العدل للجنرال دو غول. ثم 
قام بعرض ما هي التوصيات التي أعطاها إياه ميترا 


5 ۽ وهي توصيات 


مناهضة للتعذيب يشكل صريح. وكذلك عجزه التام أمام الجيش والوزير 
وعندما أعطاني الكلمة الرئيس الأول للمحكمة موريس أيدلوء ذكرت 
شهادة النقيب 


جوزيف إيستو مذكّرا أمام المحكمة العسكرية يوم 01 أوت 


342 


196 بإنه قد أعطي في جانفي 1957 «الأمر بالتعزيب» زى 
زاين العاشرة. «إني أجهل رتبة واسم السلطة العليا التى 11 ا“ 
». أعلم أنه بالنسية لكتيبة المظلي- الماد - ى 
] ولكني اعلم نه : : لد لد العاشرة [...] فا 


5-3 فيه باسم الجنرالء صرح الرئيس الأول قانلا: «إنى أعلق 000 
. رف تاركا الرئاسة لموريس رولان. فبعض الأسماء فا زالت مل > 
9 لمشهدء رأينا بأن سيلفي تينو قد ذكرته في الصفحات الأخيرة من ك" 

أما المشهد الثالثء فهو البطل. إننا في 16 نوفمبر 1999 : 
یں يوم ناقشت سيلفي تينو رسالة الدكتوراه التي كانت هي أصل 9 
روياب؛ بإشراف زميلي وصديقي جان جاك بيكير. لقد كنت عضوا فى اجنة 
لمناقشة» رفقة شارل روبرت اجيرون وينجامين ستورا وجان كلود فارسي. 
وأمام رفن أجيرونء كلفت انا برئاسة اللجنة ووضع التقرير. فا 
كانت مثيرة. فبعد ان كنت مجسدا في نظر البعضء بما فيهم الجامعيين, 
e‏ فرنساء ها أنا مكلف باسح التربة الوطنية وبالتالي باسم الجمهورية 
بتتويج عمل يبرز أنني كنت أدنى من الحقيقةء وأن ما كان ينقصني هو 
الأرشيف» أو «الأوراق» على حد تعبير سيلفي تينو. 

إن الذين اتصلت بهم ودرستهم كان لديهم شيء مفحما. لقد كان 
هناك» خاصة حملة ضد التعذيب سنة 1957ء وتم اتهامنا بتشويه السمعة 
والكذب. واذا بكل شيء لا ينتهي بالغناء» ولكن برسائل الدكتوراه. فقبل 
سيلفي تينوء كان هناك كلير موس-كوبواء وبعدها وفي قلب حملة الرجوع 
إلى ماضي فرنسا في الجزائرء هناك رافاييل برانش”. وقد فتحت مصالح 
الأرشيف» وأصبحت معالجة هذه الملفات معالجة علمية ممكنة. وأن تكون 
معالجة قضية التعذيب التي تختص بالرجال -من جهة الجلادين- من قبل 
ثلاث نساء جريئات» فان في هذا شيء في رضا للذهن. 


٠١ Claire MAUSS-COPEAUX, Appelés en Algérie. Une parole 

conJisquée. Hachette, Paris, 1998 

E BRANCHE, L'armée et la torture pendant la guerre 

is, thêse soutenue ã Il’ institut d’études politiques de Paris, le 5 
more 2000 (le livre qui en est tiré est publié aux éditions 

Gallimard en Septembre 2001) 
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قالت سيلفي تينو في نهاية كتابها «يجب أن يتوفر الوقت والورق 
لكتابة التاريخ دون أن نعيد تمثيل المسرحية في نسختها الأصلية». ولا أظن 
أن هناك مؤرخا سيحتج على هذا التصريح. ولكن لا يجب أن ار لدينا 
البعد الذي يعطيه لنا الوقت والمعلومات التي تعطينا إياها الأرشيف 
بالطبع بكتابة كتاب جيد في التاريخ. فلا أحد معفى من واجب التأويل مع ما 
يستلزمه ذلك من ضرورة الاختيار والتصنيف. فلا أحد معفى من أن يكون 
دكيا. 


م 


.م 


ناكد تصريح رئيس المجلس غي موليت للإذاعة. بعد | ةم 
فى الجزائر 0 الطماطم في بداية فيفري 956 [› والاستقالة الإجبارية 
الجن ال كات !: : 00 العدالة بشكل صارم» بطريقة واحدة للجميع. > سريعة 
وهادئة». فالذي يد ينطق بهذه الكلمات هل كان يجهل أن العدالة الاستعما رية 
لم تكن يوما «عدالة واحدة للجميع»؟ فالحدت الاستعماربي هو الذي بسر 
على كل القضيةء شئنا أم أبيناء ولا يمكن للعدالة أن تشكل الاستثناء؛ بل هى 
جزء لا يتجزأ من النظام. وهناك بعض الإفراط في هذا المجال الذي تم 
إلغاؤه: مثل قانون المحليين بموجب أمر من الجنرال دو غول بتاريخ 07 
مارس 1944. فلم يعد ممكنا إدانة «المحلي» من أجل «الإهانة بالنظر 
للسيد نائب الحاكم». ويبقى أن عدم المساواة صارخة» وأن قانون 1947ء 
بإنشائه نظام الهيئتين الناخبتين» لم يقم سوى بتأكيدهاء وأنه لا يوجد سوى 
سبعة قضاة مسلمين في كل التراب الجزائري عند بداية الثورة» التي فرضت 
الظلم النظامي. [' 
فيرنون إيفتون تم إعدامه بالمقصلة في 1956؛ «أوروبي» واحد من بين مائة 
وثمانية وتسعين محكوم عليهم بالإعدام الذين تم إعدامهم الذين أحصتهم 
سيلفي تينو . وفي المقابلء أريد أن أقول إن في الإحصاء المرعب للجرائم 
المرتكبة ضد الأهالي -إعدامات مباشرة » اختطافات › تعذيب وكلها جرائم 


| - يوم 06 فيفري 1956 » تظاهر الأقدام السوداء المتطرفون في الجزائر العاصمة ضد 


سياس الحكومة وقذفوا الطماطم على غي موليت ٠‏ الذي انتخب منذ مدة قصيرة في رئاسة 
المجلس ٠‏ والذي جاء إلى الجزائر لتنصيب الوزير المقيم الجديد ٠‏ الجنرال جورج كاترو . 
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. إى إعدام. فليس هناك سوى انتفاضة المنظمة اللي » ٠.‏ 


“0 ى الإعدامات (أربعة ف | شيرية انی ادن 
إلى ` 1 5 0 في المجموع)؛ ولم رن ليا ا ا 
ديد الوحيد لهد لظلم الاساسي: لم يتم تنفيذ أ م 


ad‏ 0 ي حكم من أحكام الإ 


E‏ ا يجب صياغتها. لم تكن العدالة معن ا“ 
بيزء صغير من قضايا القمع ضد الثورة الجزائرية. فالإعدامات الا 
رالحوادت التي تفع 00 التعديب, 0 القصف أو 5 اق 8 
والمشتات لا تمر بين يدي الجهار القضائي. فبعض القضايا القليلة تم 
(تحقيق فيها من قبل س متل قضية موريس أودين وشكوى جميلة 
پوباشا؛ وبعضها من قبل العدالة العسكريةء وهي أكثر بقليل. ولكنها لم تصل 
ها إلى التكفل الحقيقي. والقضايا القليلة التي جمعتها لجنة يرأسها العقيد 
تومازوء وهو 0 في الميدانء لم تصل كما بينت سيلفي تينو إلا إلى 
تقديم حجج كاذبة لمختلف الوزراء الذين مروا بهذا الميدان الحساس. 

أما السلطة القضائية فقد «تراجعت بمحض إرادتها». فحالة الحرب 
لم يدم الاعتراف بها رسمياء حتى وان كانت في الممارسة موجودة» مما حدا 
بالسلطة العسكرية منذ فترة الجنرال صلان (1958-1956) إلى إنشاء مراكز 
الأسرى. ومن جهة أخرىء. فإن الخطاب العسكري قد طبع حتى حديث 
القضاة المدنيين. وقد ذكرت سيلفي تينو مذكرة للمدعي العام بيرتران (وهران) 
الذي اعتنى برقنها باللون الأحمر. ومتوجها لقضاة التحقيق» قال لهم بصوت 
عسكري: «إذا تبادر لكم بأن تروا بأن الأعباء التي تتحملونها ثقيلة عليكم؛ 
فكروا في جنودنا الرائعين الذين يسقط بعضهم كل يوم في عمليات التهدئة؛ 
وسيبدو لكم أن مهمتكم أسهل بكثير». 

فمنذ بداية حرب الجزائرء بعد سقوط بيير منديس فرانس» ولكن قبل 
انفجار العنف في 0 أوت 1955 في المنطقة القسنطينية» قام الجنرال 
كونيغ وموريس بورجيس-مونوري» على التوالي وزير الدفاع ووزير الداخلية 
في حكومة إيدغار فورء بالتوقيع على منشور يسمح بالإعدام المباشرء وعدم 
متابعة الشكاوى التي قد توضع بسبب ذلك. وقد كان وزير العدل رويرت 
شومان تصرف بالطريقة نفسها. وفي الممارسةء فإن كل جندي يحمل سلاحا 
لا يمكن أن يتعرض للعقاب بحكم القانون الجزائي باعي ...| 

فى الحقيقة إننا في قلب الكذب» والمؤرخ يكتشف يكل دهشه ان 
امات عد حك .معنا هاا اكت كلاد والفكال الأكار وضوحا لعو 
الجبرية. فالنص الذي صرّت عليه المجلس الوطني في نهاية مارس 955| 
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يوضح بصفة شكلية: «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤدي الإقامة 
الجبرية إلى إنشاء مراكز». ولكن منذ شهر مايء كما رأينا في الفصل الثانى 
من هذا الكتّاب؛. كانت المراكز موجودة وفيها مساجين بالمئات. بدون 7 
اتهام موجه لهم. فالإرادة الصريحة للمشرع قد تمت تجاوزها بشكل إرادي دون 
أن يحرك هذا المشرع ساكنا. 

وقد تجاوزت حكومة غي موليت مرحلة جديدة مع الصلاحيات 
الخاصة التي صوّت عليها في مارس 1956ء والإعدامات تمت يوم 9| 
جوان. واذا الرئيس ريني كوتي يتحمل وحده المسؤولية النهائية في هذى 
الإعداماتء فإن كل شيء يبِيّن أن القرار اتخذ من الحكومة كلهاء 
ذلك وزير العدل فرانسوا ميتران» الذي على عكس الأسطورة, 
اعتراضص. 


بما في 
لم يبد أي 


وإذا كان هذا القرار جماعياء فإن الأمر مختلف بالنسبة إلى أمر 
التعذيب مثلا. هذا الأمر أعطي من قبل ثلاثة وزراء» وهم لاكوست ولوجون 
وبورجس-نونوري؛ وقد تدخل فرانسوا ميتران لوضع حد لهذا النوع من 
الاستجواب» ولكن في أغلب الحالات؛ فإن مرؤوسيه هم الذين يمارسونه. فهو 
يستطيع إذن أن يخلي مسؤوليته؛ وهو ما فعله يوم 02 أفريل 1957 أمام 
لجنة العدالة للمجلس الوطني. 

وحول كل هذه المسائل» وحول النقاشات التي 
المسؤولين» قدمت سيلفي تينو الجديدء مثل الخلاف الذي وقع بين المدعي 
العام جان روليكي وبين روبرت لاكوست والجنرال ماسو. وقد رسمت صورة 
للفاعلين» وللمستشار روينار مثلاء الذي أصدر عدة أحكام 
العقيد. 


دارت بين 


ولكن الجديد الذي قدمته أكثر كان عن الفترة الديغولية للحرب 
(جوان 58 مارس 1962). فقد تمكنت من الوصول إلى جزء من وثائق 
اللجنة الثانية للحفاظ التي ترأسها موريس باتين» باعتباره رئيسا للغرفة الجنائية 
لمحكمة النقض. مما سمح لها برسم لوحة للأحدات التي كانت السلطة على 
علم بهاء خاصة تقرير موريس باتين الذي كتبه في صيف 1958ء وفك 


رموز نوايا المشرع الحكومي والرئاسي؛ ويخاصة مرسومي 12 فيفري و04 


جوان 1960. 

مواصلة أم قطيعة؟ تراودنا الإجابة: هي كلاهما. هناك شيء أكيد: 
خلال هذه الفترةء لم بعد يصدر من قمة الدولة أي أمر بالتعذيب. فرسائل 
وملاحظات ودف 


تر الجنرال دو غول تبرهن على عدائه الشديد لهذا النوع من 
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لمعا - 1960« والتي لم يوزعها الجنرال كريبان الفائد العار ا 
Ey 0‏ ا 
es ِ‏ 

ع 3" إن مرسوم 2 فيفري 1960 خلق مؤسسة جديدة. الوكيل العسكري. 

تقريبا التحقيق القضائي ويجعل الدفاع مستحيلا. حقيقة أن هدف هذا 
ل اة الأعمال غير الشرعيةء ولكن اغين الإحساس بأنه 
المرسوم الجيش الطموح». . وقد كانت الحجة التي قدمتها سيلفي تينو فى هد 
برانتصار 
لمجال رامغة. وقد كان المدعي العام جان روليكي قد أخطأ حين أراد 
١‏ فى مؤامرة يوم 17 جانفي 1957ء التي أطلق عليها نازوكا”. التي 
التحقيق في 
کان ا فيها الجنرال صلان وقتل فيها رئيس ديوانه النقيب روديى. 
5-9 تصريحات الشهود كان ميشال دوبري مشاركا في هذه المؤامرة. ولما 
أصبح وزيرا للعدل؛ قام بعزل هذا القاضي المزعج» واستبدله بقاض أكثر قمعا 
اف فضولية أندري روكاء الذي تسرع في التشهير بالمسؤولين عن الحملة 
ضد التعذيب. 

وإذا كان رئيس الجمهورية الجديد قد قام بالعفو الجماعي عن 
المحكوم عليهم بالإعدام» فإن الإعدامات قد عاودت في 1959 و1960. وقد 
صدر آخر حكم بالإعدام يوم 09 مارس 1962ء تسعة أيام قبل توقيع 
اتفاقيات إيفيان. وبين الوزيرين وبرنارد شينوء مثل إيدموند ميشلي وزير 
العدل» فترة من تهدئة القمع القضائي. وقد أدان في مارس 1959 «هذه 
الآثار من الطاعون النازي» الدي يمتله في نظره التعديب» والدي يمثل في 
الحقيقة آثار الطاعون الاستعماري ولكن من هنا إلى إلغاء هذه المسألة... 

والحقيقة أنه لم يكن هناك أفعال محاربة لجريمة التعذيب في فترة 
دو غول وميشال دوبري أكثر مما كانت عليه في فترة عي موليت وفرانسوا 
ميتران. خلاف في القمة وهذا أمر إيجابي» ولكن في الممارسة الأمر ما 
على حاله. 

إن النصف الثاني من سنة 1958 وكل سنة 1959 مظتا ذروة 
السلطات العسكريةء بما في ذلك في مجال العدالة. وبعد انتفاضة الحواجز 
)24 جانفي 1960) فتحت جبهة ثانية ضد المتطرفين في الجزائر العاصمة 
وضد العناصر المتشددة من النشطاء من الجيش. وأما الذين أدانتهم شلال 
المحاكم التي أنشئت حديثا ما بين 1960 و1962.» فكان ذلك بتهمة الثورة 
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يوضح بصفة شكلية: «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤدي الإقامة 
الجبرية إلى إنشاء مراكز». ولكن منذ شهر ماي؛ كما راينا في الفصل الثانى 
من هذا الكتابء كانت المراكز موجودة وفيها مساجين بالمئات» بدون أي 
اتهام موجه لهم. فالإرادة الصريحة للمشرع قد تمت تجاوزها بشكل إرادي دون 
أن يحرك هذا المشرع ساكنا. 

وقد تجاوزت حكومة غي موليت مرحلة جديدة مع الصلاحيات 
الخاصة التي صوّت عليها في مارس 1956ء والإعدامات تمّت يوم 19 
جوان. وإذا الرئيس ريني كوتي يتحمل وحده المسؤولية النهائية فى هذ, 
الإعدامات» فإن كل شيء يبيّن أن القرار اتخذ من الحكومة كلها: يما فر 
ذلك وزير العدل فرانسوا ميتران» الذي على عكس الأسطورةء لم يبد أي 
اعتراض. 

واذا كان هذا القرار جماعياء فإن الأمر مختلف بالنسبة إلى أمر 
التعذيب مثلا. هذا الأمر أعطي من قبل ثلاثة وزراءء وهم لاكوست ولوجون 
وبورجس-نونوري؛ وقد تدخل فرانسوا ميتران لوضع حد لهذا النوع من 
الاستجواب» ولكن في أغلب الحالاتء فإن مرؤوسيه هم الذين يمارسونه. فهو 
يستطيع إذن أن يخلي مسؤوليته» وهو ما فعله يوم 02 أفريل 1957 أمام 
لجنة العدالة للمجلس الوطني. 

وحول كل هذه المسائل» وحول النقاشات التي دارت بين 
المسؤولين» قدمت سيلفي تينو الجديدء مثل الخلاف الذي وقع بين المدعي 
العام جان روليكي وبين روبرت لاكوست والجنرال ماسو. وقد رسمت صورة 
للفاعلين» وللمستشار روينار مثلاء الذي أصدر عدة أحكام بالإعدام تحت زي 
العقيد. 

ولكن الجديد الذي قدمته أكثر كان عن الفترة الديغولية للحرب 
(جوان 8مممارس 1962). فقد تمكنت من الوصول إلى جزء من وثائق 
اللجنة الثانية للحفاظ التي ترأسها موريس باتينء باعتباره رئيسا للغرفة الجنائية 
لمحكمة النقض. مما سمح لها برسم لوحة للأحداث التي كانت السلطة على 
علم بهاء خاصة تقرير موريس باتين الذي كتبه في صيف 1958ء وفك 
رموز نوايا المشرع الحكومي والرئاسي» ويخاصة مرسومي 12 فيفري و04 
جوان 1960. 

مواصلة أم قطيعة؟ تراودنا الإجابة: هي كلاهما. هناك شيء أكيد: 
خلال هذه الفترةء لم يعد يصدر من قمة الدولة أي أمر بالتعذيب. فرسائل 
ومالحظات ودفاتر الجنرال دو غول تبرهن على عدائه الشديد لهذا النوع من 
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عبر ميشال ا ا 
د ١‏ 1960 والتي لم يوزعها الجنرال كريبان القاند العام إلا بعد 
1 تطدد ل sS‏ 


لم ان رسو 2 فيفري 1960 خلق مؤسسة جديدة. الوكيل العسكري. 
ربا التحقيق القضائي ويجعل الدفاع مستحيلا. . حقيقة أن هاف هذا 
ا ka‏ الأعمال غير الشرعية» ولكن أعطى الإحساس بأنه 
نتصار الجيش ا ربوقد كانت الحجة التي قذمتيا ي و فى جد 
قد كان المدعي العام حجان روليكي قد أخطأ حين أراد 
يوم 17 جانفي 1957ء التي أطلق عليها تازوكا". التي 
1 0 فيها الجنرال صلان وقتل فيها رئيس ديوانه النقيب روديي. 
ب تصريحات الود كان ميشال دويري مشاركا في هذه المؤامرة. ونما 
ارب وزيا للعدل؛ قام بعزل هذا القاضي المزعجء واستبدله بقاضي أكثر قمعا 
وأقل فضولية أتدري روكاء الذي تسرع في التشهير بالمسؤولين عن الحملة 
كن التب 
واذا كان رئيس الجمهورية الجديد قد قام بالعفو الجماعي عن 
المحكوم ا بالإعدام» فإن الإعدامات قد عاودت في 1959 و1960. وقد 
صدر آخر حكم بالإعدام يوم 9 مارس 1962ء تسعة أيام قبل توقيع 
اتفاقيات إيفيان. وبين الوزيرين وبرنارد شينوء مثل إيدموند ميشلي وزير 
العدلء فترة من تهدئة القمع القضائي. وقد أدان في مارس 1959 «هذه 
الآثار من الطاعون النازي» الدي يمتله في نظره التعذيب» والدي يمل في 
الحقيقة آثار الطاعون الاستعماري ولكن من هنا إلى إلغاء هذه المسألة.... 
والحقيقة أنه لم يكن هناك أفعال محاربة لجريمة التعذيب في فترة 
دو غول وميشال دوبري أكتر مما كانت عليه في فترة عي موليت وفرانسوا 
ميتران. خلاف في القمة وهذا أمر إيجابيء» ولكن في الممارسة الأمر ما زال 
على حاله. 
إن النصف الثاني من سنة 1958 وكل سنة 1959 مثلتا ذروة 
السلطات العسكريةء بما في ذلك في مجال العدالة. وبعد انتفاضة الحواجز 
(24 جانفي 1960) فتحت جبهة ثانية ضد المتطرفين في الجزائر العاصمة 
وضد العناصر المتشددة من النشطاء من الجيش. وأما الذين أدانتهم شلال 
المحاكم التي أنشئت حديثا ما بين 1960 و1962» فكان ذلك بتهمة الثورة 
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ضد الدولة؛ وليس لممارسة التعذيب أو القيام بالإعدام مباشرة بلا محاكمة. 
وقد تأثر الرأي العام عندما افرح عن الضباط الثلاتة النين عذبوا ا 
جزائرية حتى الموت. فقد كانت نية محاكمتهم حسنة؛ أما الحكم فلا تستطيم 
أن نقول عنه ذلك... فلم ينته الجحيم إلا بانتهاء الحرب. 

يبقى أنه يجب إنهاء ما يمكن حقًا أن نسميه الكوميدية القضائية. 
أحد الأشياء الجديدة فعلا فى الكتاب سيلفي تينو اكتشافها لمذكرة خطية 
صادرة من وزارة العدل على أيام ميشال دوبري تقترح منذ سبتمبر 1958 
عفوا عن «قضايا العنف والتعذيب المرتكب بمناسبة حفظ النظام». وقد طلب 
من جان روليكي بأن يضع قائمة للأفعال التي سيتم العفو عنها. ألم يعلن 
أندري مالرو في جوان 1958 بأنه من هنا فصاعدا لن يحدث أي حالة من 
التعذيب؟ ولكن المشروع ألغي. بل إن الملف أودان تقل إلى مدينة رين فى 
قرسا باقتراح من موريس باتين وميشال دوبري» وهو ما كان إشارة خفية إلى 
قضية دريفوس. فقد استعملت متل قطعة القماش الأحمر حتى نهاية الحربء 
في أنوف الضباط الذين كانوا يفكرون في الالتحاق بالمنظمة المساحة 
السرية» لجعلهم يحافظون على أداء واجبهم. 

ولكن ضرورة الذهاب إلى مدينة رين للإدلاء بالشهادة دفع بالعكس 
عددا من الضباط إلى ردود أقعال عنيفة من الغضبء مما جعلهم يساهمون 
في خلق الأجواء التي أدت إلى انتفاضة الحواجز. 

غير أن فكرة الإعفاء عن «حراس النظام» لم يتم الغاؤه. فقد كانت 
موضوع مرسومين الأول بالنسبة إلى الجزائر يوم 22 مارس 1962ء والتاني 
بالنسبة إلى فرنسا يوم 14 أفريل. حقا فإن التوار الجزائريين صدر في حقهم 
هم كذلك؛ العفو الجماعي» ولكننا لا نستطيع القول بأنهم لم يدفعوا التمن 
باهظا. فالمائة والثمانية والتسعين رجلا الذين أعدمواء هم هنا ليذكرونا بذلك» 
إذا نحن اكتفينا بالإشارة إلى الذين ماتوا من ضحايا العدالة. فالدولة التي 
استعيدت بعد العجز المأساوي للجمهورية الرابعة لم تستطع أن تعيد العدالة 
إلى مجراها. 


بالنسبة إلى العلاقات الغامضة التي كانت قائمة في الفترة 1954- 


1962 بين العدالة والجيش ليس هناك أفضل من كتاب سيلفي تينو ليكون 
دليلا إليها. 
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عدالة غريبة 
القضاة في حرب الجزائر < 
مقدمة جان جاك بيكير و ما بعد المقدمة لبيير فيدال ناكي 3 
ع 
من 1954 إلى 1962ء باسم الكفاح ضد 'تخريب" جبهة التحرير الوطني 6 | 
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(a‏ 
هن الكتاب هدية من وزارة المجاهدين 11 
بمناسية الذكرى ال 50 لعيد الاستقلال 52 
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35 هذا ا 0 من القمع 08 من تتحرى ي اا RY‏ وف ا 5 


